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001 
الل 


جه جو 


يا لسَعيد ينابر لحب اجبى امال 
«شَهئدائان) 


لل ان 


تم الكتاب تصحيحاً وتعليقاً 
باشراف من : 
السينل حي دكلانتر 
حقوق طبع هذا /الكتاب الشريف 
المردآت بهذه التعاليق 
والتصحيحات والاشكال محفوظة ل 
( جامعة النجف الدينية ) 


الأمكنار 


إن كان الناس يتقر بون إلى الأكابر بتقديم مجهوداتهم فليسلنا 
أن نتقرب إلى أحد سوى سيدنا ومولانا إمام زمائنا وحجة عصرنا 
( الإمام المنتظر ) عجل الله تعالىي#فرجه . 

فإليك ياحافظ الشريمة بألطافل, أكلجفية » وإليك ياصاحب 
الأمر وناموس الحقيقة أقدم ُجهوَدَيِيالمتواضع في سبيل إعلاء كلمة 
الدين وشريعة جدك المصَطفَئ وَبعَيَة آثاَآبائك الأنجبين , دبناً قينُما 
لا عوج فيه ولا امنا . 

ورجائي القبول والشفاعة في يوم لاترجى إلا شفاعتكم أهل 
البيت : عبدك الراجي 


( عند الصباح يحمد القوم السرى ) 
كان املي وطيدا بالفوز فيا اقدءت عليه من مشروع في سبيل الحدف 
الاقصى للدراسات الديئية ( الفقه الاسلامي الشامل ) . 
فاردت الخدمة بهذا الصدد لازيل بعض مشا كل الدراسةوالآن وقد حقق الله 
عز وجل تلك الامنية بإخراج الِزء الاول من هذا الكتاب ااضخم الى الاسواق : 
فرأيت النجاح الباهر نصب عيني : انهالت الطلبة على اقتناءه بكل 
ولع واشباق . 
فله الشكر على ما انعم والحمد على م٠‏ وق . 
بيد أن الاوضاع الراهنة » وما اكتسيته الايام من مشاكل إنجازات 
العمل وفق المراد احرجني بعض الشيء قلخ الطبمة بتلك الصورة المتقتّحة 
المزدانة بأشكال توضيحية » 0 اسلوب كلقني فوق ما كنت 
اتصوره فن حساب ولأقام مم مني إءن” نحت عيقه التقبل » ولا 
من مؤازر أو مساعد . 
فرأيت لفسي ,بين ,أمرينَ”” الْرك حنى يقضي الله امرا كان مفعولاء 
أو الإقدام الطهد مها كلف الامر دمن -صهوبات . 
فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين » والاشادة 
بشريعة ( سيد المرسلين ) » وإحباء آثار ( أثمة المسدى المعصومين ) 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجعين . 
فاتبعت بعون الله عز وجل ( المزء الخامس ) ( بالجزء السادس ) بعزم 
قوي » ونفسه آمنة . 
وكل اعئادي على الله سبحانه وتعالى وتوسلي الى صاحب الشريمة 
الغراء واهل بيته الاطهار عليهم صلوات الملك العلام . 
ولا سها ونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكوثين ( !مير المؤمنين) 
علبه الصلاة والسلام > 
فبك يا مولاي استشقع الى ربي ليسهل لنا العقبات وبؤسين علينا 
التيعات إنه ولي ذلك والقادر عليه . السيد محمد كلائتر 








اا 








كتاب الطمرىه )0 


( الطلاق ) وهو ازالة قيد التكاح بغير عوض (5) بصبغة : طالق 0506 
( ويه فصول ) ٠‏ 


الفصل الدول 


(في اركاله وهي ) اربعة ( الصبيغة » والمطلّق » والمطدّقة , والاشهاد) 
على الصبغة » ( والافظ الصريخ بخن اليم (انت ٠‏ اوهذه » أر فلاثة) 
ويذكر اسمها » او ما يفيد التفيين (١‏ او وجني مثلا طالق ) . وينحصر 
عندنا في هله اللفظة ( فلا يكنيتانت يطلا قأ) وإن صح اطلاق المصدر 
على امم الفاعل وقصدة,قصيار. بجعنى..طائتي .وقوفا سملي موضيع النص (4) + 
والاماع » واستصحابا لازوجيّة» ولت المصَادِر آنا تتستممل في غيرمرضوعها 
مجاز؟ وإن كان في اسم الفاعل شهيراً . وهو غير كاف في استملها في مثل 
الطلاق . 








(1) الطلاق ‏ لهة ‏ : عدم القيد واطلاق السراح . يقال ؛ طآلّق لسانه أي 
فصح ؛ وعذب بيانه من غير لكنة , 
وشرعاً : اسم مصدر ل و طذّق يطل تطليقاً وتطليفة » من باب الظميل . 
وقد جاء تعريف الشارح للطلاق الشرعي مناسباً لمعناه اللغفوي .. 
زف4 القيد لاخراج الخلع فانه طلاق بعوض . 
() القيد لاخراج الفسخ بالعيب فانه بصيغة الفسخ . 
(4) الوسائل كتاب الطلاق باب 1١‏ من أبواب الطلاق الحديث ١‏ . 


5 ( اللمعة الدمشقية ) ج15 

ولا من المطلّقات )١(‏ » ( ولا مطلّقة (؟) » ولا طلقت فلانة 
على قول مشهور ) لأنه ليس يصر فيه ء ولآنه إخمسار ء وثقله (م) 
الى الالشاء على خلاف الاصل فيقتصر. فيه على موضع الرفاق وهو صيغ 
العقرد فاطراده (4) في الطلاق قياس ء والنص (0) دل" فيه (5) علىطالق » 
وم بدل على غيره (1) فيقتصر عايه (4) ٠‏ وءن» يظهر جواب ما احتج به 
القائل بالوقوع وهو الشبخ في احد قوايه استناداً الى كون صيغمة المافي 
في غيره (4) منقولة الى الانشاء ونسية المصئف البطلان الى القرل «شعر 
مبله الى الصحة : 

( ولاعيرة ) عندنا ( بالشراح والفراق )1١(‏ ) وإن عبر عنالطلاق 
بها في القرآن الكريم بقرله": 5 أز#تتشرع” باحيسان ء أو فارقو'همنء 

(1) أي لابقع الطلاق لو قال المخطاق : ( أنث من المطدّقات) . 

(9) أي و كذا لابقع الطلاق لو قال : ( أنت مطلقة) , 

و كذا لو قال “رصح 'قلانة) :17 

0) أي ونقل الإخبار الى الانشاء على خلاف الأصل واناستعمل في ايجاد 
الشيء . كا في النكاح » والبيع » وغيرهما بقوله : ( أنكحت أو بعث ) المراد منهها 
الاثقاء . 

(4) أي إطراد ثقل الإخبار إلى الانشاء في الطلاق قياس . وهو باطل . 

(ه) المذكور في الهامش رتم 4 ص 7١‏ . 

() أي في الطلاق . 

0 من الالفاظ (كانت يتة ء او خخلية ) او ( انت من المطدّفات ) . 

(8) أي على طالق : أي ( انت طالق ) . 

() وهو الحال » او المراد من غيره ( غير الطلاق ) كصيغ العقود . 

. ) بقوله : ( انت مسرحة ) » أو( انت فراق‎ )٠١( 








1 ( كتاب الطلاق ) كيل 
مروف » لأنها عند الاطلاق لا يمطلقان عليه (1) فكانا كناية عنم 
لا صراحة فبها . والتعيير ببها لا يدل" على جواز ايقاعه بها . 

( و ) كذا ( الخلبة والبرية (9) ) وغيرهها من الكنايات كالبتة » 
والبئلة (9) » وحرام » وبائن » واعتدتي ( وإن قتُصد الطلاق ) لأصالة 
بفاء النكاح الى أن يثبت شرعاً ما يزيله : 

( وطلاق الاخرس بالاشارة) المفهمة له؛ ( والقاء القناع ) عل رأسها 
اليكون قرينة على وجوب سترها منه والموجود ني كلام الاسصاب الاشارة 
خاصة (4) , وفي الرواية (0) القاء القناع فجمع الصئف بينها (5©) : 
وهر اقوى دلالة . 

والظاهر أن القماء القناج"من جملة«الآشارات ويكني منبا ما دل" 
على قصده الطلاق كا يقع غيره من_العقود) »| والايقاعات » والدعاوي ٠‏ 


والاقارب . 

(1) أي على الطلاق , 

(؟) أي لا عيرة عندنا هله الالفاظ لو استعملت في العللاق ( كانت خبلية 
او بربة) ه 

) أي لا يقم الطلاق بلفظ ( البت ) وهو القطع »في قوله : ( الت تبة) 
أي مقطوعة , 

وكذلك لا يقع بلفظ ( البئلة) وهو القطع ابضا في قوله : ( الت بثلة) 
اي مقطوعة . 


(4) أي من دون القاء القناع على راسها . 

(0) الوسائل كتاب الطلاق الياب 14 من ابواب مقدمات الطلاق الحدبث 
0 

(5) أي بين الاشارة » والقاء القناع على راسها . 





كلت ( اللمعة الدمشقية) ج53 

( ولا بقع ) الطلاق ( بالكتب ) بفتح الكاف مصدر كنب 
كالكتابة )١(‏ من دون تلفتّظ ممن أيحسنه ( حاضراً ) كان الكاتب » 
( او غائبآ ) على اشهر القولين : لأصالة بقاء النكاح » ولحسنة (؟) محمد 
ابن مسلم من الباقر عليه السلام د انما الطلاق أن يفول : انت طالق » 
الخبر » وحسنة (0) زرارة عنه عليه السلام في رجل كتنب بطلاق امرأله 
قال : « ليس ذلك بطلاق 2 . 

ولاشيخ قول بوقوعه به للغائب ؛ دون الحاضر ؛ لصحيحة (4) 
ابي حمزة الثالي عن الصادق عليه السلام ٠‏ في الغائب لا يكون طللاق حني 
ينطق به لسانه » او يخطه يندم وهو بريد به الطلاق ؛ . وسمل (0) 
على حالة الاضطرار جما( . 

(1) أي انها مصدز كتب ابضا قها مصدران ل ( كتيب" ) . 

(1) الوسائل كتاب الطلا ق ]لباب ١1منابواب‏ مقدمات الطلأق المدديث7؟ 

(7) بابر عطفا عق مَدحرول لآم از )أي ولمسنة زرارة . 

راجمع الوسائل كناب الطلاق الباب ١4‏ من ابواب مقدمات الطلاق 
الحديث 137 

(4) الوسائل كتاب الطلاق باب ١4‏ من ابواب الطلاق الجديث 27 

الحديث في المصدرالذكورمروي عن( الامام الياقر) عليه السلام وليس فيه 
كلمة ( به). 

(ه) أي جواز العللاق بالكتاية على حالة الاضطرار كن لا يستطيع التكلم 
كالاخرس . 

زن4 أي جما بين الاخبار الدالة على عدم وقوع الطلاق بالكتا: 

كا ني حسنة ( محمد بن مسلم ) المشار اا في اله.امش رتم 1 » وبين هسه 
الصححيحة المشار الها في المامش رقم # الدالة على وقوع الطلاق بالكتابة . 











ج11 ( كتاب الطلاق ) دوار- 

ثم على ندر وقوعه )١(‏ للضرورة ءا مطلقاً (5) على وجم (0 
بعتبر رؤية الشاهدين لكتابته حال.! (4) » لآن ذلك () بمئزلة النطق 
بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين ٠»‏ وكذا يتعتبر رؤيتها (5) اشارة العاجز » 
( ولا بالتخبير ) إلزوجة بين الطلاق والبقاء » يقصد الطلاق ( وإناختارت 
نفسها في الال ) على اصح القولين : لما مر (/) » وقول الصادق 
عليه السلام 9 ما للناس والخبار إنما هذا شيء خص الله به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم (4) » وذهب ابن الجنيد الى وقوصه به (5) 
لصحديدة )1١(‏ حمران عن الباقر عليه السلام « ارة تين من ساعتها من غير 


(1) أي على تقدبر وقوع الطلاق.بالكتابة لل رورة كن لا يستطيع التكلم 

(1) أي غير مقيد جا ز:الوقوع بالضرورة + 

(5) وهر غياب الزوج + 

(4) أي حالة الكتابة . 

(ه) أي الطلاق بالكتاية : 

(5) أي رؤية الشاهدين إشارة العاجز عن الكلام المراد بها الطلاق : 

(1) من أصالة بقاء الكاح في مثل هذه الموارد ألتي لم تصلح للطلاق . 

(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 4١‏ من ابواب الطلاق الحمسديث 14 
وني المصدر المذكور (ما للناس والتخيير ) . 

(5) مرجع الضمير ( التخيير) . ومرجع الضمير في وقوعه ( الطلاق ) : 
أي ذهب ( ابنالجنيد ) رحمه الله إلى وقوع الطلاق بالتخيير لو قال لها : ( غميرني ) 
فاختارت الطلاق . 

, 1١ من ابواب الطلاق الحديث‎ 4١ الوسائل كتاب الطلاق باب‎ )1١( 





-15ا-ه ( اللمعة الدمشقية ) 538 
طلاق » ولت على تييرها بسبب )١(‏ غير الطلاق كندليس » وعيب 
عما (0) : 

( ولا معلقً على شرط (7) ) وهو ما امكن وقوعه , وعدمه (4) 
كقدوم المسافر » ودخخوها الدارء ( أو صغة (0) ) وهر ما قطع يحصوله 
عادة كطلوع الشمس وزواها . وهو موضع وفاق منا (5) ؛ إلا أنيكون 
الشرط معلوم الوقوع له حال الصيفة كا لو قال : انت طالق إن كان 
الطلاق يقع بك ؛ وهو يعلم وقوعه على الاقرى ؛ لأنه حينئل (0) غيرمملق» 
ومن الشرط تعليقه على مشيثة الله تعالى (4) . 

(1) بالعنوين لابالاضسافة:© أي نكون الروجة خيرة يسبب آخر غير اسباب 
الطلاق ( كالتدئيس والعيية ) » 

زيذ أي جمما بين سصميحة حمران الار اليا في المامش رقم ٠١‏ صن 16 الدالة 
على وقوع الطلاق بالتدخيير . 

ويينقوّل ( الأمام الضادق) عليه السكام المذار البه في الهامش رم ص6٠‏ 
الدال علىعدم وقوع الطلاق بالتخيبر في قوله عليه السلام : ( ما للناس والدخبير ). 

(5) أي ولا يقع الطلاق اذا علق على شرط كإن خرجت » او نزلت » 
او صعدت ء أو شربت ء أو نمث مثلا. 

(4) أي وامكن هدم وقوعه » 

(0) آي ولا بقع الطلاق معلقآ على صفة كقولك : انت طائق ان كان العبد 
كايا 
(ه) أي تن معاشر الامامية . 
) أي حين أذكان الشرط معلوم الوقوع . 00 . 

(4) أي ومن الشرط الذي لا بقع الطلاق به تعليق الطلاق على مشبة الله 
كقولك : ( الت طالق انشاء الله ) قاصدا به الشرطية ه دون التبرك » 








ج55 ( كتاب الطلاق ) الاقاس 

( ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة ) كقوله : الت طالق ثلاثا 
( لغا التفسير ) ووقع واحدة » ارجرد المقتضي وهو الت طالق » وانتفاء 
الماليع » اذ ليس إلا الضميمة )١(‏ وهي تؤكده (1) ولا تدافيه » 
ولصحيحة #) جميل » وغيرها (4) في الذي يملق في مجلس ثلاثا . قال: 
هي واحدة 





بيبطل الجمبع » لأنه بدصة لقول الصادق عليه السلام : 
٠‏ من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء © مسن خالف كتاب الله ارد" 
الى كتاب الله (ه) » وحمل (5) على ارادة عدم وقوع الثلاث التي ارادها 

( ويتبر في المطلّق البلوغ ) فلا.يصح طلاق الصبي وإن أذن له 
الولي ٠‏ او بلغ عشراً على اصبح“ لق لين ل”والعقل” ) فلا يصح طلاق 
هنون المطبق مطلقا () ٠‏ ولا غيره (8)/حأل جنوله ( ويطلق, اولي ) 
وهر الاب والجد (» مع_اتصال جَوَئة"بَعئْره » والحاكم عند عدمها » 


. وهو قوله : ثلاث‎ )١( 

() اي تؤكد الطلاق” الواحد . 

(*) الوسائل كتاب الطلاق باب 4! من ابواب الطلاق الحديث 81م 

(4) نفس المصدر . 

() الوسائل كتاب الطلاق باب 14 من ابواب الطلاق الحديث 4/8 

(5) اي قول ( الامام الصادق ) عليه السلام . 

() اي أصلا وأبدا . في مقابل الادوارى الذي بصح طلاقه على بعض 
الوجوه ؛ وهو حالة موه . 

(8) أي ولا غبر ادنون الاطباني كالجنونالادواري الذي يعرض للانسان 
زمانا » دون زمان . 





-18- ( اللمعة الدمشقية )) 3 
او مع عدمه )١(‏ ( عن الثمنون ) المطبق مع الصلحة ( لا عن الصبي")» 
لأن له امد يُرتقب ويزول نقصه فيه (1) » وكذا () الممنون ذوالادوار 

ولو بلغ الصبي فاسد العقل طلق عنه الولي حينئذ » واطلق جماعة 
من الاصحصاب جواز طلاق الولي عن المنون من غير فرق بين المطبق » 
وغيره (4) ٠‏ وني بعض الأخبار (ه) دلالة عايه . والتفصيل (8© 
متوجه » وبه (/0) قطع في القواعد . 

واعلم أن الأخبار (8) غير صريحة في جوازه (4) من وليه » ولكن 
فخر النققين ادعى الاجماع على جوازه فكان )1١(‏ اقوى في حجيته منها . 
والعجب ان الشبخ في الخلاف لوعي الاجاع على عدمه (011 : 

(1) اي مع عدم اتصثال الجنون تحال صفر الجنون . معني أنه بلغ ثم جنة 

(1) اي ني ذلك الأمر الذي برتقبُ زواله كالصغر » فإنه ليس للولي نطليق 
زوجة الصغير : 

(") اي و كذ الا رضخ تطلبق الو زوجدة"من يرجى مره في زمان دون 
زمان + 

(4) كالجنون الادواري . 

(0) الوسائل كتاب الطلاق باب ه“امن ابواب الطلاق اللحديث 2731-1 

(5) وهو تطليق الولي عن لغهنون الاطبائي ؛ دون الإدراري ‏ 

0) أي وبالتفصيل المذكور . 

(8) المشار اليها في الهامش رقم 0. 

(5) أي في جواز الطلاق + 

)9١(‏ اي الاجاع المذكور اقوى حجة من حجية تلك الاخبار المشار. اليه 

في المامش رقم ©. 

(11) اي ادعى (الشبخ) الاججاع ايضأعلى عدمجوا بازطلاق الوليعن الهنون. 








ج51 ( كتاب الطلاق) 0 
( و ) كذا ( لا ) يطلق الوني ( عن السكران ) » وكذا المغمى 
عليه » وشارب المُرقد )١(‏ كالنائم » لأن عذرهم متوقع الزوال ( والاختيار 
فلا يقع طلاق المكرره ) كا لا يقع شيء من تصرفاته عدا ما استئني (5) 
ويتحقق الاكراه بتوعده بما يكون مضراً به في نفسه + أو من يجري 
جراه () بحسب (4) حاله مع قدرة المتوعد على قعل ما تود يه» 
)١(‏ المرقد بصيغة الفاعل من باب الافعال ما ينوم الائسان اذا استعمله . 
(1) أي من تصرفات المكره بالفتح كا أو كان عليسه دين ولم يؤده ) وهو 
قادر علي الأداء ذأجبره الحم على بيع ما يملكه عدا 1 كالدار » والأثاث 
والخادم وغيرها مما تعد للمدين أشياء ضروريةلقامه وعنوانه الخارجي ‏ فانه لوباع 
المدين ما يملكه باجبار إللهام لأداء دبونة',قع البيخ تبحا وان كان مكرها . 
هذا ما أفاده الشارح رحمه الله أقي هذا المقام /. 
ولابخفى عدم صدقالاكراه لَهَدَهَ الَصَوَرَة وتَظائرها كن له عيد » أوجبمة 
ولم يقم في نفقتها فأجبر على بيع'مالكةالتذتم]:»أزلأداءكبونه لم يكن مكرها» 
-هروجه عن الاكراه موضوعا كما أفاده ( الشبخ ) قدس سره في (المكاسب) كناب 
ابيع في الاكراه . واليك نصنّه . 
( ومن هنا نعم أنه لو اكرره على بيسع ماله » أو ايغاء مال مستحق لم يكن 
اكراها » لأن القدر المشترك بين الاق وغيره اذا اكره لم يقع باطلاء والا لوقعم 
الايفاء باطلا ايضا ) . 
انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع الله في الخلد مقامه . 
(0) كولده وابويه وزوجته واخوته . 
(4) ( الجار وانجرور) متعلق بقوله : ( مضر؟ ) : أي الاكراه قد يكون 
مضا بمال رهض اقراد المكره بالفتح يا لو اجبر الفقير على دفسع مالة دينار» 
أوبيع داره » أوطلاق زوجته فان دفع المبلغ يكونءضر؟ بالنسبة الى حاله لودقع ‏ 














5 ( اللمعة الدمشقية ) ج51 
والعلم » او الظن (1) أنه يفمله به لى لم يفعل . 

ولا فرق بين كون المتوصّد به قتلاء وجرحاً ء وأخذ مال وإن قل" ٠‏ 
وشا » وضريا » وحبساً ويستوي في الثلاثة الأول (9) جميع الناس . 

أما الإلاثة الاخيرة فتختلف باختلاف الناس فقد يؤثر قليلها في الوجيه 
الذي ينقصه ذلك (7) » وقد يختمل بعض الناس شيشا متها لا يؤثر 
في قدره (4) » والمرجع في ذلك (ه) الى العرف ء ولو خيتره المكره 
بين الطلاق ؛ ودفع مال غير مستتحّق فهو اكراه » بحلاف ما لو خيره 





> الى المكره بالكسر : 

وقد لا يكون الأكراه مضراً يمال بعض كا لو اجبر الثري يدقع المبلسغ 
أو بيع داره » أو طلاق امرأته باع أو طلق فانه حينئل لايقع البيع. ٠‏ أو الطلاق 
مكرها وباطلاء بل عَنَا تحبَجانَ» للتنكن- ملل 'دفع المبلغ من دون اي ضرريتوجه 
نوه . 

(1) يجر الظن والعلم عطفاً على مدخول مع » اي مع عل المكره بالففسيح 
أو ظنه باله لولم يفعل ما امره المكره بالكسر لفعل ما توعد به . 

(1) من القثل والجرح واخط المال . 

ولا يخفى ما في الاخير من الثلائة الأول . فان اخذ المال يختلف بالنسبة الى 
الاشخاص المكرهين كا عرفت في الحامش رقم 4 ص 14 قرب أخذ مضر وآخر 
قير مقر : 

او الضعيف الذي يؤثر فيه الضرب القايل : 

(9) او لا يؤر في تدع 

(0) أي في الغرر في الثلاثة الاخبيرة م 





ج51 ( كتاب الطلاق ) كد 

بينه () » وبين فعل يستحقه الآمر من مال ٠‏ وغيره (5) © وإن حشّم 
احدها رم) عليه . ييا لا اكراه لو أتزمه بالطلاق فقعله قاصئا اليه » 
أو على طلاق معيئة فطاق غيرها » أو على طلفة فطلق ازيد . 

واو اكرهه على طلاق احدى الزوجتين فطلق معيئة فالاقوى انه 
اكراه , اذ لا يتحقق فعل متتفقى امره بدون احديها , وكذا (4) القول 
في غيره من العقود والابقاع » ولا يُشترط التورية بأن ينوي غيرها 20 
وإن امكنت (6) . 

( والقصد 0 فلا عبرة بعبارة الساهي » والنام » والغالط (8) )+ 

والفرق بين الاول والاخير :_أنا#الاول لا قصسد له مطلفا (9) 
والثاني )٠١(‏ له قصد الى غير من" طافها 'فولطبوتلفظ )ا ٠.‏ 








(1) اي بين الطلاق + 

(1) كالقصاص اذا كآن المكرَ بَالْكسَ رن بسَحَقَ مَنَ المكره بالفتح . 

(م) وهما الطلاق » واخط المال » أو القصاص . 

(4) اي وكذا غبرالطلاق من المقود والابقاعات لو وقع عن غير اكراه 
اثر العقد ء أو الابقاع اثره . 

وان وقع عن اكراه فلا يؤثر العقد » أو الايقاع اثره . 

(ه) اي ينوي المكره بالفتح غير زوجته من النساء الاخر . 

(5) اي التورية . 

() اي ويعتبر في المطاق القصد . 

(8) كن اراد ان يقول : طائ بأو طابق مثلا فقال غلطاً : ( طالق ) . 

(1) اي لا بفصد اي شيء من كلامه حين يتكلم . 

. وهو الغالط الذي كان الاخير من الثلاثة‎ »)1١( 





كلاد ( اللمعة الدمشقية ) ع5 

ومثله (1) ما لو ظن زوجته اجنبيية بأن كانت في ظلمسة 0) ٠‏ 
أو أتكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم © . وينصدآق في ظه ظاهرا(6) 
ولي عدم القصد لو ادعاه (ه) ما لم تخرج العدة الرجعية (5) ٠‏ ولا يقبل 
في غيرها 0/0 ٠‏ 

)١(‏ اي ومئل الغااط : ( من ظن 

9) كا لو قال الزوج لامرة هي زوجت يلاع وتف ونفس الامر وهو يظائها 
انت طالق ) فالطلاق لا بقع » لأنه لم يقصد طلاق زوجته وان قصد 
الشخص . فا وقع لم يقصد » وما بقصد لم يق . 

() كا لو عقد ولي الشتقْضنب» أو وكيله امرأة للمولّى عليه ٠‏ أو لموكله 
وم يعم ذلك الشخص بوقرع العقد وجري على هذه المرأة المعقودة له من ناحية 
وليه » أو وكيله صيغة الطلاق نقال. :لزانت طالق ) فالطلاق لابقع » لمدم 
القصد له وان قصدرالشيخص » لأنه خلط في الابيق . 

ك4 اي بمصدقَ ذا المطلق لوعن ته اجندية ٠‏ او لم بعل بوقوع المقد 
له من قبل وليه » أو وكيله . 

(ه) اي وكذا ينصد"ق المطلق اذا ادعى عدم القصد الى الطلاق بان كان 
مازح » أو ساهيا . 

(5) بمخلاف ما اذا خرجتالعدة وأدعى عدمالقصد الى الطلاق فانه حينئل 
لا يصدق في دعواه > 

(1) اي وكذا لا يُصدق ولا يقبلقوله لو ادع عدم القصد أو كان الطلاق 
باينا . 

والفرق بين هذا ء والرجعي في قبول دعوى الرجل لو ادعى عدم القصاد 
الى الطلاق لو كانت المرأة في الرجعة . 

وعدم قبول دعواه لوكانت في البائن : أن قبولدعواه في الرجعية لاجل - 











6 ( كتاب الطلاق ) مات 
إلا مع اتصال الدعوى بالصيغة (1) : واطلق جماعة من الاسماب قبول 
قوله في العدة من غير تفصيل 090 

( ويحوز نوكيل () الزوجة في طلاق نفسها ء وغيرها (4) ) 
كنا يجوز توليها (0) غيره من العقود » لأنها كاملة فلا وجه اسلب عبارتها 
فيه () ء ولا بقدح كونها بمتزلة موجبة وقابلة (/) على تقدير طلاق. 
نفسها » لأن الايرة الاعتبارية كافية (4) . وهر (9) ما يقبل التيسابة 


أنها زوجته حيلئذ , سواء ادعىالقصلا الىبالطلاق املاء ونذا يجوز له الرجوع 
يدون عقد جديد » لكونها زوجو ؤأنالملاقةالرجية فيا بينهها باقية غير منفصلة. 

بخلاف دعواه لو كان الطبلاق_بائنا ..فان مملاقة الزوجية بهد الطلاق 
قد انفصات وانقطعث » ولذا.لا جوز جوع الا بالعقد الجديد : 

)١(‏ أي الا اذا كانت دعواة عدم القصد آلىّالطلاق متصلة بصيفة الطلاق 
بأن نطق بالصيغة وادعى عدم القصد الى الطلاق من غير فصل بين الصيغة » وبين 
الدعوى فحينقذ تقبل دعواه > 

(1) بين الرجعي والبائن . 

() أي في نوكيل الزوج الزوجة في طلاق نفسها . 

(4) أي ويجوز لتزوج توكيل الزوجة في طلاق غيرها . 

(ه) أي كا يجوز للمرأة تولها غير الطلاق من العقود والابقاعات . 

(5) أي في الطلاق » لأنها كاملة من حيث العقل والبلوغ والاختيار : 

(0) حيث إنها “تجري الطلاق على نفسها من قبل زوجها ج 

(8) كيا سبق في الخزء الرابع من طبعئنا الهديثة كتاب الوكالة ص 780 

() أي الطلاق 2 





14د ( اللمعة الدمشقية )» ج55 

فلا خصوصية لثائب » وقوله صلى الله علبه وآله وسلم : « الطلاق برل 
من اخذ بالساق (1) » لا ينافيه » لآن يدها مستفادة من يده 00 6 
مع أن دلالته (") على الحصر ضعيفة (4) . 

( ويعتبر ني المطلّقة الزو. 

(1) (مسندرك الوسائل ) ج ص 8 كتاب الطلاق . 

( الجامع الصغير ) الجزء الثاني ص ©/ا الطبعة الرابعة مصر . 

( سن الدار قطني ) ج 4 ص 77 4 كتاب الطلاق طبعة دار المحاسن , 
واليك نص الحديث كا في السئن:حدثنا الحسين بن اسماعيل وحمد بن سليان النعاني 
قالا: حدثنا ابو عتبة امد بن الفزتج تحيثنا بخية بن الايد حدثنا ابوالحجاج المهدي 
عن مومى بن ابوب الغاففلاعن عكركم عن ابن عباس قال : جاء رججل الى النبي 
صلىالله عليه وسم بشكوامولاه زوجه وهو يدان يفرقبينه وبينامرأته فحمدالله 
تعالى وائثى عليه ثم قال : ل ميال قوم يزوجون عببدهم اماءهم ثم بريدوناذيفرقوا 
بينهم ( ألا ها ملك الطلآق من أعذ ,اناق" 

0) أي من يد الزوج . : 

4 أي دلالة قول الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله . 

(4) لأن ما يفيد الحصر إما كلمة ( أنما) كقوله تعالى : 

( شما وايشكثم الله ورسولله” والذين آمنوا الذ 
وبنؤتئون الركاة” وصم' راكيمُون” ) المائدة : آي :84 . 

أو( الا" ) مسبوقة بالثنيكقوله تعالى : ( إن" نتحن” إلا" بتعتر *متيللكثم') 
إراهم : الأيهم 11 

جم ( ماحقه الناخير ) كقوله تعالى : (إيناله تمعد" و إياله” نتستتعين) 


ة ) فلا يقبع بالاجنبيية وإن علقه 




















وليس ني قوله صلى الله عليه وآله : ( الطلاق بيد من اخسك بالساق) - 
١ 0‏ 








ج31 ( كتاب الطلاق) -ه15- 
( والطهر من الحيض ٠»‏ والتفاس اذا كانت المطلّقة مدخولا بها حائلا 5 
حاضرا زوجها معها (4) ) فلواختلت احد الشروط الثلائة (0) بأنكانت 
بباء الم كورة الدالة على الخصر . 

ولايننى أن ما افاده ( الشارح ) رمه الله ني عدم دلالة الديث على الحصر 
لبس ممناه جواز الطلاق لغسير الزوج بدون توكيله » لان عدم جواز طلاق 
غير الزوج الا في بعض الموارد كا تاني الاشارة البها في ( فصله ) انشاء الله تعسالى 
من ضروريات الدين , 

بل مقصوده رحمه الله : أن ليسي اتدِيث ما يدل على حصر الطلاق بيد 
الروج حتى لا يجوز لاحد ان بوقع,الطلاق ولوَبنحَوٍ التوكيل . اذن يصح الطلاق 
من غير الزوج اذا كان وكيلا وأو كان الوكبل نفس الزوجة . مع ان في هذه 
الصورة نكون بد الوكبل يله الروج ».و لآ افاد قدس الأيروحه(لآن يدها مأخوذة 
من يده ) . 

(1) كا لو قال : ( انت طالق ) ان تزوجتك في المستقمل . 

(؟) لانها مملوكته فلا يقع الطلاق م٠‏ . 

(*) اي غير حامل . 

(4) فانه يجوز للرجل نطليق زوجته اذا كان غائبا عنها وان كانت <ائضا 
لكن يشرط عدم علمه يحيضها . 

(ه) وهو الدخول بها . وكونها حائلا : أي غير حامل . وحضور زوجها 
مهها . فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة يجب ان تكونالروجة خخالية عن الحيض 
والنفاس حتى يصح طلاقها . 

يلاف ما اذا كانت غير مدخول بها ء او كانت حاملاء او كان زوجها 
غائبا عنها فحبئئذ يصح طلاقها ولو كانت في حال الحيض » او النفاس ٠‏ 











-15- ( اللمعة الدمشفية ) 5358 
غير مدخول بها » أو حاملا ان قلنا يمجواز حيضها (0) ©» او 0 
غائب عنها » صح طلاقها وان كانت حائضاء او نفساء » لكن ليس 
مطاق الغيبة كافيآ في صعة طلاقها » بل الغيية على وجه مخصوص (5) . 

وقد اختلف في حد الغيبة انهوتزة له () على إقوال اجودها منضي 
مدة يهلم أو يمظن انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه الى غيره . ويغختلف 
ذلك (؛) باختلات عمادتها فن ثم (0) اخطف الأخبار في تتدبرهاء 
واختلف بسببها (5) الاقوال » فاذا حصل الظن بذلك (/) جاز طلاقها 





(1) اي حبض الماثل وأنه يمك تع الحمل ٠‏ 

(1) وهو عدم عل الزوج بحيضهااكا عرفت في المامش رقم 4 ص 78 . 

(”) اي للطلاق»: 

(4) أى ويغتلض التقآنها م نالطهر الذي واققها فيه طهر آخخر غير المراقعة 

(0) أي من حيث إن الانتقال منالطهر الذي واقعها الى طهر آخر #تلف 
بسبب عادتها ولذلك اختلفت الاخبار في تقدير حد الفيية الغهوزة للطلاق : 

راجع الوسائ ل كتاب الطلاق باب7 من أبواب مقدمات الطلاق ‏ الاخبار 

(5) أي يسبب اختلاف الاخبار اخختلفت اقوال الفقهاء رضوان الله عليهم 
في هذا الياب . 

فقائل : بمطلق للغببة : أي من دون حدها ولو كانت يوما وليلة . 

وقائل : بتحديدها بشهر واحد . 

وقائل : بخمسة او ستة اشهر . 

وبالقول الثاني والثالث وردت الاخبار كا اشير ايها في الهامش رقم © . 

(/0) أي بانتفال اثروجة من الطهر الذي واقعها فيه الى طهر آخخر . 





ج31 ( كتاب الطلاق ) لاس 


وان اتفق كوئها حائضاً حال الطلاق اذا م يعم () بحيضها حينئذ () 
وأو يبر من يعتمد على خيره شرعاً » وإلا (7) بطل وفي حكم علمسه 
بحيضها عامه بكونها في طهر المراقمة (4) على الاقوى . 

وني السألة (ه) بحث عريض قد حققناه في رسالة مفردة من اراد 
نمنيق الخال فليقف علا , 9 

وني حك الغائب من لا بمكنه معرفة -الما لبس وتحوه (8) 
مع حضوره » ا أن الغائب الذي يمكنه معرفة حاها » او قبل انقضساء 
المدة المعتيرة © في كم 0 الحاضر . 

ويتحقق ظن انقضاء نفاسه! مضق زمان تلد فيه عادة واكثر (م) 
التفاس يمدما » أو عادتها (4)اقيه , 

() اي ليل الروج . 

() اي حين أن طلقهائ 

() أيان كان عالما ببَضها حين الطلاق بطل الطّلاق وان كان غائباعنها . 

(4) فان الطلاق لايقع دين . 

(5) ومو طلاق الرجل زوجته غائب] عنها . 

(0 كا لو كانت زوجته غائبة مدة »> او ناشزة لا يعلم حافا» ولايمكن 
الاستخبار عنها ٠‏ 

(0) امجار والمجرور مرفوع محلا" خبر ( أن الغالب ) ٠‏ 

(8) بالجر عطفا على ( زمان) : اي وبمضي اكثر زمان النفاس بعد الولادة 
وهي عادتها ني الحبض ان تجاوز الدع عشرة » واف لم يتجاوز فتأخد بعلك المدة الني 
رات الدم فها . ومرجع الفهمير في بعدها (الولادة ) . 

() مجر عادتها عطفا على مدخول ( باء الجارة ) : اي يحضي عادة المرأة 
في اللميض , ومرجع الضمير في قبه ( الخيض ) ٠‏ 








-1ا- ( اللمعة الدمشقية ) ج31 

ولو لم يعلم ذلك (1) كله ولم يظنه تربص ثلاثة اشهر كالمستراية . 

( والتعيين (؟) ) اي تعيين المطلّقة لفظا , او نية » فلو طلق احدى 
زوجتيه لا بعينها بطل ( على الاقرى ) لأصالة بقاء النكاح فلا بزول 
إلا بسبب عقق السبيية () » ولأن (4) الطلاق امر معين فلابد له منمحل 
«عين , وحيث لا محل" فلا طلاق » ولأن (ه) الاحكام من قبيل الأعراض 
فلابد لها من محل :قوم به (5) » ولان (1) توابع الطلاق من العدة وغيرها 
لآبد” لها من عل معين . 

وقيل : لا يشترط وتستخرج الطلقة بالقرعة (8) او ينعين مزشاء» 
لعموم مشروعية الطلاق ٠‏ ويل" لهم جاز أن يكون مبها » ولأن احديها 
زوجة وكل زوجة بصب طلاقها م رقواه المصنف في الشرح » ويتفرع 
على ذلك (1) العدة . 


(1) أي لى ل يعم اتقغتام قاس عَضَيّزتتان تلد فيه عادة » ويمضي اكثر 
زمان النفاس بعد الولادة » ويمضي عادتها في الحيض . 

(1) اي ويعتبر نعيين الزوجة في الطلاق لو كانت متعددة . 

(؟) وهو الطلاق مع التعيين ‏ 

(4) دليل ثان لبطلان الطلاق بلا تعبين المطلقة اذاكانت الزوجة متعددة 

(0) دثيل ثالث لبطلان الطلاق بلا تعرين المطلقة 2 

(5) اي كما أن الأعراض تحتاج الى محل معين في الخارج ٠‏ كذلك الاحكام 
الشرعية تحتاج الى محل معين تقوم به . والطلاق من جملة تلك الاحكام . 

0) دليل رابع لبطلان الطلاق بلا تعيين للطلقة .. 

(8) لأنها لكل امر مشكل في الظاهر » ومعلوم في الواقع . وهنا كذلك . 

(4) أي على الجواز من دون تعيين المطلقة . 





ج51 (كتاب الطلاق ) لطادة 

فقيل : ابتداؤها من حين الايقاع 2-00 

وقيل : من حين التعيين )١(‏ ء ويتفرع عليه () ايضاً فروع 
كثيرة ليس هذا موضع 

(1) اني من حين ايقاع الطلاق ٠‏ 

2س( أي من حين تعيين احداهما بالقرعة » او من شاء ٠.‏ 

(0) اي على ابنسداء العدة من أنها من حين الايقاع » أو من حين التعيين 
واايك تلك الفروع : . 

الاول ان العدة لو كانت من حين ينفاع الطلاق على احداهما يكون مبدأها 
من هذا الحين الى أن تنقضي ثلاثة اشهر ‏ 

وبعد الانقضاء يجوز لها الخروج من متكنها وتزويج نفسها لهيره كا أنه 
لا يجوز لزوجها الاول الرجوع الها بعده . 

فهذه الفروع والاحكام مثوتية:على كن العدة من حين الايقاع . 

الثاني أن العدة لو كانت”من ين تعبين المطلقه يككون مبدأها من هذا الحين 
الى ان تنقضي ثلاثة اشهر . 

ونظهر الثمرة بين ما اذا كان مبدأ العدة من حين الابقاع وبين ما اذا كان 
من حين تعيين المطلقة . 

فعلى الاول يجوز ها ان تخرج من مسكنما لفرض أنقضاء العدة على هسذا 
الفرض » ويجوز لها ان تتزوج بغيره + 

وعلى الثاني لا جوز ها الخروج من مسكنها » تعدم انقضاء المدة بعدء 
ولا يجوز لها ان تتزوج يغيره ج 

وتظهر الثرة ايضا في الرجوع : 

فعلىالقول الاول لايجوز للزوج الرجوع اليا ء لالقضاء ثلالة اشهر منحين 
الايقاع فلا يمال للرجوع . 

وعلى القول الثاني يجوز الرجوع الها ء لعدم انقضاء المدة من حين العين : 
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٠. 
الفصل الثالى‎ 

( في اقسامه ) وهو ينقسم اربعة اقسام ( وهي ) ما عسدا المباح 
ره )١(‏ متساوي الطرفين من الاحكدام (؟) الخمسة فاله (م) لا يكون 
كذلك بل إما راجح (4) ء او مرجوح (5) ممع المنيع من التقيض (5) 
وتعيّته 0) ام لا () ء وتفصيلها (4) أنه : ( إما حرام وهو طلاق 

(1) أي المباح ما كان مساو :ارين : يعني فعله وتركه على حد سواء 
من دون ترجبح لاحدهما على الآخر . فاذن لآ يقم الطلاق مباحاً متساوي الطرفين 
فعلا وتركا . 

(1) الجسار وامْروَلَ تتفل يقوله ناوي الطرفين : أي المبباح من جملة 
الاحكام الخمسة . 

(5) أي الطلاق لا بكون معساوي الطرفين : 

(4) وهو قسمان : اما واجب ٠‏ او مستحب . 

(0) وهو قسمان ايضا إإما حرام » أو مكروه . 

(0) وهو الواجب . 

(1) وهو الحرام : أي يتهين نفيض الفعل وهو الثرك . فيككون الفعل حراما 

م أي لا بمنع من التقيض كا في الراجح فيكون مستحها ؛ او عدم تعن 
النفيض فيكون مكروها . 

فقوله : ام لا. يناسب كلا الامرين . 

(4) أي وتفصيل اقسام الطلاق . 





ج5 ( أقسام الطلاق ) مه 
الحائض ء لا مع المصحح له ) وهو احد الامور الثلاثة السابقة اعفي عدم 
الدخول اول الهملء او الغبية » (و) كذا ( النمتاء » وني طهر جامعها 
فيه ) وهي غير صغيرة » ولا يائسة » ولا حامل مم علمه حالما )١(‏ 
او مطلفآ )١(‏ نظرا 0 الى انه لا يمُستننى للغائب إلا كولما حائفا عملا 
بظاهر النصض (4) , 

( والثلاث (ه) من غير رجعة ) والتحريم هنا برجع الى المجموم 
من حيث هو مجموع وذلك لا بنائي تحليل بعض أفراده وهو الطلقسة 
الاولى (5) اذ لا منع منها اذا اجتمعت الشرائط . 

( وكله ) أي الطلاق الحرم مجبيع. اقسامه ( لا بسع ) بل بيبطل 

(1) أي بعلم أنها في طهر المياققة . 

(1) سواء كان عالما ام لا. أممنى أنه يجمبأعل الزوج الانتظار حتى بعلم 
بخروجها عن الطهر الذي واقعها فيه , 

(") تعلبل لقوله : ( اقامظالقا) + 

(4) الوسائ لكتاب الطلاق باب 75 منأبواب مقدمات الطلاق الهديث" 

(0) أي الطلاق ثلاث من الغرمات عندئا » لأنه وقع في مجلس واحد مندون 
أن يكرن رجوع بين الطلقات فيقع واحدا عندئا ولا يمتاج الى محلل كما لو فال : 
( انت طالق انت طالق انت طالق ) او قال : ( الت طالق ثلاثا ) . 

() حاصله : أنالطلقة الاولى اذاكانت جائزة واعتدت المرأة بعد الطلاق 
فلاذا لا يجوز ها ان تتزوج بزوج آخر . 

سواء كان بعنوان القحليلك| هو مذهب من يقول بوقرع مثل هذا الطلاق 
ام بعنوان التزوج . 

والحاصل : أن لها الخبار يعد خروجها عن العددة في الها زوجا آخر» 
او زوجها الاول . 





ع عوك ( اللمعة الدمشقية) 3 
( لكن يقع في ) الطلقات ( الثلاث ) من غير رجعة ( واحدة ) وهي 
الاولى » او الثائبة على تفدير وقوع خطل في الاولى » أو الثالئة على تقدبير 
فساد الاوليين ٠‏ 

( وإما مكروه » وهو الطلاق مع الثام الأخلاق ) أي أخسلاق 
الزوجين فإنه م! من شيء بما احله الله تمالى ابغض اليه من الطلاق . وذلك 
حبث لا موجب له . 

( وإما واجب ؛ وهر طلاق الحُولي ٠ )١(‏ والمظاهر (9) ) فإنه يجب 
عليه (م) احد الامرين الفئةع او الطلاق كما سبأني » فكل واحد منها (4) 
يوصف بالوجوب التخييري (0) » وهو (5) واجب بقول مطلق . 

( وإءا سنة 0) ييلأهر الطألاق مع الشقاق (8) ) بينها » ( وعدم 
رجاء الاجتاع ) والوفاقى (4) » ( ولوف من الوقوع في المعصية ))1١(‏ 

(1) اسم فاعل من بِآبّالافتآل من اولى يولي ايلاء بمعنى المحلف اللقاص 
كاسيأ ني نفصيله ان كا اهدقفي كناب الايلذه . 

(؟) اسم فاعل من باب المقاءلة منظاهر يظاهر مظاهرة وظهار! وظيهارا . 

) أي على المُولي » او المظاهر . 

(4) أي الفئة » او الطلاق . 

(ه) أي يكون الُولي » او المظاهر مير في احدالامرين المذكورين وها : 
الفئة » أو الطلاق على تجو الوجوب . 

() أي الطلاق هنا واجب وان كان بنحو التخيير . 

(7) أي الطلاق مستحب , 

(8) وهي المداوة والخلاف ء وعدم التلاثم فيا بيتها . 

(9) أي وعدم رجاء الوفاق . 

. من قبيل الضرب او الشتم غير المشروعين‎ )1١( 





ج53 ( اقسام الطلاق ) مد 

مكن ان يكون هذا )١(‏ من تتمة شرائط سندّته على تقدير الشقاق ٠‏ ويمكن 
كوله فردا برأسه (1) . وهو الاظهر » فإن خوف الوقوع في المعصية 
قد يجامع اتفاقها فيلسن” تخلص] من الخوف المذكور (5) إن لم يجب 
كا وجب النكاح له (8) . 

( ويطاق الطلاق السني ) المندوب الى السئة ( على كل طلاق جائر 
شرعاً ) . والمراد به (ه) الجاثر بلمعنى الاعم ( وهو (5) ما قابل الحرام) 
ويقال له 00 : طلاق السنة بالممتى الاعم . ويقابله الببدعي (8) رهر 

(1) أي الخوف من الوقوع في المعصية . 

(1) أي يكون كلفرد منهذين اوعقي وهما : الشقاق ؛ وخحوف الوقوع 
في المعصية سبيا مستقلاً لاستحباب :ناهذا ااطألاقي”» 

() وهو خوف الرقوع في اللعصية بالمعنى الذي) ذكرناه . 

(4) أي لاجل الذوف من الوقووع ف للحصية . 

ولا يني : ان معنى الخو م لوقو في الموفديّةيختفك في الموضهين وهما: 
التكاح : والطلاق ه اذ المراد منه في الاول . هو الخوف من الرقوع في الافعال 
امحرمة كالزنا . 

والمراد منه في الثاني هو الوقوع في الضرب او الشتم امحرمين : 

(6» أي المرادبالجائرالجائز بالمعنى الاعي . وهو الواجب والمستحب والمكروه 

0 أي الجائر بالمعنى الاعم : 

(1) أي ويقال هذا الطلاق الجائزالذي بالمعنى الاعم من الواجب والمسرتحب 
والمكروه ويقابل الخرام . 

() يكسر الباء منسوب الى البدعة . كا كان ( السثي ) منسوبا الى السئة 
فليا اتصلث ياء النسية بالكلمة حذفت ناء التأنيث فيها . 

والمراد من البدعي الطلاق انحرم . 
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الحسرام ٠‏ ويطاق السني على معنى اخص من الاول وهو أن مطلق 
على الشرائط ٠ )١(‏ ثم يتركتها حتى تخرج من العدة ويعقد علما ثاليا 
ويقال له : طلاق السنة بالمنى الاخص » وسيأتي ما يختلف من حكلها (9) 

(وهو). أي الطلاق السني بالعنى الاعم (© ( ثلاث ) اقسام :( بائن» 
لايمكن للمطلق الرجوع فيه ابتداء (4) ( وهو ستة : طلاق غير المدخول 
بها ) دخولا يوجب الغسل في قبل ٠‏ ار دير () م ( والبائسة :) 
من الحيض . ومثلها لايحيض (5) ( والصغيرة . ) اذ لا عدة هله ااثلاث. 
ولارجوع إلا ني عدة (و) طلاق ( الختلعة . والباراة (/) .ما لم ترجما 
في البذل ) فإذا رجعتا صار راجيا ( والمطلقة ثالدة ) ثلاثة (4) ( بعد 





(1) وهي عدم كون المرأةي الحيض ء اذالم تكن حاملا » وعدم كونها 
في طهر المواقعة , 

(9) أي من حم طلاق السنة بالمعنى الاعم » وطلاق السنة بالعنى الاخص . 

(7) وهو الجوازبالمدنى الاعم م نالواجب والمستحب واللكروه والذي قابل 
الحرام . 

(؛) كا في( الخلع والمباراة ) فانه لايصح للزوج الرجوع مالم ترجع المطلقة 
في البذل , 

(0» وهذا يسمى طلاقة 313ل ضح جه جوع الا بعد جديد . 

(5) بان تجاوزت سن الستين ؛ او الخمسين . 

(0) يصيفة المقعول . 

(م) الاقسام كلها نسمى ( الطلاق البائن ) حيث تبين الزوجة من بعلهسا 
بمجرد الثلاق ؛ ولا يحل لما اترجوع الا بعقد جديد عدي الختلمة والمباراة + 
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رجعتين ) كل واحدة عقيب طلقة ان كانت حرةء وثالية بينها وبين الاوللى 
رجعة إن كانت امة . 

( ورجعي . وهو ماللمطدّق فيه الرجعة ) ٠‏ سواء ( رجع اولا) 
فاطلاق الرجعي )١(‏ عليه بسبب جوازها قبه كإطلاق الكاتب على مطاق 
الانسان من حيث صلاحيته لها (5) . . 

( و ) الثالث ( طلاق المدة » وهو أن يطلق على الشرائط ثم برجع 
في العدة ويطأ » ثم يطلق في طهر آخر () ) واطلاق العدكي عليه 
من حبث الرجوع فيه (4) في الهدة وجعله قسها للأولين (0) يقنضي 
مغايرته للها مع أنه اص من الثاني (5):نإنه من جملة افراده » بل اظهرها 
حيث رجع في المدة » فلو جداب(7) ثم قسم الرجعي اليسه (8) 
والى غيره كان اجود . 

(1) أي الطلاق الرجعي على مثل هذا اّطلاق الذي أيس فيه رجوع اتماهر 
لاج ل جوازالرجعة فيه » لا لجل الوقوع > درب عطلاق“رجتعي لابرجع الزوج فيه 

(1) وان لم يكن كانبا بالفعل » لكنه كاتب بالقوة كقولك : (كل انسان 
كانب بالقوة ) ولا منافاة في كون بعض افراده كاتبا بالقعل . 

(©) أي في طهر غير المواقعة . 

(4) أي ني هذا الطلاق . 

(0) أي جعل ( المصنف ) هذا الطلاق في قبال الأولين وهما : ( البائن . 
والرجعي : 

(5) وهوالطلاق الرجعي ؛ لانه يقع الرجوع فيه » لا أنه رجعي بمعنى صالح 
لارجوع فيه . 

0 أي الطلاق , 

4 أي الى ما يرجع في العدة » والى غيره . 
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( وهذه ) أعني المطاقة للعمدة ( تحرم في الساسعة ابداً ) اذا كانت 
حرة » وقد تقدم (1) انما تحرم في كل ثالاسة حتى نتكح زوج غيره » 
وان المعتبر طلاقها للعدة مرتين من كل ثلاثة » لان الثالث لا بكون عديآ 
حيث لارجوع فيا فيه (1) (وما عداه (5)) من اقسام الطلاق الصحيح 
وهو ما أذا رجع فها وتجرد عن الوطءءاو بعدها يمقد جديد وإن وطىم 
( تحرم ) المطلقة ( في كل ثالثة لحرة » ولي كل ثالية للامة ) , 

وني الحاق طلاق الهتلمة اذا رجع في العدة بعد رجوعها في البذل 
والمعقود علما (4؛) في العدة الرجعية به (ه) قولان : منشؤهما , من ان 
الاول (5) من اقسام البائن والتدرّي من اقسام الرجعي ء وأن شرطه (/0 
الرجوع في العدة والعقدالليديد لآبَقرٍ رجوعا . وءن (8) ان رجوعها 








)١(‏ في كتاب النكال اهز الخامستن طبعئنا الجديدة في الفصل الثالث 
في المحرمات في المسألة التاسعة ص ١١؟‏ مفصلا فراجع ولا تغفل كي تستفيد . 

(1) أي في الطلاق : ومرجع الضمير في فيها ( العدة) : 

أي لارجوع ني هذا الطلاق في العدة . 

(©) أي وماعدى الطلاق العدي . 

(4) أي وني اللداق المعقود عليرا. 

(ه) أي الحاق هذين الفردين بالعدي . 

() وهو ( الطلاق الخلعي ) . دليل أعدم الحساق الختلعة والمعقود عليها 
( بالمدي ) . 

) أي شرط العدي > 

م دايل لالداق اتمتلعة والمعقود علما ( بالعدي  )‏ 





ج31 ( اقسام الطلاق ) 30 
في البذل صيتره رجعبآ )1١(‏ . وأن (1) العقد في الرجعي بمعنى الرجعة . 

والاقوى الحاق الاول () به» دون الثاني (4؛) لاختلال (4) الشرط 
ومنع_ (5) الحاق المساوى بمثله ( والافضل ني الطلاق أن يطلق على الشرائط ) 
المعتبرة في صمنهء ( ثم يتركها حتى نرج عن العدة » ثم يتزوجها؛ إذشاء . 
وعلى هذا 00 ) . 

وهذا (8) هر طلاق السنة بالمعنى الاص ء ولا تحرم الطلقة به (8) 
مؤبدا ابدآ . وزما كان افضل , للاخبار )1١(‏ الدالة عليه » وإثما يكون 

. هذه الجملة مخقصة لالحاق اللخلعة بالعدي‎ )١( 

0 هذه الجملة عنقصة لالحاق المفقوّد علمبا ( بالعدي ) . 

(*) وهو الحاق امختامة ( بالمدي ) . 

(4) وهي المعقود علها . 

(0) آي لاختلال الشرط. وهو لكوع . هذا تعليل لهدم الحماق المعقود 
عليها في العدة الرجعية ( بالمذي )> 

(5) بالجرعطفا علىمدخمول ( لام الجارة ) : أي ونع المماق المساوي وهو 
( العقد في العدة ) وان كان مساويا لارجوع في العدة . لكنه لا يلحق هذا النساوي 


العقد في العدة ( بالعدي ) . 
(1) أي وهكذا فيكلمرة بطلل الى أن تمتاج المخلل في كل ثالثة مندون 
ان تحرم مؤيدة : 


(8) أي طلاق المرأة على هذه الكيفية وتركها حتى نخرج من عدتبا » 
ثم يتزوجها : هو طلاق السنة بالمعنى الانص الذي كان من أفراد السنة بالمعنى الاجم 
من الواجب والمستحب والمكروه . 

(4) أي مبذا النحو من الطلاق وان كان يمتاج في كل ثالث ثلاثة الى فلل 

. الوسائل كتاب الطلاق باب 4 من ابواب الطلاق الاخبار‎ )٠١( 





هد ( اللمعة الدمشقية ) ج53 


افضل حيث تشترك افراده في اصل الانضلية )١(‏ وجوبا ء او لدبا (5)» 
لاقتضاء افعل التفضيل الاشتراك في اصل المصدر ؛ وما يكون مكروهاً » 
او حراما لا فضيلة فيه : 

( وقد قال بعض الاصماب ) وهو عبدالله بن بكبر : ( إن هذا 
الطلاق لا يمتاج الى محلل بعد الثلاث ) » بل استيفاء المدة الثالثة يهدم 
التحريم استناداً الى رواية (7) اسئدها الى زرارة قال ؛ سمعت ابا جعفر 
عليه السلام يقول : ٠‏ الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه وهو 
العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهاد 
وارادة من القلب ٠‏ ثم بتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فاذا رأت السدم 
في اول قطرة من الثاليغ“رهر آخر”القرء » لأن الاقراء هي الاطهار ققد 
بانت منه وهي املك إبنفسها فان شإءثٌ تزوجته وحلت له » فإن فعل هذا 
بها مثة مرة (4) هدام مآكبلة“وخات بلا زوج » الحديث . 

وإها كان ذلك لاة)! مول :عزدالله + لأنه فال حين سثل عنه : هذا 
مما رزق الله من الرأي . ومع ذلك (5) رواه بسئد صميح وقد قال الشيخ : 

(1) أي في اصل مبدأ الاشتقاق وهو المصدر ؛ لانه اذا لم تشترك الافراد 
في اصل المصدر والمبدأ فلا معني للافضيلة . 

(1) وصفان لاطلاق : أي الطلاق المنصف بالوجوب»ء أو الندب . 

(*) الوسائل كتاب الطلاق باب ” الحديث 15 . 

(4) تمل انتكون هذه ابملة من كلات ( عبدالله بن بكبر ) لامن كليات 
( الامام الباقر ) عليه السلام وينؤيد م! قلناه : مأ روأه في ( الكاني ) من عدم وجوه 
هذه الجملة في الرواية . 

م« أي عدم الاحتياج الى الملل ني مثل هذا الطلاق . 

(0) أي ومع أنه قال : هذا دأني . + 





شاهدين 








ج ( اقسام الطلاق ) ا 
ان العصابة )١(‏ اجمعت على تصحيح ما يصح عن عبدالله بن بكير, 
وأفروا له بالفقه والثفة . 

ونيه (1) نظر » لأنه فطحي (*) المذهب ء ولو كان ما رواه حقا 
لماجعله (4) رأيا له » ومع ذلك (0) فقد اختلف سند الرواية عنه فتارة 
استدها الى رفاعة » وأخرى الى زرارة ٠‏ ومع ذلك تسبه (1) الى نفسه . 
والعجب من الشيخ ‏ مع دعواه الاجاع المذكور  )/(‏ أنه قال : إن استاده 
الى زرارة وقع نصرة لمذهبه الذي اقتى به لما رأى أن اصصابه لا يقبلون 
ما يقوله برأيه . قال (4) : وقد وقع منه من المدول عن امتقاد مذهب 
الحق (4) الى الفطحية ما هو معروف ..والذلط في ذلك )٠١(‏ اعظم من الغلط 
في اسناد نيا يعتقد سمه لشيقة دخلت”عليه الى بعض اصصاب الأئمة 


, ) العصابة : الجباعة من الرجال > وآلّراد منهم ( العلياء الامامية‎ )١( 

)١(‏ أي فيا افاده ( شيخ الظائفة ) قدمن سر 

(6) ه, اصصاب ( عبدالله بن الامام الصادق ) عليه السلام للقائلين ,امإمته : 
وقد انقرضوا ونم يبق هنهم احد يدين مهذا اذهب . 

(4) أي قوله وهو عدم الاحتياج الى اخخلل : 

() أي ومع أنه فطحي المذهب » ومع أنه اسند هذا القول الى رأيه . 

(5) أي عدم الاحتياج الى افخلل . 

(/0) وهوقوله رحمه الله: ( اجمعت المصابة على نصحيح مايصح عن عبدالله 
ابن يكير ) > 

(8) أي ( شيخ الطائفة ) . 

(5) وهو ( مذهب الامامية الاثنا عشرية ) . 

٠ ) وهو ( العدول عن مذعب الح‎ )1١( 





4د ( اللمعة الدمشقية ) ج31 
علهم السلام ( والاصح احتياجه اليه ) أي الى الخال ٠‏ للاخبار (1) 
الصحيحة الدالة عليه » وعموم القرآن الكريم (؟) »© بل لا يكاد يتحقق 
ني ذلك (©) خلاف» لانه لم يذهب الى اقول الاول (5) اجد من الاصصاب 
على ما ذكره جماعة » وعبدالله بن يكير ئيس من اصحابنا الامامية » ولسبة 
المصئف له الى أصحابنا التفاتاً منه الى اله من الشبعة في الجخملة » بل من فقهائهم 
على ما نقلتاه عن الشيخ 0 وان لم يكن اماميً , ولقد كان ترك حكاية 
قوله في هذا انختصر اولى . 

( ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ) مطلقاً (5) على الاقرى 
( ويكون طلاق عدة إن وطقّه) يمد الرجمة ثم طلق » وإلا يطأ بعدها (0© 
( فسنة بمعناه الاعم” <١)‏ وأما طلاق/إلسنة بالمعنى الاخص فلا بقع ' (8) 
لأنه مشروط بانقضاء المدة ء ثم_تزويحها ثانبآً كا سبق (1) » وعدة الحامل 





)0 المشار ألما قي الهاميتن كيده 

(1) وهو قوله تعالى : ( حستّى تتنكح” تز وجآ غَبرته ) البقره ؛ الآية 98٠‏ 

أي في وجوب اغلل . 

(4) وهو عدم لزوم اخلل . 

(ه) من أن اصابنا الامامية رضوان الله علييم ( اقروا له بالفقه والثقة) . 

(5) سواء ذهبت ثلاثة أشهر من حملها ام لا . 

() أي بعد الرجعة + 

4 أي مهذه الرجعة + 

(4) في قول ( المصنف ) رحمه الله في ص 787 : ( والافضل في الطسلاق 
ان بطق على الشرائط » ثم يتركها حتى تخرج من الهدة) . لاحظ هناك كلام 
المائن والشارج . 





ج11 ( اقسام الطلاق) دطافت 
لا تنقضي إلا بالوضع ٠‏ وبه )١(‏ تخرج عن كونها <املاة فلا بصدق انها 
'طلقت طلاق السئة بالممنى الاخص (؟) ما دامث حاملا” » إلا أن “يمل 
وضعها قبل الرجعة كاشفاً عن كون طلاقها السابق طلاق سئة بذلك 
المعنى () » والاقوال هنا (4) عختلفة كالاخبار (ه) , ولمحصّل ما ذكرناء(: 
( والاولى تفريق الطلتقات (/) على الاطهار (8) ) بان يوقم كل 





(1) أي ويوضع مل المرأة ٠‏ 

)١(‏ وهو الطلاق والانتظار الى أن ترج العدة بوضع الحمل » ثم العقسد 
عليها ثالياء 

رم) وهوانتظاراازوج حوزتخرج عنالعدّة يوضع الحملواخطها بعةقدجديد 

(4) أي في طلاق الحامل : 

(ه) راجع الوسائل كياب الطَلاق,آب /, من مقدمات الطلاق نجسد 
الاخبار هناك متضارية . “ومسا انارت عار نبا لاختلاف اقوال الفقهاء 
في طلاق الحامل . 

فقائل بعدم جواز طلاقها الا بعد مضي ثلاثة اشهر 8 

وقائل بعدم الجواز الا بعد مهي شهرين ٠‏ 

وقائل بالجواز مطلقا » سواء مضت ثلاثة اشهر » اوشهران » أوشهر واحد 
ام ل مض شيي» . 

(5) وهو وقوع الطلاق السني بالمعنىالاعم وهو (عدم الوطأ بعد الرجوع) 
لاالطلاق الست بالمدنى الاخحص وهو (الطلاق والاتظار الى أن رج المدة بسبب 
وضع حملها ) » ولا ( الطلاق المدي ) ٠‏ 

(7) اي ( الطلقات الثلاث ) . 

(م) اي ( الاطهار الثلاثة ) . 





-40- ( اللمعة الدمشقية )» ج51 
طلفة في طهر غير طهر الطلقة السابقة ( لمن اراد أن بتُطلق ويراجع ) ازيد 
1 
وهذه الاوئرية (1) بالاضافة الى ما يأتي بمده (9) » والا 0 فهر 
موضع الخلاف وان كان اصح الروايتين (4) نيه (5) ؛ وائما الاول 
الخر ج” من الخلاف ان يراجع (5) ويطأ » ثم يمطلق في طهر آخر 0 


(1) اي الاولوية المذكورة في قول ( المصنف ) رحمه الله : 

( والاولى تفريق الطلقاك على الاطهار) . 

(1) وهو قول ( المصنف )يرحمه الله: ( ولو طلق مسّرات في طهر واحد): 
اي هذه الاولوية التي افادها المشنفٌ في قله : ( والاولى تفربق الطلقات ) انما 
جائت بالقياس الى ما ياني,أذكره في قوم : 

( واو طلق مّرات أن طهروا<3)” 

) اي وان لَتكَنَ الولو المذركورة فيّقوله: (والاولى تفريق الطلقات) 
بهذا القياس الذي ذكره فيا ياقي من كلامه ( ولو طلق مّراتفي طهر واحسد) 
أكالت الاواوية المدكورة موضع خلاف بين الفقهاء . 

(4) وهما : المدكورنان في الوسسائل كتاب الطلاق باب 14 من ابواب 
اقسام الطلاق الحديث 7-1 . 

والاصح الحديث ١‏ تقس المصدر . 

(ه) اي صمة مثل هذا الطلاق الذي ئيس فيه مواقعةهومفاد أصحالروايتين 
المذكورتين في غامش رقم 4 الحديث ١‏ . 

(5) أي بعد الطلاق - 

(/) وبراجع ايضا , ثم يطلق في طهر آخر غير طهر المواقعة حتى يصدق 
العللاق الثالث + 





ج11 ( اقسام الطلاق ) 4# سه 
1 فإن الطلاق )١(‏ هنا يقع اجاعا . 
( ولو طلق مرات في طهر واحد ) بان يمُطلق وبراجع ٠‏ ثم يطلق 
ويراجع . وهكذا ثلائا ( فخلاف اقربه الوقوع مع تخلل الرجعة ) ينكل 
طلاقين » لعموم (1) القرآن (5) ؛ والاخبار (4) الصحيحة بصحة الطلاق 
أن آراده في الجملة (ه) إلا ما أخرجه الدليل (5) » وروى () اسماق 
ابن عمار عن الي الحسن عليه السلام قال : قلت له رجل طلق امرأته » 
ثم راجعها بشهود »ثم طلقها بشهود » ثم راجمها بشهود »ثم طلقها بشهود 
تبين منه قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال ؛ تين منه . 
وهذه الرواية من الموثق » ولا مغاوض لا ء الا رواية (4) عبدالرحن 
ابن" الحجاج عن "الصادق عليه النثلام في الرجل يطلق امرأنه له ان يراجعها 

٠. اي الطلاق الثالث‎ )١( 

(؟) تعليل لقول ( المصئفٍ ).: ( قخلاف اقربه الوقوع ) . 

(0) وهوفوله تعالى: تلاق" مر كنال مسال" بمعثروفٍ ‏ آونتسريح” 
بباحسان ) اليقرة : الآية 714 ج 

(؛) الجر عظفا على مدغول ( لام الجارة ) : اي تعموم القرآن » وللاخبار 
الصحيحة المطلقة الدالة على صمة مثل هذا الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق. 
باب 15-16 الاحاديث : 

(0) الجسار والمجرور متعلق بقوله : ( بصحة الطلاق ) » اي الأخبار 
الصحيحة ياطلاقها ناطقة بصحة مثل هذا الطلاق التعد“د الذي ليس فيه دخول 
من دون قيد وشرط : 

(5) من طلاق الحائض » وطلاق طهر المواقعة > 

(9) الوسائلكتاب الطلاق باب 14 من ابواب اقسام الطلاق الحديث © . 

(8) الوسائل كتاب الطلاق باب !1 منأبواب اقسام الطلاق الحديث ؟ . 





5-5 ( اللمعة الدمشقية) 3 
قال : لا يطاق التطلبقة الاخرى حتى بمدها . وهي )١(‏ لا 7 
على بطلائها (1) » نظراً الى أن النهي (7) في غير العبادة لا يفسد . 
واعلم أن الرجعة (4) بعد الطلقة تجعلها (0) بمئزلة المعدومة بالنسبة 
الى اءتبسار <الما (5) قبل الطلاق وان بتي لحا (/) اثر في الجملة . 
كمدها (8) من الثلاث فيبق حك الزوجية بعدها (4) كا كان قبلها )٠١(‏ 
فاذا كانت مدخولا" بها قبل الطلاق » ثم طلقها وراجع ٠‏ ثم طلق يكون 








(1) اي الرولية المشار الهاي إهامش رقم م ص 4# . 

(1) اي بطلان مث "هذا الطلاق “/ 

() وهوفوله عليه ايلام فهروابة عبدائرحمنالمشار اليها فيالهامش8 ص47 
( لا يطلق التطليقة الاخجرى حتى كنتلها ) . 

(4) اي في القدة 2 

(0) اي تجمل الرجعة الطلقة بمئزلة المعدومة . 

(0) اي حال الزوجة ‏ 

(01) مرجع الضمير ( الطلقه ) : اي وان بقي لهذه الطلقة ائر في الجملة وهو 
كونها تعد من جملة الظلقات الثلاث . 

(8) أي كمد هذه الطلقة منجملة الطلقات الثلاثالتيتحرم الزوجة على الزوج 
بعدها الا باخلل , 

والكاف هنا للبيان : اي ليان الاثر البافي .. 

(4) اي بعد الرجعة ج 

. ) مرجع الضمير ( الطلقة ) . واسم كان ( حك الزوجية‎ )1١( 

أي يبقى حَكم الزوجية بعد الرجعة كا كان قيل الطلاق ٠.‏ 








ج15 ( اقسام الطلاق ) د هعس 
طلائه طلاق مدخول با © لا طلاق غير مدخول بها )١(‏ نظراً (9) 
الى أن الرجعة بمنزلة التزويح الجديد فيكون طلاقها بعده (5) واقمآ 
على غير مدخول بب! » لا (4) عرفت من أن الرجمة (6) اسقطت حكثم 
الطلاق » واولا ذلك (5) لم يمكن الطلاق ثلاثا (1) » وان فراق الطاقات 





: كما افاده ( بعض الققهاء ) رَحْتؤان الله عليهم‎ )١( 

(؟) تعليل لقول القائل: ( يككرّن هذا الطلّق طلاق غير المدخول با » وأن 
الرجعة فيا بمئزلة العقد الجديد) | 

(”) اي بعد الرجوع..ء 

هذه الجملة وما قبلها م قو]ه : لظ آلىكولة":“لأغير مدخول با ) كلها 
منمتميات قول القائل : 

( بأن هذا الطلاق طلاق غير المدخول بها  )‏ 

(4) هذارد من ( الشارح ) رحسه الله على من قال : ( إن" هذا الطلاق. 
ليس من طلاق المدخخول بها ) 2 

(ه) هذا هو الرد حاضله: أن الرجعة الاولى اسقطت جم الطلاق وارجعت 
الزوجية السابقة . فاذن يكون الطلاق طلاق المدخول بها » ويصح له الرجوع ‏ 

(5) ايولو لا أن الرجعة الاولى اسقطت حكم الطلاق وعادت الزوجيسة 
السابقة لا امكن الطلاق الثانث وان فرقت الطلقات الثلاث على الاطهار » لعدم 
امكان الرجوع » لانها لاعدة ها ؛ لكوثها غير مدخول بها > 

(/) ماعرفت في الهامش رقم 4 و »و5 . 





-45- ( اللمعة الدمشقية ) ج55 
على الاطهار من غير دخول والروايات )١(‏ الصحيحة ناطقة بصحتها (© 
حينئذ (©) » وكذا (4) فترى الاصاب إلا من (0) شذ” . وحينيذ (50) 
فيكون الطلاق الثاني رجعيآ » لا بائنآ وان وقع بغير مدخول مما بالنسبة 
الى ما بعد الرجءة فانها مدخول با قبلها 0) . وهو (م) كاف . 

( وتاج ) المطلفة مطلقآ (4) ( مع كال ) الطلقضات ( اثلاث 
الى المحلل » للنص )1١(‏ ) » والاجاع وعخائفة من سبق ذكره (11) في بعض 





. الوسائل كتاب الطلاق باب 14 من ابواب اقسام الطلاق الاخبار‎ )١( 

. اي بصحة هل االطلقات الإلآث المفرقة على الاطهار‎ )١( 

(5) اي حين تفربئي الطلقات الثلاث على الاطهار وان لم يدخخل با . 

(4) اي وكل! فتوى الاصصَاب ندل على صة هذه الطلقات الثلاث سواء 
دخل با بهد الرجعة آم 4 

م( وهو (ابن اني عقيل ) رحمه الله الذي خالف الاصمراب في صمة هله 
الطلفات النلاث حيث شرط الدخول بعد الرجمة في صمة الطلاق اللاحق . 

(5) أي وحينان حكننا بأن الرجعة رجوع الىالزوجية الاولىوأن الدخول 
بعد الرجعة الاولى غير لازم . 

) اي قبل الطلقة الأول : 

(8) اي الدخول قبل التطليقة الاولى . " 

(9) أي في جميع اقسام الطلاق .7 

)٠١(‏ الوسائ لكتاب الطلاق باب 7- 4 منابواب أقسام الطلاق الأخبارء 

(11) وهو ( عبد الله بن بكير ) حيث قال يعدم لزوم أظلل بعد الطلقة 
لثالثة اذا عقد علب بعد خروج العدة : اي الطلاق السني بالمعنى الاخص + 








ج53 ( اقسام الطلاق ) 4 
موارده غير قادح فيه بوجه )١(‏ . 1 

( ولايلزم الطلاق بالك ) فيه (1) لتندفع الشبية الناك» من احثمال 
وقوعه » بل تبتى () على حكم الزوجية » لأصالة عدمه (4) » وبقاء (0) 
التكاج , 

لكن لا يخنى الورع في ذلك (5) فيراجع ان كان الشك في طلاى 
رجعي » لبكون على يقين من الل » أو في البائن (/) بدون ثلاث جدآد 
النكاح ه او بثلاث (4) امسك عنها وطلقها ثلاث لتحل لغيره يقبن » وكذا 
يبني على الاقل لو شك في عدده » والورع (4) الاكثر : 


. لأن ( عبد الله بن بكير ).فظحي الإذيهب لا يعتنى يقوله‎ )١( 

2 اي في الطلاق‎ )١( 

حاصل المعنى : أن الرجل أو.شاث في تطليق زوجته لا يجب عليه أن يطلقها 
حتى تنددفع شبهة الطلاق ٠‏ 

© اي المرأقى 

(4) اي عدم الطلاق . 

(0) أي ولبفاء النكاح وهو ( الاستصحاب ) : 

(5) اي ويختاط الورعالنقيني مثلهذا الطلاق المشكوك فيدفيراجع كتفع 
الشبهة : 

40 اعيرشك ني أنه طاق جللاق الران فيجد م النكاح يحيشراه. لبج ة.. 
في لبت 

(م) اي شك ني عدد الظلقات هل أنها ثلالة حتى يمسك عنها ويتكحها 
زوج آنمر لتخل له » أو اقل من ذلك . 

(4) اي وبي الورع التقي على الاكثر ويحتاط فيجمل الطلفات امشكوك 
فيها الزاقعة ثلاثة .. 











م ( الامعة الدمشقبة ) 56 

( ويكره للمريض الطلاق) للنهي عنه في بعض الاخبار (1) الحمولة 
على الكراهة جمعاً بينها (؟) » وبين ما دل" (5) على وقوعه (4) » صريحا 
( فإن فعل (5) توارثا ) في العدة ( الرجعية ) من الاليين كغيره » 
( وترثه هي في البائن » والرجعي الى سنة ) من حين الطللاق » لانص (5) 
والاماع . 

ورا علل بالشهتسة بارادة اسقاط ارمم! فيؤاخل بتقيض 0) مطلوبه 
وهر (8) لا يتم حيث تسألكه الطلاق » أو تخالمه » او تبارته . 

والاقوى عموم الحم . لا طلاق التصوص (1) ( مالم تتزرج ) 
بغيره » ( او يبرأ من مرضه )#فينتني ارثا بعد العدة الرجهية وإن مات 
في اثثاء السئة .. 

وعلى هذا أو طلق اربعاً في مراضم ٠‏ ثم تزوج اريماً ودخل بين 


. الوسائل كنات الطلاق بانكه من ابؤاب اقسام الطلاق الاخبار‎ )١( 

() أي الاخبار المشار البها في الامش المتقدم الدالةعلى النهي ٠‏ 

() اي الاخبار الدالة على وقوع الطلاق راجع الوسائل كناب الطلاق 
باب 71 الاخبار : 

(4) اي وقرع الطلاق + 

(0) اي فان طلق في حالة المرض 2 

(5) وهي الرواية المشار الها في المامش رقم © . 

() وهو الارث ؛ اذ مطلوب اتزوج حرمان زوجته من الارث بالطلاق 
فيحصل نقضيه وهو الارث . 

(8) اي هذا التعليل وهو ( حرمان الزوج زوجته ) . 

(4) نفس المصدر السابق المامش رقم م الحديث الثاني . 





3 ( اقسام الطلاق ) لوقه 
ومات في السنة مريضاً قبل أن تتزوج المطلقات ورث الئان القن » اوالريع 
بالسوية , 

ولا يرث ازيد من اربع زوجات اتفافا إلا هنا ولا يلحق النسخ 
في المرض بالطلاق عملا بالاصل (1) . 

( والرجعة تكون بالقولك . مثل رجعت وارتجعث ) منصلا" 
يضميرها (1) فيقول : رجعتك وارتّعتك . ومثله راجمتك : وهذه الثلاثة 
صريحة » وينبغي اضافة إلي” » او الى لكاحي » وني معناها () رددئك 
وامسكتك لورودهما في القرآن قال تعالى : « ويمُولتدهن" أحتق* 
يدهن" في ذليك” (4) » فتإسالك" ييار فر () ؛ ولا يفتقر (5) 
الى لية الرجعة » لصراحة الالفاظ 60 ١‏ 

وقبل : يفتقر البها في الاخيرين » لاسالها غيرها (4) كالامساك 





)١(‏ وهو اصل العدم : اي ملم تؤارتث شيخص من'ش خص الاما اخرجه 
الدايل . 
(؟) وهو كاف الخطاب في صورة المواجهة والحضور في قول الرجل : 
رجءئك وارجعتاك » أو ضمير الغائب مثل قوله : رجعتها وارجعتها وراجعتها : 
(5) اي في معني الثلاثة المذكورة . 
الآه لم11 . 
الآية 1714 , 
(0) أي الزوج لا يمتاج الى نصب قرينة » لدلالة هذه الالفاظ على المراد 
وهي الرجعة » لصراحة هذه الالفاظ على الرجوع . 
(/) اي الى نية الرجعة وهي القرينة في الاخيرين وها : رددت وامسكت + 
(0 اي غير الرجعة "كا افاده ( الشارح ) رحه الله 5 
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بالبسد ء او في البيت » ونحوه (1) © وهو حسن . 

( وبالفعل (1) كالوطىء » والتقبيل » واللمس بشهرة ) ؛ لدلالده 
عل الرجعة كالقول . وربما كان اقوى منه » ولا تتوقف اباحته على تقدم 
رجعة » لانها زوجة » وينبغي تقبيده (0) بقصد الرجوع به » أو بعسدم 
قصد غيره » لأتنه اعم" خصوصاً لو وقع منه سهواً » والاجود اعتببار 
الاول (4) + 

( وانكار” الطلاق رجعة” ) لدلالته على ارتفاعه في الازمئة الثلاثة » 
ودلالة الرجعة على رفعه (0) في غير الماضي فيكون (5) اقوى دلالة عليها 
فمنا 0 ءولا يقدح فيه (م)ببكون الرجعة من توابع الطلاق فتئتني (4) 
حيث ينتني التبرع ٠»‏ لاناغايتها رام ثبرث التكاح » والانكار يدل عليه 
فيحصل المطلوب مها أوإن انكر سيب | شرعيتها . 

( ولو طلق الذمرةجَارَمَرَاجِعتَهَآ ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواماً ) 
تقدم )0٠١(‏ من أنه الرفة تفع بحم الطلاق فيستصحب حم الزوجيسة 

» وهو امساكها عن الروج من المديئة » اورد طلبها ؛ أوهديئها البها‎ )١( 

(9) اي وتكون الرجمة بالقعل + 

27 اي تقبيد الفمل . 

(4) وهو قصد الرجوع . 

(5) اي رفع الطلاق ‏ 

(5) اي انكار الطلاق !قوى دلالة على الرجعة : 

).اي في الدلالة الالتزامية . 

(8) اي في كون إنكار الطلاق رجعة : 

(4) اي الرجعة حيث ينتفى الطلاق . 

) في قول الشارح : ( واعلم أنالرجعة بعدالطلقة تجملها بمئزلة المعدومة‎ )٠١( 





( اقسام الطلاق ) (هسه 


لا انها )١(‏ تتحدرث حم نكاح جديد » ومن ثم (9) امكن 

طلاتها ثلان قبل الدخول يعدها (7) استصحابا لمك الدخول السابق (4) ٠‏ 
ولآن الرجعية زوجة ٠‏ وهنا يثبت ها احكام الزوجبة (0) ٠‏ ولجواز 
وطثه (5) ابتداء من غي, بشيء 00 + 

ودها بختبلل* المنع هنا (8) من حبث إن الطلاق ازالة قيد التكاح » 
والرجعة تقتضي ثبوته (4) » فإما ان يثبت بالرجمة عين النكاح الاول 1١‏ 
او غيره . والاول (11) ال ؛ لاستحالة اعادة المعدوم ؛ والثاني )1١(‏ يكون 

(1) اي لا أن الرجعة تحدث حم لكاح جديد » واو كانت الرجءة كذلك 
لا جاز له مراجءتها ٠‏ لعدم جواز نكاح الاميةٍابنداء على القول المشهور وان جا 
بقاؤما على عفدها السابق في صورة اطلام الزوج ؟ 

(1) اي ومن اجل أن الرجهة تنجعل الطلاق بمنراة المعدوم وان كان الطلاق 
قبل الدخول بها : 

(0) اي بعد الرجعة .' 

(5) اي بعد العقد . 

(0) من التفقة والتوارث . 

(7) أي وطىء الزوج الزوجة من أ 

0) اي با بشعر بالرجعة , 

(4) اي في مراجعة الذمية . 

(4) اى ثبوث التكاح . 

. وهر التكاح قبل الطلاق‎ )٠١( 

(11) وهوثبوت عينالتكاح الاول» لأن التكاحالاول صارمعدوما بالطلاق 
فالرجعة لا تعيد التكاج الاول . 

(10) وهو غبر التكاح الاول . 














فة المصدر الى الفاعل . 
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٠‏ ابتدام ٠‏ لا استدامة , 8 3 

ويضمّف () بمنع زوال التكاح اصلا ء بل انما يزول بالطلاق » 
وانقضاء العدة ولم يحصل . 

( واو انكرت الدخول عقب الطلاق ) لتمتعه من الرجما 
قرها (1) ( وحافت ) لأصالة عدم الدخول ؛ كا بنْقدام قوله لو الكره 
ليسقيط” عنه نصف الهر . 

ثم مع دعواه الدخول يكون مُقراً بالمهر وهي مقرة على نفسها بسقرط 
نصفه 00 » فإن كانت قبضته فلا رجوع له بشيء عملا بافراره (4) » 
والا (ه) فلا تطالبه الا بنصفه عبلا بانكارها (5) » ولو رجعت الى الاقرار 
بالدخول لتأخذ النصف فو لبوته ”ب ار توقفه علي اقرار جديد منسه 
وجهان » واولى بااهدم أو كان رجوعها بِفد انقضاء العدة على تقديز الدخول 

( ورجعة الاخرس بَالاشآرَة)" للتهمة هاء ( وأخذ القناع ) عن رأسها 
لا تقدم (/0 من أن وَشَتعِة#ليّةاشارة:إلى الطللاق » وضد (8) العلاءة علامة 

(1) اى هذه الوجوه المتخيلة . 

() لأصالة عدم الدخول . 

(0) لكونالطلاق واقماً قبل الدخول + 

(4) اى باقراره بالدخول . 

ر-) اى وان لم تقيضه الزوجة . 

)١(‏ اى يانكار الزوجة الدخخول من اضافة المصدر الى الفاعل والمفعول 
دوف : 

() في قول ( المصنف ) : ( والقاء القناع . . . الخ ) م 

(8) المراد من الضد هنا رفع القناع عن راسها وهو ضد وضع القناع 
على راسها . ولما كان وضع القناع على راسها علامة وأشارة لطلائها فرفع > 











جه ( اقسام الطلاق ) عات 
القند » ولا نص هنا عليه )١(‏ بخصوصه قلا يجب الجمع بينه| (09 6 
بل يكني الاشارة مطلئاً ( . 

( ويقبل قوفا في انقضاء العدة في الزمان المحتمل (4) ) © لانقضائها 
فيه ( وأقله (ه) ستة وعشرون يوماً ولحظتان (5) ) ان كانت معتسدة 
بالأقراء . وذلك بأن يطلق وقد بتي من الطهر -هظةء ثم تنحيض اقل الحيض 
ثلاثة ايام » ثم تطهر اقل الطهر عشرةء ثم نحيض () . وتطهر كذلك (8) 
ثم تطعن (4) في الحيض الحظة . 

(و) هذه الحظة ( الاخير: دلالة على الخروج ) من المدة » 
او من الطهر اثالث » لاستبانته (:9)بيها ( لا جزء ) من العدة » لأنها 


- الفناع عن راسها كان علامة|الضيد وهر الرججو ٠.‏ 

(1) اى على اخف القناع من رآمها”. 

(9) اى بين الاشارة» ولاقع القناع عن راسها + 

() سواء كان باخذ القناع عن راسها ء او بغيره من الاشارات . 

(4) كضى زمن طويل يحتمل فيه انقضاء العدة + 

() الظاهر رجوع الضمير الى ( الزمان ) . 

إلى وهما : اللحظة الاخيرة من طهرها الذى اوقم فيها الطلاق , 

والاحظةالتي تكشف عن انقضاء العدة . 

00 اى ثلاثة أيام ا 

(0) اى عشرة ايام . 

(4) هو الابتداء ني الشىء والدخخول فبه يقال : طعن في الشبىء : اى دخل 
فيه وابتدا . 

4 مرجع الضمير(الطهر) . "ا وأن لارجع في مما ( اللحظة الاخيرة ) - 








-4ه- ( اللمعة الدمشقية )) ج51 
ثلالة قروء وقد انقضت قبلها (1) فلا تصح الرجعة فبها (5) وبصح 
العقد 0 + 

وقيل : هي منها (4) » لان التكم بانقضائما (ه) موقرف علىتحفقها(:) 
وهو )١(‏ لا يدل على المدعى 2 

هذا (8) اذا كانت حرة » ولو كانت إمة فأقل عدتها ثلاثة عشر 
يوم ولحظنان (9) » وقد يتفق نادراً انفضاؤها في الحرة بثلاثة وعشرين 
بومآ وثلاث الحظات » وني الامة بعشرة ولاث )1١(‏ بأن يطلقها بعد الوضع 

> والاستبائة بمعنى الكشف : اى لكشف هذه اللحظة من الحيض عن انتهاء اللحظاة 
الاخبيرة لاطهر الاخير . 

. اى قبل اللحظة الاخعيرة كل اللويض‎ )١( 

(؟) اى في هذه اللحظة الاخيرة . 

(©) اى ي هذه اللحظة الآخيرة . 

(4) اى هذه اللحظة الابخيرة من مدا لصح العقد فيها وبصح الرجوع 

(ه) اى بانقضاد العدة . 

(5) اى تحقق هذه اللحظة الاخيرة . 

(1) اى توقف انقضاء المدة على هذه اللحظة الاخبرة لايدل على أن هذه 
اللحظة من العدة » بل هي كاشفة عن انقضاء العدة . 

(4) أى القول بان اقل العدة سستة وعشرون يوما وللحظتان ٠‏ 

(9) بأن يطلقها في آخر لحظة من الطهر وهذه هي اللحظة الاولى » ثم 
تنحيض باقل المبض وهي ثلائسة ايام » ثم تطهر باقل الطهر وهي عشرة ايام 
فالمجموع ثلائة عشر يوما مع اللحظة الاخسيرة التي تبنسده بالمبض ونكشف 
عن انقضاء العدة وخروجها عنها . 

- اي بثلاث لحظات‎ )1١( 











ج31 ( اقسام الطلاق ) 5 
وقبل رؤية دم النفاس بلحظة »ثم تراء لمظة, ثم تطهر عشرة » ثم تحيض 
ثلالة » ثم تطهر عشرة ‏ ثم ترى الحيض الظة والنقاس معدود ‏ . 

ومشه )١(‏ 2 حَْ الامسة » ولو ادعت ولادة تام (1) فامكاته 
إسنة أشهر ولحظتين من وقت 05 التكاح للظة” للوطء » وطظة” لاولادة 
وان ادعتها (4) بهد الطلاق باحظة » ولو ادعت ولادة سقط مصور » 
او مضل »او علقة اعثير امكائه عادة (0) . 

وربما قبل : إنه (5) مثة وعشرون يوماً ولحظتان في الاول (/) » 
وثماتون يوم ومظتان في الثاني (8) » واريعون كذنك (» , 

(1) اي ومن هذا الببان يعلم حك الأثةييآن يطلقها بعد الولادة وقبل رؤية 
الدم بلحظة » ثم ترى دم النفاس -ليظة فهانان للِظَانٍ . وتعد لحظة النفاس بحيضة 
ثم نطهر عشرة أيام ثم ترى الحيض لحظة ففي هذه اللأحظاة فرج من المدة .. 

() بابر صفة لموصوف محدوف هو المولود أو الطفل أي المولود الثام 
او الطفل النام ج 

(5) اي من بعد التكاح وهو العقد . 

(4) أي وان ادعت كون الولادة بعد الطلاق بلحظة فحينئل ينظر ني ادعائها 
فاذا انفضت سستة اشهر ولحظة يقبل قولما , لا مكانها » وان لم تمض نلك المدة 
فلا يقبل قوها في ادعائما . 

(0) اي اعتبر امكان إدعاء ولادة سقط مصور » او مضغة » أو علفة عادة 
بأن نمضى مدة يمكن صيرورة المي علقة » أو مضغة , أو مصورا . 

(5) اي امكان ادعاء ولادة السقط عادة ج 

(0) وهوادعاء سقعذ مصور . 

(4) وهو ادعاء سقط مضخة . 

(9) اي واربعون يوما وسلنظتان في الثالث وهو ادءاء سقط علقة : 











5000 ( اللمعة الدمشقية ) ج31 

في الثالث ولا بأس به (0 . 

( وظاهر الروايات (5) انه لا قبل منها غير” الممناد (7) إلا بشهادة 
اربع من النساء المطلعات على باطن امرها . وهو قريب ) “ملا بالاصل (4) 
والظاهر (ه) ٠‏ واستصحابا (0) لخم المدة » ولإمكات اقامتها البيئة عليه , 

ووجه امشهور (1) : أن النساء مؤتمنات على ارحامهن ولا يعرف 
إلا من جهتهن غالبا » واقامة البينة عسرة على لك » غالبا » وروى (8) 
زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام . قال : « المدة والحيض للنساء 
اذا ادعث مداقت 6. 


والاقرى المشهور (20)4 


: اي لابيأس بم قبل”: من هذه التبحديدات في المراتب الثلاث‎ )١( 

(1) الوسائلكتات الظهارة باب 49 مَنَابواب الحبض الحديث 71-1 . 

(5) أي لا يغبل من المرأة لو ادعت انقضاء عدتها باقل من الموتاد . 

ك4 اي الأصل عدم ثبوت وعدم تحفسق ما تدعيه المرأة 5 

() اذ الظاهر خخروج المرأة عن العدة بحسب العادة المتمارفة بين النساء » 
لا بتحو الشواذ : 

(5) للشاك في خحروجها عنالعدة باقل من المألوف عادة أوادعت خروجها 
عنها فيستصحب الك وهو بقاؤها في المدة » وعدم جواز تزويجها » الا ان تأني 
باريع من النساء المطلعات يشهدن على ذلك » 

(0 وهو قبول قوها في خروجها عن المدة . 

(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 14 من ابواب اقسام الطلاق الحديث ١‏ . 

زة) وهو قبول قوها : 








ع ( الطلاق ‏ العدد ) لاما 


الفصل الثالت فى المرد 


( العداد ) جم عدة ء وهي مدة تتريص فها المرأة لتعرف براءة 
رحمها من الحمل »© اوتعبدا )١(‏ » لولاعدة على من لم يدخل بها الزوج ) 
من الطلاق » والفسخ ( إلا ني«الوفأة :نبب ) على الزوجة مطلقآ 20 
الاعتداد ( اربعة اشهر وعشزة ايام إن كات حرة ) وإن كان زوجها عبد 
( ونصفها ) شهران وخسة أبآم(تإن“كانت أمة ) وإن كان زوجها حرا 
على الاشهر » ومستنده () بي (4) محمد بن_مِبم عن الصادق عليه السلام 
قال : و الامة اذا توني عنها زوجها فعدتها شهران وغسة ايام ) . 

وقبل : كالحرة استناداً الى عموم الآبة (ه) » وبعض الروايات (0) 

(1) كنا في عدة الوفاء المدخحول بها وهو القسم الثاني من اقسام الدة 
والقسم الاول هي المدة ( لاستبراء الرحم ) 5 

نف سواء كالت مدخولا بها ام لا مسلمة ام ذمية متعة كانت ام دواما ٠.‏ 

() أي مستند هذا التفريق بين الامة والحرة . 

4( وناك كات اللاي بلي 51 عن اجواب تدر الحديث 9 , 

(ه) قوله تعالى * رون اتزواجسا 
ترصن بالفسيهن. 1 7 : الآية 74 

(*) الوسائل كتاب الطلاق باب 0 الحديث 7ل 











مهد ( اللمعة الدمشقّية )» 5 
وتخصيصها (1) بغيرها (5) طريق الجمع () + ( سواء دخل بها اولاة) 
صغيرة كانت ام كبيرة ولو يائسة » دائما كان النكاح ام منقطما . 

( ولي باني الاسباب ) الموجبة للفرقة (6) ( تعتد ذات الأقراء) جمع قرء 
بالفتح » والخسم وهو الطهر ؛ او الحيض (02) ( المستقيمة الحيض ) بأن 
بكون ذا فيه عادة مضبوطة وقتا » سواء انضبط عدا املا (مع الدخول) 
بها المتحقق بايلاج الحشفة » أو قدترها من مقطوعها "قبلا" او دبرا على المدهور 
وإن لم '“ينزل ( بثلاثة اطهار ) احدها ما بقي من طهر الطلاق بعسده 
وإن قل » وغير” م-تقيمة الحيض ترجع الى التمبيز » ثم الى عادة نسائهما 
ان كانت مبتدأة » ثم تعمد بالشتهور (6 , 

( وذات الشهور وهقي الي الأ تحصل لما الحيض بالمعتاد وهي لي سن 








(1) اي وتخصيص الآيّةآلكريمة المشار البهاني الهامش رقم © ص/اهء 
وتخصيص بمض الرواياببآََاالي6اافي ادش رقم ”ص /اه بغير الامة ( وهي 
الحرة ) طريق الجمع بين الادلة الدالة على أن الامة تعند نصف الحرة » وبين 
عموم الآية وعموم بعض الاخبسار المشار اليها في المامش رقم 5 ص 0٠7‏ الدالتين 
بعمومه) على أن عدة المتوى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام » سواء كانت 
المرأة حرة ام امة . 

(0) أي بغير الامة , 

() اي الجمع بين الادلة كا عرفت في الهامش رقم ١‏ د 

(4) بالضم بمعنى الفراق والاقتراق . 

(0) لأنه من الفاظ الاهداد المستعملة في المعندين ( كابلدون ) المستعمل 
في السواد والبياض ٠‏ 

() اذالم يكن ها نساء ترجع اليهن” 





3 ( الطلاق ‏ المدد ) زه - 
من تميض ) اصواء كانت مسترابة كا عبر ب4 كثبر ام انقطع عنها الحيض 

لعارض من مرض » وحمل » ورضاع » وغيرها تعمد ( بثلالة لشهر ) هلائية 
ان طلقها عند الحلال » وإلا )١(‏ ا كلت المنكسر ثلاثين بعد المهلالين (9) 
على الاقوى . 

( والامة ) تغتد ( بطهربن ) ان كانت مستقيمة الحيض »© ( اوخمسة 
واربعين يرما ) ان لم تكن . 

( ولو رآت ) الحرة (الدم في الاشهر ) الثلاثة () (مرة اومرنين) 
ثم ا<ئبس (4) الى ان انقضت الاشهر ( اننظرت تمام الاقراء ) , لأنها 
قد استرابت بالحمل (0) غالبا ( فان'ثميت ) الأقراء قبل اقصى الادمل 
انقضت عدتها » ( وإلا () ضرت نسهة أشيهر ) على اشهر القولين » 


(1) بأن طلقها في الخ/مس عشر من الشهر . 

(؟) وها : اخلال الآاني زالنالث ,عد الالثالذتي طلقت فيه فانها تعد 
خسة عشر يوما بعد الهلال الثالث حتى تكون العدةثلائة اشهر + 

(5) وهي الاشهر التي تعند فيها . 

(4) بان راث الدم ني الشهر الاول من اشهرالعدة » ثم انقطع في الشهر 
الثاني وااثالث ٠‏ أو رات في الشهر الاول والثاني من المدة وانقطع فيالاخير منها , 

(0) اي لاحيال الحمل . 

20« اي وان ل نتم الاقراء قبل اقصى مدة الحمل تثنظر الى أن ثرى للدم 2 
فان رات الدم قبل اقصى الهمل من اي شهر كان فقد تحت اقراؤها وخرجت 
عن العدة » وان لم ثر الدم صبرت تسعة اشهر وي العاشر تخرج عن الهدة : بناء 
على قول من يقول : إن اقمى مدة الحمل تسعة أشهر . 

وكذا لولم تر الدم اصلا فانم تننظر الى اقصى مدة الحمل . 





3000-5 ( اللمعة الدمشقية )) 3 
( او سنة ) على قول ؛ ( فان وضعت ولدا او اجتمعت الاقراء الثلالة) (1) 
فذاك هو المطلوب في انقضاء العدة , ( وإلا يتفق ) احد الامرين (9) 
( اعندت بعدها ) أي بعد النسعة » أو السنة ( بثلائة اشسهر إلا أن يتم 
الاقراء قبلها (5) ) فتكتفي بها . 

وقبل : لابد من وقوع الثلائة الأقراء بعد اقصى الحمل كالثلائة 
الاشهر (4) . 

والاول (5) اقوى » واطلاق النص (1) والفتوى يقتضي عدم الفرق 
بين استرابتها بالحمل » وعدمه في وجوب التربص تسعة , اوسستة , ثم 
الاعتداد بعدها (/0 حتى_ل زان زوجهسا غائا عنها فحكتها كذلك (6) 


(1) في ضمن اكثر الميمل -. 

(1) وهماء::اجياع الاقَآء الثلاثة . وضع الولد . 

(") اي قبل ثلاثة أشهر” - 

(4) حاصل هذا القول : أن ثلاثة اقراء بعد اقصى مدة الحمل لابد منها » 
سواء كانت الاقراء مطابقة مع الثلاثة الاشهر ام زائدة عنها بأنكالت مدة الاقراء 
اكثر عنالثلاثة الاشهر فيجب عليها الائنظار الى آخر الاقراء : وهو ابعد الاجلين 
من ثلاثة أشهر » ومن ثلاثة اقراء . 

ام ناقصة عن الثلاثة الاشهر بآن ترى الدم باقل مدة الحيض » ورات الطهر 
ني اقل مدته . وهكذا الى ان تنتهي ثلاثة اقراء فتنتظر حتى تككل الثلاثة الاشهر . 

(0) وهو اختيار المصئف في قوله : ( اعتدت بثلاثة اشهر) + 

(5) الوسائل كتاب الطلاق باب ١8‏ من ابواب العدد الحديث ؛ . 

(0 أي بعد تسعة أشهر » أو السنة تعتد من جديد ثلاثة اشهر . 

(4) اي يجب عليها التربص بعد الدسعة ٠‏ او السئة ثلاثة أشهر . 





اج (الطلاق ‏ العدد ) لاس 
وان كان ظاهر المكمة )١(‏ يقتضي اختصاصه (9) بالمستراية . 

واحتمل المصنف في بعص تمقيقاته الاكتفاء بالنسعة لزوجة الغائب 
متجا بمصول مسمى (7) العدة : والدليل (4) في محل التزاع » وهذه (ه») 
اطول عدة “تفرض . 

والضابط أن المعهدة المذكورة (5) إن مفى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة 
اشهر (1) انقضت عدتها با » وإن مضى عليها ثلاثة أشهر هت فيها دم 
حيض القضت عدتها به وإن كان لها عادة (4) مستقيمة فيا زاد عليها (9) 

(1) وهو ( جعل المدة لاستبراء الرحم ) . 

(1) اي اختصاص التربص بعد التسبهة » اوالسنة انما هو بمن كالت 
مسترابة بالحمل , 

(5) وهو حصول ثلاثة اشهر في ضمن تسفة اشهر . 

(4) اي الدليل الذي ذكره ( المصَنَتَ) رحمه الله في قوله : ( الصول 
مسمى العدة ) لمدعاه وهو : (الاكطاء إتسعة اشهرَلروجة الهائب ) عين المدعى 
واول الكلام > 

فالدليل والمدعى متحدان . 

() اي تسعة اشهر في المسترابة » وثلاثة اشهر بعد التسمة اطول عدة : 

. وهي المعندة في غير الوفاة‎ )١( 

00 يعني الأشهرالتي تكو نموردا للاقراء » فان طابقت الاقراءالدلاثةالاشهر 
انقضت عدنها ايضا » وان مفدت عليها الثلاثة الاشهر ول تر الدم فبها القفت 
عدتها ايضا . 

(8) ان هنا وصلية . والمعتى ؛ أن من مضت عليها الثلاثة الاشهر ول تر 
الدم نيهذه المدة حرجت منالعدة وان كان عادتها فيالحيض اكثر من ثلآلة اشهر 

(1) اي على ثلاثة اشهر . 





ات ( اللمعة الدمشقية )) 3 
بأن كانت ترى الدم في كل اربمة أشهر مرة ء أومازاد » او نقص بحيث 
يزيد عن ثلاثة (1) ولو بلحظة » ومتى رأت في الثلاثة دما وأو قبل انقضائها 
بلحظة فحككها ما فصل سابقاً من انتظار اقرب الامرين من تمام الاقراء » 

ووضع )١(‏ الولد » فان أنتفيا () اعتدت بعد نسعة اشهر يثلائة اشهر » 

إلا أن بتم لها ثلاثة اقراء قبلها (5) ولو مبنية (5) على ما سبق » ولاافرق 

بين ان يتجدد لها دم حيض آخر في الثلاثة (5) » أوقبلها (/) وعدمه (4) + 

( وعدة الحامل وضع الحمل ) اجمع كيف وقع اذا عل أنه نش 
آذمي ( وان كان علقة (4) ) ووضعته بعد الطلاق بلحظة » ولاعبرة 

بالنطفة )٠١(‏ ( في غير الوفاقي» وفيها (11) بأبعد الاجلين من وضعه » 








(؟) بالجر عطفا على مدخول ( كن ألبارة ) ؛ اي ومن وضع الولد . 

م اي الاقراء » ووم الؤلذ 5 

() اي قبل عام فلن اعهر”: 

(0) اي مامية الاقراء مبنية على ما اذا رأت الدم ني الثلاثة الاشهر الأول 
المتصلة بالطلاق , بأن رات الدم مرة او مرئين في الثلاثة الأول » ثم نمت اقراؤها 
في الثلاثة الاخيرة . 

(5) أي في الثلاثة الاشهر الاخيرة . 

0 أي قبل الثلاثة الاشهر الاخيرة في ضمن النسعة الاشهر , 

(8) اي وبين عدم تجدد الدم . 

(9) وعي القطمة الجامدة منالدم بعد أن كان إصلها منيا وبعد اربعين يوما 
تصير مضغة . وجمعها علق . 

. النطفة ماء الرجل : وجمها نطف‎ )٠١( 

. اي ني الوفاة‎ )0١( 





ج ( الطلاق ‏ العدد) -9 
ومن الاشهر ) الاربعة والعشرة الايام ني الحرة » والشهرين والخمسة الأبام 
في الام . 

( ويجب الحسداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها ) ني جمع مدة 
العمدة ( وهو ترك الزينة من الثياب ؛ والادمان ؛ والطبب ٠‏ والكحل 
الاسود ) » والحناء » وخضب الحاجبين بالسواد » واستعال الاسفبداج 
في الوجه » وغير ذلك مأ يعد" زينة عرفا . ولا يختص المنع بلون ماص 
من الثياب » بل تختلف ذلك باختلاف البلاد » والازمان والعادات ؛ فكل 
لون يعد زينة عرفا بحرم لبس الثوب المصبوغ يه » ولو احتاجت الى الاكتحال 
بالسواد لعلة جاز ٠‏ فان تأدت الضرورة ياستماله ليلا ومسحه ثهاراً وجب 

والا اقتصرت على ما تأدى به 'الضرورَة رولا يحرم عليهسا التنظيف » 
ولادخول الحيام » ولاتسريح) الشمر » ولاإلؤاك » ولاقلم الاظفار » 
ولا السكنى في المساكن العالية ٠‏ وَلَآ َال“ اقرش الفاخرة ١ )١(‏ ولا تزيين 
اولادها وخدمها » ولا فرى بن الرَؤاسة,الكبيرة. » .والضهيرة الحائل والحامل 
اذا كانت حرة . 

( وفي الامة قولان المروي (؟) ) صسمميحا عن الباقر علبه السلام ( انها 
لانحد) » لأنه قال : « إن الجرة والامة كلتيها اذا ماث عنهها زوجها سواء 

في العدة إلا ان الحرة محد والامة لا تحدء , 

وهذا هو الاقوى ‏ وذهب الشبخ في احد قوليه وجماعة الى وجوب 
الحداد عليها » لعموم 'قول (7) الننبي صلل الله عليه وآله «لايحل لامرأة 

(1) وللمناقشة فيها مجال واسع اذ العرف يرى مثل هذه زينة واثها منافية 
الحداد على الزوج . 

(1) الوسائل كتاب الطلاق باب 47 من ابواب العدد الحديث 7 . 

() (مستدرك وسائل الشبعة) كتاب الطلاق باب 8؟ من ابواب العدد - 








42 ( اللمعة الدمشقية ) ج33 

تؤءن بالله والبوم الآخر ان تحد على ميت فرق ثلاث ليال الاعلى زوج 
اربعة اشهر وعشرا » . وفيه )1١(‏ مع سلامة السند أنه (9) عام » وذاك 0 
خاص فيجب التوفيق بينها بتخصيص العام » ولا حداد (؛) على غير الزوج 
مطلقاً (ه) ء وني الحديث (1) دلالة علبه (ل/ا) » بل مقتضاه (8) 





> واحكامه الحديث 17 . 

سان اني داود الطبعة الثالية مطبعة السعادة سئة 184 الزء الثاني كناب 
الطلاق باب «ولا ص هم - 814 الحديث 4 , 

(1) اي وفي الاستدلال بهناةإلرواية مع فرض صحة سندها . 

(1) اي قول الرسول“الاكرم عبليالله عليه وآله : ( لايمل لامرأة تؤمن 
بالله ) عام بشمل الدرة والآمة » ولا اختمياص في الحداد الحرة 5 

() وهيالصحيحجة المروي كن ( الامام الباقر) عليه السلام المثشار البهسا 
في الهامش رقم ا ص 4# كخاضَة !يممص َآباداوابألزأة الحرة . فيجب حينهذ حمل 
العام على الخاص بمقتضى فن الاصول . 

(4) اي ولا حداد بنحو الوجوب 2 

(ه) اي لاعلى الاب , ولاعلى الولد حتى فيالايام الثلائة المروية في الرواية 
المشاراليها نيالمامش رقم ٠‏ حيث قال الرسول الاكرم صلى الله علبه وآله وسلم : 
( لايمل لامرأة تومن بالله واليوم الآخخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الاعلى 
زوج اربعة اشهر وعشرا ) . 

ففهومها أن المداد لايجرم في الدلاثة . 

(3) وهوالمدار اليه في الهامش رقم © . 

0 أي على أنه لاحداد على المرأة تغير الزوج فوق ثلاث ليال . 

(4) أي مقتضى الحديث المشار اليه في المامش رقم 7 .. 





ع ( الطلاق ‏ العدد ) 00-02 

أنه (0 عرام . 

والاونى مله (1) على المالغة في النفي والكراهة + 

( والمفقود اذا جهل خبره ) وكان لزوجته من ينفق عليها ( وجب 
عليها الأربص ) الى ان يحضر ء او ثبت وفاته ء او ءا يقسوم مقامها (© 
( وإن لميكن له (؛) ولي يتمق علبها) ولا متبرع » فان صبرت فلا كلام 
وان رذعت امرها الى الحاكم بحث (ه) عن امره ( وطلب () اربع سنين) 
من حين رفع أمرها اليه في الجهة الني فقد فيها إن كانت معينة » وإلافني 
البهات الاربع حيث يمتمل الاربع » (ثم يطلقها الحاكم ) بنفسه » او يأمر 
الولي به 6 . 

والاجود تقديم امر الولي به فانا أعتام/طلق الام ؛ لانه مدلول 
الاخبار (8) الصحيحة ( بعدها )أ اي بعد اللبة أإة) » ورجوع الرسل ٠‏ 


(1) اي الحداد حرم على غير الزوج فوق ثلاث ليال . 
)١(‏ اي الحديث المشار اليه في الهامش رقم * ص 15# 
(8) اي مقام الوفاة كالارتداد . 

(4) اي المفقود ٠‏ 

(0) أي فنش عن امر المفقود . 

إلى اي الحم الشرعي : 


(/) اي بالطلاق . 
(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 1 من ابواب الطلاق الأخبار . 
(4) وهي اريع ومقتضىالعبارة أن الرسل اذا لم يرجعوا فيهذه امدة 





وجب عليه التربص اكثر من اربع سنين الى أن يأنوا. , 





سككس ( اللمعة الدمشقية ) ح1 

أو ماني حكمه )1١(‏ . ( وتعتد ) بعده (؟) ( والمشهور ) بين الاصماب (أنها 
تمتد عدة الرفاة) ء وفي خير (م) سماعة دلالة عليه , لأنه لم يذكر الطلاق. 
وقال : و بعد مضي أريع سئين امرها أن تعتد اربعة اشهر وعشراً: وباي 
الاخبار (5) مطلفة ٠‏ إلاأن ظاعرها (0) أن العده عدة الطلاق حيث حم 
فيها بأنه يطلقها » ثم تعتد » وفي حسنة (5) بريد دلالة عليه (0) © لاله 
قال فيها : « فان جاء زوجها قبل أن تنفضي عدتها فبدا له ان براجعها 
فهي امرأنه ؛ وهي عنده على تطليقتين وان انقضت العدة قبل أن يجىء 
وراجع نقد حلت للازواج ولاسبيل للاول دلبهاء وفي الرولية (8) دلالة 
على أنه اذا جاء في العدة لايصير احق بها إلامع الرجعة ؛ فلو لم برجع 


بانت منه . 


(1) كاجوبة الرسائل التي ارسلها أداكم الى الافطار الختلفة. . 

(1) اي بعد يجىء الرسل» او ماني حكه وهي اجوبة الرسائل في تلك المدة 
المعينة وهي اربع سنن ك1 فيالخبر زاجم الوَآئل "كتاب الطلاق باب ”الا منابواب 
الطلاق الاخبار . 

فلو رجعوا قبل انقضاء تلك المدة وجب علبها التربص الى ان تنقضي ٠.‏ 

(1) ( الكاني ) الطبعة الجديدة بطهران سنة 171/4 مجرية ص ١98‏ كناب 
الطلاق باب المفقود الحديث 4 . 

(4) الوسائل كتاب الطلاق باب ١7‏ من إبراب أقسام الطلاق الاخبار , 

(ه) اي ظاهر الاخبار المشار اليها في الحامش رقم 4 . 

(0) الوسائل كتاب الطلاق باب"؟ من ابواب أقسام الطلاق الجديثالاول 

() اي على أن عدة المرأة المفقود عنها زوجها عدة الطلاق وهي ثلائدة 
أشهر + . 

ره للشار اليها في الفامش رقم 5 - 





ج51 (الطلاق المدد) كات 
ووجهه )١(‏ أن ذلك (5) لازم حْ الطلاق الصحبح 0 » وإما نمب 
الصنئف القرل الى الشهرة لضمءف مستئده . 
ونظهر الفائدة (4) في المقدار والحداد والتفقة ( وتباح ) بعد العدة 
( للأزواج ) ء لدلالة الاخبار (ه) عليه ع ولان ذلك (5) هو فائدة الطلاق 
( فإن جاء ) المفقرد ( في العدة فهو املك () با ) وان حكم بكونها 
اثنة » لانص (8) ( وإلا ) يجىء أي المدة ( فلا سبيل له عليها ) 


)١(‏ اي وجسه كون الرجل المفقود اذا جاء لم يكن احق بها من غيره 
الامع الرجعة . 

, اي عدم اولوية الزرج ما من ربإلا بالرجعة‎ )١( 

(0) وقد وقم الطلاق الصحينخ من ولي الروج من قبل الام ج 

(4) اي فائدة القولين وهما : قول_من_قال يأنها تعتد عسدة الوفاة وحي 
اربعة اشهر وعشرا مع الهداه. . 

وقول من قال بأنها تعتد عددة الطفكىوهيأنلا0' أقراء وعدم الحسداد . 
فالحداد يئرتب على القول بأن عدتها عدة الوفاة . وعدم الحداد يغرتب على القول 
بان عدتها عدة الطلاق . 

وكذا التفقة فن قال : عدتها عدة الوفاة فلا نفقة ا ومن قال : عدتها 
عدة الطلاق فلها النفقة , 

(5) الوسائل كتاب الطلا باب "الا من اقسام الطلاق الاحاديث . 

(5) وهي حلرنتها للازواج , 

(0) لورجع بها . وأما اذا جاء وم يرجع بها حتىخرجت المسدة فلاحق 
اله عليها ولا يكون أولى بها من غيره . 

(4) هذا تعلبل لجواز رجوع الزوج المفقود اذا رجع مع كولها في عدة 
الوفاة وانها باينة ج - 














-584- (اللمدة الدمشقية )) 3 





سواه وجدها قد (تزوجت ) بغيره + ( اولا) أما مع تزويجها فوضع وذاق 
وأما بدونه فهر أصح القولين » وني الرواية (1) السابقة دلالة عليه » 
ولان حكم الشارع باا بمنزلة الطلاق » فكيف مع الطلاق ؛ والحسكم 
بالتسلط (1) بعد قطع السلطنة يناج الى دليل وهو منفي . 

ووجه الجواز (5) بطلان ظن وفاته فيبطل ما يترتب عليه . وهو (4) 
مجه ان لم نوجب طلاقها بمد البحث ء أما ممه (ه) فلا . 

( وعلى الامام ان ينفق علبها من بت المال طول المدة ) اي مدة 
الغببة ان صبرت » ومدة البحث ان لم تصبر » هذا اذا ل بكن له ( 
مال » والاانفق الحاكم منه مقبيا على بيث امال . 

( ولو اعنفت الامنهي الناء!آلْمَدِةِ الت عدة الحرة إن كان الطلاق 





> راجع الوسائل كتآبَّ"الطالاق باب م7 من ابواب اقسام الطلاق 
الحديث الاول . 

(1) المشار البها في الهامش رقم م ص /31 حيث قال الامام عليه السلام : 
« فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له ان يراجعها فهي امراته » فانه 
عايه السلام بين فيه جواز مراجعت» ها قبل انفضاء عدتها . 

واما بعدانقضاء العدة فله أن يعقدها بعقد جديد اذا اراد ان يأخذها ويبقى 
له تطليقتان فتحرم عليه في الثالثة . 

(1) أي بنساط اتزوج أو جاء بعد انقضاء المدة وحكم الام بطلاقها . 

(7) اي جواز رجوع الزوج المفقود بعد انقضاء العدة , 

(4) اي جواز رجوع الزوج . 

(0) اي مع الطلاق فلا ينجه القول يجواز الرجوع بعد انقضاء المدة . 

0 اي للروج المفقرد + 








اج ( الطلاق _ العدد )) 4ه 

رجعياً » اوعدة وفاة ) أما الارل )١(‏ فلانها في حكم الزوجة وقد اعتقت 
واما الثاني (1) فلرواية (*) ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام » ولوكان (4) 
بائنً انمث عدة الامة ع لتحم بها (5) ابتداء : وصيرورتها (5) بعد العنق 
اجنببة »نه فلا يقدح عتقها في العدة . 

( والذمية كالحرة في الطلاق ؛ والوفاة على الاشهر ) بل لا تعلم القائل 
بخلافه » نعم روى (/) زرارة في الصحبح عن الباقر عليه السلام قال : 
سألته عن نصرانية كانت نحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثسل عدة 
المسلمة فقال : لاء الى فوله (8) : قلت ها عدتها ان اراد المسلم ان يتزوجها 
قال : : عدتها عدة الامة حيضتان ,لو خحسة واربعون بوماً » الحديث . 
والعمل على المشهور (4) ؛ وتظهر لأئدة الخلَوفٍ )٠١(‏ لو جملنا عدة الامة 





. وهي عدة الحرة‎ )١( 

زف4 وهي عدة الوفاة 2 

(©) الواني كتاب الطلاق بات 1/4 عن أبوَات العلاد الحديث 16 , 

(4) اي الطلاق . 

(ه) اي بعدة الامة , 

(5) اي وتصير الاءة قبل العتق اجنبية » اوبعد الطلاق ولايخفى أنه لامجال 
اكلمة ( بعد العئق ) لأنه يجب ان يكون بدا ( بعد الطلاق ؛ او قبل العتق ) حتى 
يستقيم المعنى . ولولا هذا التصرف والتأويل لاختل المعنى ولعل السهو من النساخ 

(/) الوسائل كتاب الطلاق باب 40 من ابواب العدد الحديث الاول : 

(8) اي الى قول السائل وهو ( زرارة ) رضوان الله عليه > 

(5) وهو أن الذمية كالحرة ني الطلاق والوفاة في أن عدتها عدتها : 

)٠١(‏ وهو الخلاف بين المشهور » وبين الرواية المشار البها في الهامش 
رقملا 





الات ( اللمعة الدمشقية ) ج15 

في الوفاة نصف عدة الحرة كما سلف )١(‏ » ولو جملناها كالحرة فلا اشكال 
هنا أي عدة الوفاة للذعية » وببقى الكلام مع الطلاق (5) , 

( وتعتد ام الولد من وفاة زوجها) لوكان مولاها قد زوجها من غيره 
بعد ان صارت ام ولده » ( اومن وفاة سيدها ) لولم يكن حين وفانه 
مزوجاً ها( عدة الحرة) لرواية () اسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام 
في الامة يموت سيدها قال : وتعتد عدة المتوقى عنها زوجها» . 

وقبل : لاعدة عليها من وفاة سبدها » لانما ليست زوجة كغيرها 
من ماله الموطؤات من غير ولد فان عدتهن من وفاة المولى الواطىء 
اقرء واحد ‏ 

وهذا الفول ليس بعيد للم ”يعمل بالخدير الموثق فان شير اسحاق 
كذلك (؛) والاجود الاول () وأو ات سيدها وهي مزوجة 
فلا عدة عليها قطماً. ولا استبرآة”وكذا لو مات سيدها قبل انقضاء عدتها (5) 


غيره 





(1) أي قول ( المصنف )ص4ه:(والامة بطهرين؛ او خ-ة واربعين بوم ) 

(؟) اي الاختلاف بين المسلمة والذمية في الطلاق فقط فالمشهور أن الذمية 
في عدة الطلاق كالحرة وهي ثلاثة أقراء . 

() الوسائل كتاب الطلاق باب 47 من ابواب العدد الحديث 4 . 

2( اي موثق لأنه فطحي المذهب من اتباع عبد الله إن الامام ( جعفر بن 
محمد الصادق ) عليها الصلاة والسلام . 

(5) وهو أن ام الولد تعتد من وفاة زوجها لو ممسيدها عدة المرة وهي, 
اربعة اشهر وعشرا : 

(0) اي قبل انقضاء عدنها من زوجها . 





ج55 ( الطلاق ‏ العدد ) دالات 


أما لو ماث )١(‏ بعدها (1) وقبل دخرله قفي اعتدادها منه () اواستبرائها (4) 
الظر ., من (0) اطلاق النص (5) باعتداد ام الولد من سيدها . وانتفاء (/208 
حكة العدة والاستيراء » لعسدم الدخول (8) . وسقوط حَّ السابق (ه) 
بتوصط التزوبج ( واو اعتق السيد امته) الموطؤة سواء كانت ام ولد ام لا 
(فثلاثة اقراء) لوطه ان كانت من ذوات الحيض » وإلا )٠١(‏ فثلاثة اشهر . 

( ويجب الاستبراء ) للامة ( بحدوث الملك )1١(‏ ) على المتملك » 


. اي مات مولاها‎ )١( 

(؟) اي بعد عدتها من زوجها , 

5 اي من مولاء . 

(4) اي استبراء ام الول مَنَولقَ لدي ماث بعد انقضاء عدئهسا 
عن زوجها وقبل دخوله با 

(ه) ديل لاعتداد ام الولد من موت سيدها عدة الوفاة ٠‏ 

(5) المشار اليه في الرقم اص 7١‏ 

() بالجر عطقا على مدخول ( من الجارة ) : اي ومن اثثفاء حكمة العدة 
والاستبراء » لأن حككة العدة إختبار الرحم من الحمل . وحكة الاستبراء عدم 
اختلاط المياه . فهو دليل لعدم الاعتداد والاستيراء لام الولد ٠‏ 

(8) أي لعدم دخول مولاها بها بعد موت زوجها . 

(4) وهو دخول المولى السابق على زواجها » لانه سابق على تزويج الامة . 

)1١(‏ اي وان تكن منذوات الميض لمرض » اوعارض وهي في مسّن 
من تحيض . 

(11) باي نحو كان حدوث الملك من بيع » أو صلح اوهبة . 





الات ( اللمعة الدمشقبة ) ع5 
(وزواليه)(1) على (1) الناقل بأي وجسه كان من وجوه الملك ان كان 
قد وطبى”» ( بحضة ) واحدة ( ١‏ 
اذا كانت لا تحرض وهي في سن من تحيض ) . 
والمراد بالاستبراء ترك وطثها قبلا ودبرا في المدة المذكورة » دون 
غيره من وجوه الاستمتاع » وقد تقدم (8) البحث في ذلك مستوفى » 
وما يسقط ممه الإستيراء في باب البيع فلاحاجة الى الاعادة في الافادة , 





انت تحيض» او مخمسة واربعين بوم؟ 





(1) بالجرعطما على مدشخول (ياء الجارة): 7 

(1) على الناقل وعلى التملك متعلقان بقول ( المصئف ) : ويجب الاستيراء 
أي ويجب الاستبراء على المتملك وعلى الناقل ببيع » اوهبة او صاح . 

"م في ( الجزء الثالث ) من طبعتنا الجديدة كتات البيع ص 1918 7 








ج51 ( الطلاق ‏ الاحكام ) سا 


الفعمل الرابع فى الرملام 


( يجب الانفاق ) على الزوجة ( في العدة الرجعية مع عدم نشوزها 
قبل الطلاق » وني زمن المدة كا كان )١(‏ ني صلب النكاح ) شروطا 
وكية وكيفية (؟) ( ويحرم علبها الخروج من منزل الطلاق ) وهو المزل 
الذي طلقت وهي فيه اذا كان مسكن امثالما وان لم يكن (7) مسكنها 
الاول » فان كان دون حقها ذلها*طلبالمناسب »ء او فوقه (4) فله ذلك 
وائما يحرم الخروج مع الاختبال . 

0٠0‏ اي كان الاقاق ازماوواجنال دكا »وقد تقدم شرحها 
في ( اللدزء الخامس ) من طبعدة). الجدازعسة كعاب النكاخ في النفقات صن 4806 
الى ص "40/7 . 

(1) نصب ( شروطا وكبة وكيفية ) على التمييز : 

اي كما ان الانفاق واجب في اثناء النكاح من حيث الشروط والكئية 
والكيفية كذ لك يجب الاتفاق على الزوجة في العدة الرجعية شر وطاً وكبة و كيفية . 

() اي وان لم يكنالمتزل الذي طلقت فيه مسكنها الاول . بان اخرجها 
الزوج قبل الطلاق الى مسكن آخر ثم طلقها . فحينئذ لا يجوز لها الخروج من هذا 
البيت الذي طلقت فيه » الا أن يكو هذا المنزل غير مناسب لها فجاز ها 
المخروج منه . 

(5) اي لو كان المنزل الذي طلقت فيه فوق المناسب ا فللزوج حينئل 
لقلها من هذا المسكن الى مسكن آخر يناسيها . 












لات ( الامعة الدمشقية ) اج 
ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية البرية والبحرية » ولو اضطرت 
اليه الحاجة خرجت بعد انتصاف الابل وعادت قبل الفجر مع تأديها (1) 
بذلك » والا )١(‏ خرجت بحسب الضرورة ء ولافرق في تحريم الخروج 
انفاقها عليه (5) وعدمه على الاقوى » لأن ذلك منحق الله تعالى وقد قال 





تعالى : ولا غير جو هن" مين نورين * “ولا يرجن" ٠‏ (4) بخلاف زمن 
الزوجية فان الجق لها (0) ٠‏ واستقرب (7) في التحربر جوازه 00 بإذله 


وهو يعيد ٠‏ 

ولو لم تكن حال الطلاق في مسكن وجب العود البسه على الفور 
الا ان تكون في واجب كحج”فينيه كنا يجوزلا ابتداؤه (4) » ولوكانت 
في مسفر مباح (4) ؛ او مننبواب (١٠)اففييوجوب‏ العود ان امككن ادراكها )١1(‏ 

. اي مع قضاءاالحاجة بالخرويج ليلا‎ )١( 

2 اي وان لم.تقض الاج في اللبل . 

)١(‏ اي على “الف ركوج وَعَدَمَهمعَىَ “أن الخروج حرم شرعا وان رضي 


الزوج بالخروج . 

(4) سورة الطلاق : الآية 1 + 

(0) فان اثفقا على الخروج جاز ها الخروج »؛ والا فلا . 

() اي ( العلامة ) قدس الله نفسه . 

0 اي جواز الخروج . 

(8) اي ابقداء الحج لو كانت في العدة . , 

(9) كالتئزه والاصطياف + 

)1١(‏ كزيارة الرسولالاكرم ؛ اوالائمة الاطهار صلواتالله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين » وكالحج المندوب + 

(11) أي ان امكنادراك المطلفة العدة » اوجزء منزمن العدة وجب عليها 
الرجوع الى المسكن الذي كانت تسكنه . 





3 ( الطلاق ‏ الاحكام )) دولا 
جزء” من العدة او مطلقآ ٠ )١(‏ أو تتخير بينه (2)5 وبين الاعتداد في السفر 
اوجه () من (4) اطلاق النهي عن الخروج من بيتها فيجب علا نحصبل 
الكون به : ومن (6) عدم صدق النهي هنا لأنها غير مستوطنه » وللمشقة (3) 
في العرد » وانتفاء (1) الفائدة حيث لاتدرك جزء من العدة » كل ذلك 
3 امكان () 





)١(‏ ايوان كانتتدرك العدة فيجبعليها ايضاالعرد الوذلك المأزل: 

() اي بين العود الى مزلا لتعتد فيه مع كونما تدرك العدة أو رجعت 
الى بينها. , 

(5) اي وجوه ثلاثة كما ذكرها في الشرح + 

(4) دليل لوجرب العود الملامنزها الذي كانت تسكنه : 

اي من أن النهي عن الخرووج من بينها مطلق لم يفصل بين السفر والفضر ‏ 

وهسسذا الاطلاق لايم .لا بعد حمل آلنهي الوارد عن الخروج على أللبث 
في البيث فيجب رجوعها الى إبنها خدى يمدق اللبت-” 

فهو ديل لاوجه الثاني وهو (وجوب العود الىءئزنها مطلقا) ؛ سواء ادركت 
ن العدة ام لا . 

(ه) دليل للوجه الثالث وهر ( تخبرها في الرجوع وعدمه ) » لعدم كوتها 
مستوطنة في ينها حتى يشملها الر جوع . 

(5) دلبل ثان للوجه الثالث ٠‏ 

() دليل للوجه الاول وهو ( وجوب العود ان ادركت جزء من العدة 
فيالبيت) وحاصله : أنها اذا تدك جزء من العدة فا الفائدة في رجوعها الى منزلها 
فحينئل لايحب العود : 

ك4 وأما مع عدم الامكان ككون الطرق مسدودة برا ويمصرا وجواء 
أو عدم قدرت! على ذل الكراء ؛ اوممنوعة من قبل الظالم ففيهذه الصور لايجب - 











كلما ( اللمعة الدمشقية ) ج51 

اأرجوع » وعدم (1) الضرورة الى عدمه . 

( و) كا يحرم عليا الخروج ( يحرم عليه (؟) الاخراج ) » لتعلق 
النهي بها في الآبة (5) ( الا ان تأتي يفاحشة ) مبيئة ( يجب بها الحد » 
اوتؤذي اهله ) بالقول » او الفمل فتخرج في الاول (؟) لاقامقه ثم ترد 
اليه (0) عاجلا ولي الثاني (0) تخرج الى مسكن آخر يناسب حاها من غير 
عرد أن لم تنب , والا (/) فوجهان اجودهما جراز ابقام) في الثاني (م) 
للاذن في الاخراج معها (4) مطلقاً » واعدم الوثرق بتربتها ٠‏ لنقصان 
عقلها ودينها . 





> عليها العود الى «مزها. .أ 

(1) معن العَتار.د أن هذه الإفوال التي .ذكرت انما يجري لولم يكن هناك 
ضرورة الى استمرار السَرٌ . وأا اذاكانت مضطرة الى اسثمراره كالتداوي ثلا 
فلا يجب عليها العود : 

() اي على الزوج . 

() وهو قوله تعالى : ( لا خخررجن و هن" مين بيو رخن" ولا يرجن" ) 
سورة الطلاق : الآية 1 . 

(4) وهو ( وجروب الحد) . 

(ه) اي الى ايت . 

(5) وهو ايذاء اثروجة المطلقة اهل الزوج بالقول ء او الفعل . 

0 اي وأن تابت فهل يجب ارجاعها الى بيتها الذي طلقت فيه 

(8) اى في البيت الثاني ج 

(9) إي مع الاذية مطلقا » سواء تابت ام لم تنب . 





ج53 ( الطلاق ‏ الاحكام) واه 
٠‏ نعم يجوز الره (1) فان استمرت علبها 9) والااخرجت وهكذا (6+ 
واعلم ان تفسير الفاحشة في العبارة (4) بالاول هو ظاهر الآبة ج 
ومدلوها (ه) لغة ماهو اعم منه » وأما الثاني (9) ففيه روايئان (/) مرسلتان 
والآية (8) غير ظاهرة فيه » لكنه ٠شهور‏ بين الاصحاب؛ وترده ني الذتلف 
للا ذكرثاه (9) وله وجه , 
( ويجب الالفاق ) في العدة ( الرجعية على الامة) كما يجب على الخرة 





(1) اي بعد التوبة . 

. فا ونعمت‎ )١( 

0 اي وهكذا اذاكذت ترج ء واذائايث رجتم وان وقع الايسلاء 
والثوية مرارا . 


(4) اي في عبارة ( المصتف) بالاول وهو وَجَوب الحد : 

(0) الواو حالية . ومرجع الضمير في مدلوها ( الفاحشة ) : اي والحدال 
ان مدلول الفاحشة لغة اعم من نفسير المصنف ( بما يوجب الححد ) الذي هر المعنى 
الخاص لا . 

وهذا اعتذار من الشارح عن المصنف ‏ رحها الله فيا ذهب اليه . 

(7) وهو ايذاء الزوجة اهل اثروج بالقول او اتفعل . 

0 الكاني الطبعة اللبديدة سنة 18/4 ج” ص/41 الحدديث الاول وائثائيج 
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(8) هذا رد من الشارح على إلصنف فيا ذهب اليسه من تفسيره الفاحشة 
عا يوجب الحد لظاهر الآية . 

إلى وهو عدم ظهور الآية الكرعة فيا ذهب آليه ( المصنف ) رحمه الله 5 








اريت ( اللمعة الدمشقية )) ج55 
( اذا ارسلها مولاها ليلا ونباراً (1) ) ليتحقق به (5) تمام التمكين كا 
يشترط ذلك (/) في وجوب الاتفاق عليها قبل الطلاق ٠‏ فلو منعها ليلا » 
اونهاراً» او بعض واحد منها فلا نفقة ها ولااسكنى » لكن لا يحرم عليه (8). 
امساكها نباراً للخدمة وان توقفت عليه (0) التفقة » وانما يجب عليه (5) 
ارساها ليلا وكذا الحكم قبل الطلاق 07 : 

( ولانفقة لابائن) طلاقها ( إلا أن لكون حاملا ) فتجب ها النففة 
والمكنى حت ضع لقوله تعالى : « وإن "كن" اولات حل >قاليفلتوا 6 
تحملهئن ٠‏ (8) ولاشبهة في كرن النفقة بسبب الحمل» 

(1) «ليلاوثمارا» قيدان؛للارسال : اي لو ارسلها المولى في اللبل والنهار 
الى بيت زوجها فيجب نففتها حينئة بز 

(5) اي ذا الارسال : 

ر) اى الارسال ابلا وتازا”. 

(4) اي لاعرم عل الوق انال :الامة واستفادة الخدمة منها بارا . 

وهذا دفع وهمحاصل'اوهم : أن عدمنفقةالامة على الزوج اذا امسكها الملل 
ائما جاء لحرمة امساك المولى لها . 

فاجاب ( الشارح ): أنه يجوز للمولى امساكها نبارا » وعدم وجوب النفقة 
ليس من هذه الجهة » بل منجهة عدم تمكين الامة للزوج بسبب بقاءها عند المولى 
بعض الوقت : 

(ه) اي وان توقفت النفقة على الذهاب + 

(0) اي على المولى ٠‏ 

(00) اي وكذا لايجب على المولى ارساها نبارا ويجب ارسالها ليلا ونسقط 
اانفةة عن الروج لو امسكها بعض الوقت * 

() سورة الطلاق : الآية 5 م 








حتى 








ج55 ( الطلاق ‏ الاحكام ) 4 
لكن هل هي له )١(‏ أوها ()) قولان اشهرهما الاول (©) للدوران (4) 
وجوداً وعدماً كالزوجبة (0) . 

ووجه الانى (1) انها () لوكانت للولد أسقطت عن الاب بيساره 
كا او ورث (4) اخناه لابيه وابوه قاتل (4) لايرث ولاوارث غبر الحمل 
ولو جبث )٠١(‏ على الجد مع فقر الاب ٠‏ لكن التالي )1١(‏ فيها (11) باطل 


() اي للحمل . 

() اي للحامل . 

وهو الحمل . 

(4) اي لاجل دوران وجوب التفقةيمدار وجود الحمل وعدمه فان كان 
الحمل موجودا و. »والافة . 





(ه) ايك ان النفقة فيالزولجية تدور مدارّها أ فان كان تالزوجية «وجودة 
وجبث النفقة » والا فلاء كذلك التَتَدَة يكلامل 

(0) وهو كون الغفة لَبحَمَل ؟ 

() أي التفقة أو كالت لاجل الحمل لسقطت عن الاب بيسار الحسل » 
لأن الاب انماينفق علىالولد اذا كان معدما مع أم! لا نسقط عن الزوج وان كانت 
الروجة موسرة ٠‏ 

() اي الحمل . 

(4) اي ابوه قائل هذا الاخ , 

)1١(‏ عطف على اسقطت» ايالنفقة لوكائت لاجل الحمل لوجت عل ابد 
مع فقر الاب كما كانت تسقط عن الاب لو كان الحمل موسيرا . 

(11) وهوسةوط النفقة عنالاب مع يسأرالحمل : ووجوبالنققة على الجد 
مع فقر الاب . 

(؟1) اي في الاب والجد > 





3055 ( اللمعة الدمشقية ) ج55 
فالقدم ر6 عله 00.00 1 3 
واجيب بنع ابطلان فيها 00 > 
وتظهر فائدة القراين (4) في مواضع . 
ءنها اذا تزوج الحرامة شرط مولاها رق الولد وجوزناه 0) . 
ولي العبد (5) اذا تزوج امسة او حرة وشرط مولاه الانفراه برق 
الولد (0) » فان جملنساها (8) للحمل فلا ثفقة على الزوج (4) ء أما في 
الارل )٠١(‏ فلانه )1١(‏ ملك لغيره (11) وأما في الثاني (1) فلان العبد لايمب 








(1) وهر ( كون الثفةة للحمل ) . 

(1) أي مثل الثالي في البطلان . 

() اي بمنع بطلانالثآلي أي القوضين : بمعمتى أنا انزم بسقوط النفقة 
عن الاب في صورة يسار لحمل » ونلتزم بونجوب النفقة على الجد في صورة ذقر 
الاب . 

(4) وهما : كول النشقة للحملاو للحامل/ م 

(ه) اي قلنا بان هذا الشرط نآقذ . 

(3) أي وتظهر فائدة القولين في العبد ايضا . 

() بناء على صدة هذا الشرط في الجرة . 

() اي اك 

(4) في هاتين الصورئين + 

. وهو زوج الحر بالامة . واشتراط مولاها رقية الولد‎ )٠١( 

. اي الحمل ملك لغير الاب‎ )1١( 

(11) مرجع الضمير ( الاب ) أي لغير الاب . 

1) وهو تزوجالعيد بالحرة » واشتراط الموعليها رقية الولد وقلنا بصحة 
هذا الشرط . 








وهر (؟) في الاول (9) 
ظاهر وني الثاني (4) في كسب العبد » اوذمة مولاه على الخلاف . 

ونظهر الفائدة أيضآ فيا أو كان النكاح فاسداً والزوج حرا فن جعل 
النفقة لها نفاها هنا » اذ لا نفقة للمعتدة عن غير نكاح له حرمة : ومن جعلها 
للحمل فعليه لأنما نفقة ولده . 

( ولو انهدم المسكن ) الذي طلقت فيسه ( اوكان مستعاراً فرجمع 
مالكه ) في العارية » ( او م-تأجراً انقضت مدته اخرجها الى مسكن يناسيها ) 
ويجب تحري الاقرب الى المنتقل عنه فالاقرب اقتصار؟ على موضع الضرورة 
وظاهره (ه) كغيره انه لايجب تجسديد استتجاره ثانياً وإن امكن (0) » 
وليس ببعيد وجوبه (0) مع امكانيء"صيآك#/للواجب (8) بحسب الامكان 
وقد قطبع في التحرير بوجوب ري الاقري . /إوهو اللساهر فتحصيل 
نفسه (9) اولى . 

) وكذا او طلقت في سكن لاريناسها. اخرجها'إلي مسكن مناسب‎ (١ 

. اي النفقة‎ )١( 

(1) اي وجرب النفقة . 

(©) وهو تزوج الحريأمة فان وجوب النفقة ظاهر حيثئل ‏ 

(4) وهو تزوج العبديأمة او درة ؛ فوجوب النفقة في هذه الصورة إما 
في كسب العيد » او في ذمة مولاه على الخلاف المتقدم .. 

(5) اي ظاهر ( المصنف ) كغير المصنف . 

(5) اي تجديد الاستتجار »> 

() أي وجوب تجديد الاستتجار مع امكان تجديده . 

(8) وهو مككث المطلقة في البيت الذي طلقت فيه . 

(9) اي فوجوب تحصيل نفس البيت اولى اذا كان التحري واجبا . 

















-4- ( اللمعة الدمشقية ) ج31 
متحريا للاقرب (1) فالاقرب ا ذكر (7) ( ولومات فورث المسكن 
جماعة لم يكن لم قسمته ) حيث يناني القسمة سكناها » لسبق حقها إلامع 
انقضاء عدتما : 

( هذا اذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى ) مع موته كما هو أحسد 
القولين في المسألة . واشهر الروايتين (”) أنه لانفقة للمتوفى عنها ولاسكنى 
مطاقاً (؛) فبيطل حقها من المسكن , وجمع (ه) في الختلف بين الاخبار (05 
بوجوب () نفقتها من مال الوئد لامن مال المتوفى ( وإلا ) نكن حاملا 
او قلنا : لاسكنى للحامل المتوفى عنها (4) ( جازت القسمة) » لعدم المائع 
منها (9) حينئذ )1٠١(‏ ( وتعتد زوجة الماضر من حين السبب ) الموجب 
لاعدة من طلاق او فسخيلؤإن لم تل به )١1(‏ ( وزوجة الغائب في الوفاة 

. اي للاقربا الى امناسب #الاقرب‎ )١( 

. ) في قول الشارح بحري الاقرب الى النتقل عنه‎ )١( 

() الوسائل كنات النكاح زاب ؟ من ابؤاب النفقاث الحديث "7-١‏ . 

(4) سواء كانت حاملاام لا . 

(ه) أي ( العلامة ) قدس الله نفسه . 

(0) الوسائل كتاب النكاح ياب 4 من ابواب النفقات الاحاديث . 

() اهار والمجرور متعلق ب ( جمع ) : أي وجمع العلامة بين الاخبسار 
المتضاربة بوجوب لفقة الهامل من مال الولد ان كان موسرا . 

(8) اي الزوج المتوفى عن الزوجة . 

(9) من القسمة اذا قلنا بعدم وجوب السكنى لها . 

. اي حين وفاة الزوج‎ )٠١( 

(11) اي بالسبب فمدتها نبدأ منحينالطلاق اوالفسخ » فلوعلمت فياليوم 
الآخر من عدتها او بعد انقغساء العدة لايلزم عليها أستيئاف العدة وجاز لما التزوج 





ج31 (الطلاق ‏ الاحكام ) عمد 
من حين بلوغ الخبر بموته (1) ) وإن لم بثبت شرعاً » لكن لايجرز لها 
التزوبج 00 إلا بعد ثيوته (©) ( وني الطلاق من حين الطلاق ) (4) . 

والفرق ام النص )١(‏ ثيوث الحداد على التوفى عنها » ولام 
إلامع بلوغها الخبر بموته » يمخلاف الطلاق (7) ء فعلى هذا (8) لو لم يبلغها 
الطلاق إلا بعد مضي مقدار العدة جاز لها التزويج بعد ثبوته (8)» بخلاف 
المتوقى عنها (000. 

وقيل : تشتركان )1١(‏ في الاعتداد من حين بلوغ الخبر وبه روايات (13) 

. لامن حين وفاته‎ )١( 

(1) الظاهر التزوج بدل التزويج وانامكن معنى مناسب له بالتكلف بمعني 
انها تزوج الرجل من نفسها , 

©) اي بعد ثبوت موت الزأوج شرعا عل الكيام ء او بشهادة عدلين . 

(4) وان كان الزوج غائبا فبَمجَرّع_الطلاق تبدأ عدتها وان كالت لاتعلم 
بالطلاق , فلو بلغ الخبر البها بغلة:مضي مدة العدة لا تحتاج الى تجديد المدة , 

(0) اي الفرق بين طلاق الغَائب” قن ؟ثعدتما ءن حين الطلاق » ربين 
موث اأذائب من ان عدتها من حين وصول الخبر اليها . 

(5) الوسائل كتاب الطلاق باب 78 من ابواب العدد الاخوار . 

00 فاه لاحداد علبها . 

(8) اى فعل هذا الحكٍ وهو كون المطلقة عدتها من حين طلاقها , 

(9) اى بعد ثبوت الطلاق . 

: فانها لا تمتد الا بعد باوغ خبر وفاة الزوج البها وان طال الزمان‎ )٠١( 

(11) اى المطلقة والمتوفى عنها زوجها . 

وفي النسخ كلها المطبوعة والخطية ( يشتركان ) والصحبح ما اثبتناه . وتعل 
السهر من التساخ . 

(17) الوسائل كتاب الطلاق باب 18 من ابواب العدد الحديث 4 + 





-4م- ( اللمعة الدمشقية ) ج13 
والاشهر الاول (1) ؛ ولو لم وجب الحداد على الامة فهي كالمطلقة 2( 
عملا بالملة المتصوصة 0 . 


)١(‏ وهو أن عدة المطلقة من حين الطلاق . وعدة المنوفى عنها زوجها 
من حين بلوغ الخبر اليها ٠.‏ 

(1) من أن عدتها من حين موت زوجها ٠‏ 

0 في الأخبار الواردة في هذا الباب ‏ 

راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 18 من ابواب العدد الاحاديث . 





كسم 


ا 
تساف 


5 ( كتاب الخلع ) عد - 


كتاب الشلع )١(‏ والمباراة 


وهو طلاق ب«وض «قصوده لازم (1) لبهة الزوج » ويفترقان بأمور 
تأني . والخلع بالفهم امم لذلك 7 مأخوذ منه (4) بالفتح استمارة من خلع 
الثوب وهو لزعه لقوله تعالى : 5 "هن" لياس لمكم ؛ (0) ( وصيغة الخلع 
ان يقول الزوج : خلعتك على كذا »بإورانت مخطعة على كذا ) اوخلعت 
فلانة او هي عتلعة على كذا ( يا يتبعه بالطل ) على الفرر فيقول بعد 
: فانت طالق ( في القول الاقوى ) /لروايسة (5) مومى بن بكر 

(1) امم مصدر من جلع يلع خلقتتا وزان (منع بمنع منما) يعني انزع 
والإزالة يقال : خلع فلان الأب على هه 

ويقال : خلع الامير القائد اى ازاله عن رئيته والمراد هنا نع الرجل ثوب 

الزوجية عن نفسه الذىلبسه من ناحبة النكاحالشرعي كا قال عز م نقائل : 
("هن” ليباس” لكثم "ونم ليراس” هن" ) البقرة : الآية /148 . 








(1) اى لا يصح لازوج اارجوع في الطلاق ء الا اذاارجعت الزوجة 
عن البذل ٠.‏ 

(7) اى امم هذا الطلاق الذى يقع بعوض .. 

(4) اى من الخلع بالفتح الذى هو المصدر ج 

(0) البقره : الآية /ا14 . 

4 الوسائل كتاب الخلع باب " من ابواب الخلع والمباراة الحديث 6-1 





لمم - ( اللمعة الدمشقية )» ع3 

عن الكاظم عليه السلام قال : اتلعة يتبعها بالطلاق مادامت في المدةم )7 

وقبل : يقع بمجرده من غير اتباعه به (1) » ذهب البه المرتضى وابن 
الجنيد وتبعهم العلاة في الختلف والتحربر والصنف في شرح الارشاد » 
الصحيحة (1) محمد بن اسماعيل بن نوح بن بزيع أنه قال للرضما عليه السلام : 
في حديث قد روي لنا انها لاتبين حتى يتبعها (5) بالطلاق قال : ٠‏ ليس 
ذلك اذن خلما » (4) نقلت : نبين منه قال: ولعم » وغيرها من الاخبار (0) 
والخبر السابق (5) ضيف السند مع امكان مله (/) على الافضلية » وعذالفته (8) 

(1)اى بالطلاق > نى أن الخام مجر د تحققه في الخار. به الفراق بين 
الزوجة والزوج من دون توقفهءلالطلاق . 

(1) الوسائل كتابا الخلع بابذ بين ابواب الذلم والمباراة الحديث 9 . 

() من باب الافهال.اي حتى يتبع إلرجل خامه بصيفة الطلاق . 

ك4 في بعضى :النسخ برفم كآمة ( خلع ).وهو غاط . والصحيح م البئناف» 
لانه خبر لبس واسمة (ذلك) ماني نس آلكاي > والتبذيب » والجواهر , والواني 

(0) الوسائل كتاب الخلع باب 8 من ابواب الخلع والمباراة الاخبار . 

إل4ى وهو المثار اليه ني الامش رقم ” ص81 

وجه الضعض: أنه واقفي وقف عل اماءة (الامام موس الكاظم ) علي هالسلام 
وم يعترف بامامة من يعدم . 

وقدانقرضت صسذهالفثةولم يبق منهم أحد والرجل من اصحاب ( الامامين 
الصادق والكاظم ) عليه الصلاة والسلام 5 

() اي خبر ( مومى بن بكر ) المشار اليه في الهامش رقم 5 صن 41 + 

(8) دفع وهم حاصل الوهم : أن خير ( موسى بن بكر ) الدال على انباع 
الخلع بالطلاقعخالف لمذهب العامة . حيث إنهم لايشترطون اتباع الخلع بالطلاق 
فالواجب الاخبذ بمثل هذا الخبر السلم عن التقية.. 3 











ج51 ( كتاب الخاع ) -2 
لمذهب العامة فيكون ابعد عن التقية مع تسليمه لايكفي في المصير الينه » 
وثرك الاخبار (1) الصحيحة ؛ وهو (1) على مأوصفناه فالقول الثاني (6) أصح ‏ 

ثم ان اعنيرنا اتباءسه بالطلاق فلاشية في عده طلاقاً » وعلى القرل 
الآخر (4) هل يكون فسخاً ء او طلاقاً قولان اصحها الثاني » لدلالة 
الاخبار (ه) الكثيرة عليه (5) فمُيعد” فيها (/0 » ويفتقر الى امخلل بعد الثلاث 


> (فاجاب الشارح ) قدس سره بعدم تسلم وجوب الاخذ بما خخالف العامة 
وعلىفرض التسلم فلايكفي مجرد هذا لاتتلة“عثل هذا الخبر الضعيف السند وترك 
تلك الصحيحة . 

(1) كصديحة ( محمد بن أسماعيل ) المشاز الها في الهامش رقم 1 ص 46 

() اي (مومىين بكر الراوي لخبر اتباع الخلع بالطلاق على ماوصفناه 
هن كونه واقفيا فلا يعتى عر“ 

() وهو عدم اعتبار اتباع الخلع بالطلاق . 

(4) وهو عدم اعتبار اتباع الدلع بالطلاق . 

(0) الوسائل كتاب الخلع والمباراة باب ٠‏ من ابواب الخلع الاخبار : 

ذه أي على كون مثل هذا الخلع الذي لم ينبع بالطلاق طلاقا 5 

(0) مرجم الضمير ( الطلقاث الثلاث ) . والفساء تفريع على ما افاده 
( الشارح ) رحمه الله ( من كون الخلع الذي لم ينيع بالطلاق طلاقا) . 

فالمعنى انه بناء على عدم احتياج الحلم الى اتباعه بالطلاق يعد هذا اللدلع من 
( احدى الطقات الثلاثة) التي تحتاج الى لمحلل في الثالثة فلو طلقت بعد هذا 
الخلع هرتين اخخريين صدق الطلاق الثالث » واحتاجت الى الخلل لو اراد الزوج 
الاول الرجوع الها 








5-5 ( اللمعة الدمشقية » 8 
وعلى القولين (1) لابد من قبول المرأة عقيبه (1) ء بلا فصل معتد به » 
اوتقدم سؤاها له قبله (5) كذلك () ( ولو الى بالطلاق مع العوض ) 
فقال انت طالق على كذا مع سبق سؤاها له » أومع قبرلما بعده (0) 
كذيك (5) ( اغنى عن لفظ الملع ) وافاد فائدته ولم يفتقر الى مايفعقر 
اليه الفلع من كراهتها له خاصة ء لانه طلاق بعوض لا خلع , 

(وكل ماصح ان يكون مهراً) من امال المعلوم » وامنفعة ‏ والتعلم » 
وغيرها ( صح ان يكون فدية) في الملع » ( ولا ثقدير فيه) اي في المجعول 
فدية في طرف الزيادة والنقصان بعد ان يكون متمولا ( فيجوز (/) على 
ازيد مماوصل اليها منه ) من,تتهر » وغيره ٠‏ لأن الكراهة منها فلا ينقدر 
علبها في جالب الزيادة هالأويصح يدك الفدية منها » ومن وكيلها) الباذل 
له من ماما ء ( ومن إيضمته ) لي أذمقه ( بإذلها ) فيقول للزوج : طلق 
زوجتك على مال وعلي ضمانهة 

والفرق ببنه '(0) وبين “الوكيئلَأن-الوكيل يبذل من مالها بإذلها 
وهذا (4) من ماله بإذن 

(1) وهما: كون الذلع فسخا او طلاقا . 

(1) اي بعد انشاء صيغة الخلع من قبل الزوج او وكيله . 

(5) أي قبل انشاء صيغة الفلع . 

(4) اي بلا فصل يعند به . 

3 أي بعد انشاء صيغة الفلع . 

(5) أي بلا فصل يمتد يه . 

0 اي الخلم . 

(8) أي بين الضامن . 

(9) اي الضامن , 








ج51 ( كناب الخلع ) افده 
وقد يشكل هذا )١(‏ بأنه ضمان مالم يجب . لكن قدوقع مثله () 
صحيحا فيا لو قال راكب البحر لذي المتاع : ألق متاعك في البحر وعلي 
ضمانه » وني ضوان () ما ُيده المشتري من يناه » أوغرس على قول » 
وني اخذ (5) الطبيب البراءة قبل الفعل م 
(وني) صحته (ه) من ( المتبرع ) بالبذل من ماله ( قولان اقربها 
المنع ) ؛ لان الخلع من عقود المواوضات فلا يجرز ازوم العوض (5) لغير 


٠ اي قرل القائل : وعلياتمانه‎ )١( 

(؟) أي مثل هذا الضمان 2 

(0) اى ضمان شخض للمشترى ع نآلبايع عن كل ما يصرفه فيالمبيع اوفسخ 
البايع البيع : فان مثل هذا الضَّان ليح عم آنه( ا تألم يجب ) 5 

(4) اى اخخل الطبيب من المريض برائة ذمته لو توفي اثناء المعالجمة » صميح 
مع اله ( ضيان مالم يجب ) . 

(ه) اي وني صة الخلع لو تبرع شخص للزوج مباغا بدلا عن الزوجة 
وقال لتروج : الع زوجتك بمائة دينار مثلا فخلعها على ذلك وقبلت الروجة : 

فهل يقع مثل هذا خلماً ام لا . 

() العرض هتنا البذل الذي يقع من الزوجة بازاء الخلع . 

والمراد من المعوض نفس الخلع الذي يقع من قبسل الزوج »كم وان المراد 
من صاحب المعوض هي الزوجة التي تستحق اللملع ازاء ما بذلت . 

فالمعنى : انكل عوض يقع بازاء شي ءلابد ان يلزم من يستحق المموض وهو 
هنا اتروجة لا امبر ع فالتبرع عن الزوجة بالعوض لا يصح فانفلع لا يقع . 





وس ( اللمعة الدمشقية )» ج51 


صاحب المعرض كالبيع 2»)١(‏ ولأنه (1) تعالى اضاف الفدية اليها في قوله : 
تفلا جاح عليهيا فيما افسّدت _به (8) ٠‏ وبذل (4) الوكيل والضامن 
باذنها كبذها فيبقى الخبرع على اصل المنع © ولأصالة (0) بقاء التكاح 





)١(‏ تنظير لما افاده الشارح رحمدالله من عدم وقوع الفلع او تبرع شخص 
عن الزوجة بالعوض بدلا عنها: 

بدبان انالعوض في ابيع بازم من يتتيحق المبيع فلو تبرع شخصن عنالمشتري 
العوض وهو الثن لا بلزمه ولا يقع البيم ٠.‏ 

(1) دلبل ثان لعدم صمة اللفلع من المتبرع بالعوض عن الزوجة . 

00 البقرة “الآية 000 

(؛) دفع وهم حاصل الوهم : أنه يجوز من الوكيسل او الضامن بذل 
العوض عن الزوجة في الخلع فكما موز هناك يجوز في المتمرع . 

فاجاب رحمه الله : أن اليذل من الوكيل ؛ أو الضامن كبذل نفس الزوجة 
لانه وقع باذثها . فرق بينها وبين المتبرع . 

(0) دليل آخخر لعدم وقوع اللحلع لو تبرع شخص في البذل عن الزوجة . 

والمراد من الأصالة ( الاستصحاب ) أي استصحاب بقاء الزوجية لو وقع 
الفلع على نحو التبرع + 

0١‏ اي بمفهوم اخالفة في قولهتعالى : ( “فلا جناح” علديها فيا افندت به 
بمعنى ( انه يثبت الجناح لو افتدى بالعوض غير الزوجة ) + 

(0) اي حين منعنا التبررع 2 








ج35 ( كتاب الخلع ) يل 5 

ووجه (1) الصحة أنه افتداء وهو جائز من الاجنبي كا نقع المعالة ' 
منه على الفعل اغيره وان كان طلاقاً . 

والفرق بين الجمالة (؟) ٠‏ والبذل 00 تبرعاً أن المقصود من البذل 
جعل الواقع (4) خلعآ ليترتب عليه احكامه الخصوصة (ه) » لا مجرد بذل 
المال في مقابلة الفعل » بخلاف الجعالة فان غرضه وقوع الطلاق بأن بقول : 
طلتقها وعلي” الف ؛ ولامائع من صحته حتى لا يشترط في اجابقسه الذورية 
والمقارئة اسؤاله , بملاف الخلع (5) , ولو قلنا بصحته من الاجنني فهو 
خلع لنظا (/) وحكما (8) » فللاجنبي أن برجع في البذل ما دامث في العدة 
فلازوج حيئئذ أن برجع في الطلاق ابسن للزوجة هنا رجوع في البذل » 
الإنها لا تملكه فلا معتى لرجوعها يفيف . 

ويحتمل عدم جواز الرجوغ هنا مطلقاً (8) اقتصارا فيا خخالف الاصل 

» أي صعة الفلع أو وقم تبرعا‎ )١( 

(؟) أي اخط الجعل بالضم عل الطلاق" 

() اي البذل عن الزوجة نبرءا . 

2 اي ما وقع من الفرقة . 

(0) من كون الطلاق باينا فلاايصحالرجوع فيه مالم برجع الباؤل عن بذله 
بناء على صصعة مثل هذا البلذل + 

(5) فانه 1 المتبرع عن الزوجة يجب ان يقارن البذل بصيغة الخام 
بان بقول : بذلت عن زوجتك لتخلعها فيقول فورا : خلعتها بماثة فتم كملع > 

(0) بان قال المتبررع : اخلعها وعلي ماثة . 

(8) والمراد من (حكمً) وقوع الطلاق بائنا» وعدم جواز الرجوع الروج 
في الطلاق ما لميرجع الباذل عن البذل :أ ييسمى مثل هذا الخلع خلعا لفظا وحكما . 

() اي لا الاجنبي امتبرع ؛ ولا للزوجة حق في الرجوع في البذل : 











-4ة- ( اللمعة الدمشقية ) ج 
على موضع البقين وهو رجوع الزوجة فيا بذلته خاصة . 

وني معنى التبرع ما لوقال : طلقها على الف من ماما (1) وعلي” 
ضاتها (؟) » اوعلى عيدها ر) هذا كذئك () فلايقع الخلع ولايضمن 
لاله ضمان مالم يجب وان جاز. أثق متاعك في البحر وعلي ضمانه » لمسيس (0) 
الحاجة بحفظ النفس ثم" (0) دون هذا (0 ء اوثلاتفاق (8) على ذلك 

(1) أي من غير ان تطلب الزوج 

(1) مرجع الضمير ( الالف ) وتاليئه باعتبار 

اي لوقال شخص لترورج : طلق زوجتك بالف دبنار من مها وعلي" ضمان 
الالف . 

(7) بان قال شخصن'للزوج:: آطلقٍ زوجتك والعرض ه.ذا العبد الذي هو 
ملك للزوجة وعلي ضمان العبد . 

(4) اي وان التد مل 

(0) تعليل وان القهاء:المتااع في البجر لوال صاحب السفيئة : ( الق مناعك 
في البحر وانا غسامن له ) ببيان أن القام امنا في البحر موجب لافظ النفس التي 
اعز والفس من المال . 

(7) بفتح الثاء بمعنى هناك أي البحث عن القاء المناع في البحر له مقام آخخر 
ليسهنا موضع ذكره . واتماذكر هنا لاجل دفع توهم القياس بذلك وانه لابصح 
القياس به » لعدم تلف النفس هنا » مخلاف ما هناك فان عدم الالقاء موجب 
لتلف النقس + 

(/) اي ما نحن فيه وهو التبرع بالبذل عن العوض عن الزوجة الذي ليس 
فيه اي وف وثلف . 

(8) دابل ثان نصحة الضمان في ( اق متاعلك في البحر) . 

حاصله: أن مة الضمان في ( الق متاعك ) أتماهو لاجل الاتفاق الحاصل ‏ 





من القامن : 





اه : 





ج31 ( كتاب الخلع ) 2 
على خلاف الاصل فيقتصر عليه (1) ٠.‏ 

( واو تلف العرض ) المعين المبذول ( قبل الفبض فعليه غمائه مثلا) 
اي بمثله إن كان مثلياً » ( او قيمة) إن كان قيمياً » سواء اتلفته باخنيارها 
ام ثلف بآفة من الله تعالى ام انلفه اجني ‏ لكن في الثالث (؟) يتخير 
الروج بين الرجوع علبها وعلى الاجنبي وترجع هي على الاجنبي لو رجع 27 
عليها إن اتلفه بغير اذنبا » ولوعاب فله ارشه » ( وكذا تضمن (4) ) 
مثله او قيمته ( لو ظهر استسقاقه لغيرها ) ولا ببطل الخلع » لأصالة الصحة 
والمعاوضة هنا ليست حقيقية كا في الببع (0) فلا يؤر بطلان العوض الممين 
في بطلانه » بل ينجبر بضمائها المثل » او القيمة . 

ويشكل (5) مع علمه باتيحقاقه جالةر املع » لقدومه على معاوضة 
حمن الفقهاء » لكونه موجبا لحفظأ النفس ء ولول الآتفاق لقلنا بالمتع هناك يضما ». 
لأن ( ضمان ما لم يجب ) على خلا ف آلآضََقتنَد يقنصر على موضيع اليقين وهو 
( القاء المناع فيالبحر لاجل حقّظ"النفسل ولا بنتعدى اى]غيره مثل ضمان المتبرع 


في القع , 
)١(‏ اي على موضيع الرقين وهو ( القاء التاع في البحر ) المتفق عليسه 
من الثهاء . 


(1) وهو ما لو اتلفه اجني : 

(م) اي لو رجع الروج على الزوجة يالعوض أن اثلف الاجنبي الموض . 

(4) اي الزوجة الختلمة , 

(ه) حيث إن المعاوضة في البيع حقيقية فلو ظهر احد العوضين مستحقا 
البهير بطل البيع كيا لى باع مال الغير بتوهم اله له ج 

(0) اي وبشكل حمة الفلع مع عل الزوج اللفالع حالة الفلع بأن العوض 
للغير , ومرجع الفضمير في علمه ( الزوج ) » وي استحقاقه ( العوض ) ٠‏ 





شكة- ( اللمعة الدمشقية ) ج55 

فاسدة إن لم أبنبعه بالطلاق » ومطلقاً )١(‏ من حيث إن الموض لازم" 
لملهيته (؟) ويطلان اللازم يستازم بطلان الملزوم , 

والمتجه البطلان مطلقاً (؟) إن ل يتبعه بالطلاق» والا (4) وقع رجعيا . 

( ويصح البذل من الامة بإذن المولى ) فإن اذن في عين من اعيان 
ماله تعينت (0) » فان زادت (0) عنها شيئاً من ماله وقف (/) على اجازته 
فان رد بطل فيه (8) وفي صحة الخلع (ة) ٠‏ ويازمها )٠١(‏ مثله ار قيمته 
اتنبع به بعد العتق » أو بطلانه (11) الوجهان (11) ٠‏ وكذا لو بذلت شين 

زل4 اي ويشكل صحة الخلع في صورة ظهور العوض لافير مطلقا سواء 
كان الزوج المالع عالما باستحفاق الغير للعوض ام لا : 

(1) اي ماهرة الملع يك إن مَمهومه العوض اذا انطى بظهوره مستحقا 
للخير التفى القلع . 

() سواء كان انر وج اتفال :آنا بإاشتحقاق الغير العوض ام جاهلا : 

(4) اي وان أتبع ]ملم بالطلاقر > 

(0) أي العين اللأذون فيا من قبل للولى : 

(5) اي الامة زادت في البذل ما عينه المولى بان قال لها : ابذلي ماثة ديثار 
فبذلت مالة وعشرين مثلا . 

و4 أي وقف الزائد على اجازة المول 5 

(8) اي بطل البذل في الزائد . 

(4) أي في صورة زيادة الامة في البذل عما عينه المول . 

. أي يلزم الامة مثلهذذا اثرائد ان كان مثليا » اوقيمته ان كان قيميا‎ )٠١( 

إلل4ف اى بطلان الخلع في صورة زيادة الامة . 

(11) وهما : صمة الخلع وفساده » كما كان الامر كذلك لو ظهر العوض 
مستحقا للقير + 5 








ج51 ( كتاب الخلع ) ود 
من ماله )١(‏ ولم "يجزه » ولو اجاز فكالاذن البعدأ + 

وإن )١(‏ اذن في بها في الذمة » او من ماله من غبر تعيين 
(فإن عين قدراً) نعين وكان الحم مع تخطيه (00) ما سبق (4) ؛(وإلا) 
“يعين قدراً ( انصرف ) اطلاق الاذن ( الى ) بذل ( مهر المثل » 
كا ينصرف الاذن ني البيع الى تمن المثل نظراً الى أله في معنى المعساوضة 
وان لم تكن حقيقية ٠‏ ومهر المثل عوض البضع فرحمل الاطلاق ءليسه 
( ولو لم بأذن ) لها في البذل مطلقا (ه) ( صح ) الخلع في ذيتها دون 
( وجه الصحة) كون المعاوضة هنا ليست حقيقية فأصالة الصحة جارية . 

( وجه البطلان ) أن العوض لازم لماجية الخلع فاذا بطل الحوض - او لم يجز 
المولى:لك الزيادة ‏ بطل الخلع وأما ها الزباؤة قعل الامة ينبع عتقها » فان عنقت 
وجب عليها دقعها . 

ر١)‏ أى من مال المولى فالوج هآ الدَكرَرَآنَ من الصحة والفساد آتيان هنا 
اى اواجاز المولى بعد بذل الامةرءن”+اله'قيّ”مبوزة,عدم الانجازة الابتدائبة لكفت 
هذه الاجازة » وانها كالاجازة الابتدائية . 

(1) (ان) هنا شرطية ؛ وجملة الجزاء تأتي فيكلام المصنف ره فهومن قبيل 
الشرح قبل اللثن . والمعنى : أن المولى اذا اذن لامته في البذل ‏ سواء اذن ها البذل 
فيذمته ام من ماله بلاتعبين ‏ فان عين مقداراً محدوداً فهو , والا انصرف الىبذل 
مقدار مهر المثل . 

() مرجع الضمير ( القدر المعين ) والمصدر مضاف الى المفغول ‏ والفاعل 
محذوف : اى مع تخطي الامة القدر المهين . 

4 في قول الشارح : ( فان زادت عنها شيثاً من ماله وقف على اجازنه 
فان رد بطل فيه) م 

(ه) لاني اللمة » ولا في ماله الخارجي ‏ 





-مق- ( اللمعة الدمشقية ) 1 
كسبها ( وتبعت به بعد العتق ) "كا لوعاملها باقراض وغيره (1) ولااشكال 
هنا وان علم (1) بالجال » لآن العوض صحيح متعاق بددتها وان امتتيع 
قبضه حالا خصوصاً مع علمه بالحكم () لقدرمه عليه (4) » وثبوث 
العوض في الجملة (0) » بخلاف بذل العين حيث لاايصح » لخلو المملع 
عن العوض ٠»‏ ولو بذات مع الاطلاق ازيد من مهر الئل فالزائد كامبتدا 
بغير اذن () ,. 

( والمكاتبة المشروطة كالقن”) فيتعلق البذل بما في يدها 0 مع الاذن 
وبذمتها مع عدمه ان كان مطلقاً (8) » وان كان (1) معينا ولم "يمز المولى 
بطل )٠١(‏ ء ولي صحة الللعي(11) » 

. كالبيع والاجارة‎ )١( 

0) ى الزيج الجالم : 

(1) وهو متابعة العوض بق ةالعتق . 

(4) اى لإقدام الروج اتفالع :على كون:العزض لايصل اليه الابمد عتقها , 

(ه) اى وان كان العوض مؤجلا الى وقت غير معلوم + 

وفيه انه لا بعلم هل يقع عليها العتق في المستقبل ام لا : 

() اى وقف على اجازته . 

(1) لعل تعلق البذل بما في يدها ءن باب إنصراف الاذن في البذل بما في 
يدها , ولولا الانصراف لماكان هنا فرق + 

مم اى ان كان بذل الامة مطلقا غير معين في الخارج 0 

(4) اى عوض الخلع الذي تبذله الامة : 

 ضوع لاله خلع بلا‎ )٠١( 

)1١(‏ فيالفرض الاخبر وهو( نعيينالامة العرض ولإيجز المولى ) اى لو قلنا 
بصحة مثل هذا الخلع فهل اللازم الث +-او القيمة . 





ج53 ( كتاب الخلع ) كف 
وازوم المثل » اد القيمة تلتبع به (1) الوجهان (1) ( وأما ) اللكاتبة ( المطلفة 
ذلا اعتراض عايها ) للمولى مطلةاً () هكذا اطلق الاصحاب تبعآ للشيخ 
رجه الله : 
وني الفرق (4) نظر لما أتفقوا عليه في باب الكتابة من أن المكانب 
مطلقاً ممنرع من التصرف المناني الاكنساب ومسوّغ فيه (0) من غير فرق 
بينه| (5) » فالفدية ان كانت غير اكتساب كا هو الظاهر , لأن العائد 
اليها 01 البفم وهو غير مالي ريصح فبها » وان اعتبر كوئه (4) معاوضة 
وانه (1) كلمال من وجه )٠١(‏ وجب الحم بالصحة فيهاء والاصحاب 
لم بقلوا في ذلك (11) خلافا . لكن الشيخ رحمه الله في المبسوط حكى 
(1) مرجع الضمير ( العوضي) والباء سيبية: اى تتبع الامة بسبب العوض 
بعد عتقها . 
(1) اى الوجهان السابقان في مة التخلع وبطلانه لو ظهر العرض مستحقا 
لغيرها . 
(0) سواء كان بذها عينا ام ذمة » ساوا مهر المثل ام زاد. 
(4) اى الفرق بين المكاتبة المطلقة » والمشروطة . 
(ه) اى في الاكتساب . 
)6 اى بين المكاتبة المطلقة » والمشروطة . 
اى الى الآمة . 
(8) اى كون الخلع . 
(9) اى البفضع . 
)1١(‏ من حيث انهاتستطيع ان تتزوج منغير الخال ممهر اكثر » اذنيكون 
البضع كالمال من هذه الجهة . 
)1١(‏ اى أي أن المكاتبة المطلفة لا اعتراض للمولى عليها ج 





سوروت ( اللمعة الدمشقية ) ع 
في المسألة اقوالا . الصحة مطلقاً )١(‏ . والمنع مطلقاً (5) . واختسار 
التفصبل (7) وجعله (4) الموافق لاصولنا وتبعه الماعة . 

والظاهر ان الاقرال التي نقلها لاعامة كا هي عادته . فان لم تكن 
المسألة اجماعية فالمتجة عدم الصحة فبه| إلا ياذن المولى . 

( ولايصح الخلع إلامع كراهتها) له ( فلو طلقها (ه) ) والاخلاق 
ملتثمة ( ولم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيآ ) من حيث البذل : 
وقد يكون بائناً من جهة اخرى ككونها غير مدخول بيبا » او كون الطلقة 
ثالثة ( ولواكرهها على القدية فعل حراماً ) للاكراه بغير حق (ولمْ يملكها 
بالبذل ) لبطلان نصرف المكره .إلا ما استئني (5) ( وطلاقها رجعي ) من هذه 
الجمهة لبطلان الفدية , فلاينالي كؤلّة“يائناً من جهة اخرى (/) ان انفقت , 

( لعم اوانت بفأحثة مبينة ) وي الزنا . 

وقبل : ما بوجب "الليدمطلق؟"” 

وقبل : كل معصية "تجا ءضاها ) _وكو منعها بعض حقوقها اوجيعها 

+ اى المطلقة والمشروطة‎ )١( 

(1) الى المطلقة والمشروطة + 

() اى اختار ( الشيخ ) رحمه الله التفصيل بين المكائبة المشروطة فال 
ببطلان بذها نولم ياذنها المولى » وبينالمكاتبة المطلقة فقا بصحة بدا وان لم ياذن 
لها مولاها . 

(4) اى التفصيل . 

(0) اى خالعها . 

() كا مرت الاشسارة الى بعض الموارد المستثناة في الجزه الخامس 
من طبعتنا الحديئةص 18.1 - 186 - 488 . 

(/) ككونها غبر مدخول بهاء او كون الطلقة طلقة ثالئة , 





ج31 ( كتاب الخلع ) 000 
-- 


من غير أن يفلرقها ( لفتدي تنسها ) لقوك تطل 2 « ولاتتمضلو هن 





والاستنا. من النهي اباحة » ولأنها اذا زنت لم 0 ان تلحق به ولد 
من غيره وتفسد فراشه » 0 2 الله تعالى في حقه فتدخل في قوله 
تعالى : د تفان _عفلتم “الا" ينقيا “حداود اكقر فلا جثناح” لهي فتها 
افتتدكت به 1. 

وقبل : لايصح ذلك (8) ولايستبيح (4) المبذول مع العضل » لانه 
في مدنى الاكراه » ولقوله تعالى : « فان رطبن” لكثم عن شيء مينه” 
نفس تكدره” هتين مرا ؛ (ه) . والمشبروط (5) عدم عند عدم شرطه (/0 

وقبل : إن الآبة الاولى (4)” منسوعتة بآية الحد (9) ول ينبت )01١(‏ » 


() النساء : الآية 13+ 

7/1 البقرة : الآبة‎ )١( 

اى البذل الككره عليه : 

(4) اى لا يستبيح الزوج مابذلته الزوجة مع العضل . 

(0) النساء : اللآية 4 . 

(5) وهر فكلوه هنيئاً مريناً . 

(0) وهو طيب النفس . 

(8) وهي المشار اليها في المامش رقم ١‏ . 

(ة) وهو قوله تعالى : ( نورفي #اجليدنوا "كل" واحدر 
متها عائة" تجلتدة ) النور : الآية؟ . 

وجه النسخ أنه اذا وجب اجراء الحد عليها فلا عمال حينئل الادية 03 

)0١(‏ اى نسخ الآية الاولى بآية الحد ج 





5 ( اللمعة الدمشقية ) ج53 
اذلا منافاة بينها )١(‏ والاصل عدم النسخ » وعلى الاول )١(‏ هل يتقيد 
جواز العضل ببذل ماوصل الها منه من مهر » وغيره (0) فلا يول 
الزيادة عليه ام لا يتقيد (6) إلا برضاه ؛ اختار المصنف الاول (ه) حدر 
من الضرر العظم » واستناد؟ الى قول البي صلى الله عليه وآله لجميلة بنت 
عبد الله بن الي ا كرهت زوجها ثابت بن قيس وقال ها 
حديقته قالت : نعم وازيده لاحديقته فقط (0 . 

ووجه الثاني (/8) اطلاق الاستثناء (4) الشامل للزائد » وعد الاسصاب 


بن عليه 





. اى بين وجوب الحد ؛ والقدية‎ )١( 

) وهو جواز عضل الت زوجته اتضطر الى الإذل . 

7 من الهدايا م 

(؛) اى جراز العضل. .لا يتقيد بما.وصل الى الروجسة من المهسر » وغيره 
من المدايا 5 

(0) وهو عدم جوَاززياذة الفضل لتتصل على ازيد ممادفعه اليها من المهر 
وغيزه من الهدايا . 

)١(‏ صميح البخارى ج ٠‏ طبعة مشكول كتاب الطلاق باب الخلع 
الحديث لاص 350 . 

الججامع الصحديح ج” كتاب الطلاق باب ٠١‏ ماجاء فيالخلع الحديث 1146 
ص 44١‏ . 

(00) وهو ججواز زيادة العضل حتى يحصل على ازيد مما اعطاها من المهر» 
وغيره من الهدايا . 

ك4 في قوله على : زرالا" كن 
إن الاستثناء من النهي في قوله تعالى :فلا تعضاوئهدة ) مطلق لم يتقيد جمد 
اين من الفوضل "2 








ج ( كتاب الخلع ) 1#د 
مثل هذا خلعاً وهو )١(‏ غير مقبد . 

وفيمه نظر ء لأن المستثثى منه (1) اذهاب بعض نا اعطاها فالمستتنى 
هو ذلك البعض (”) فيبقى المساوي والزائد (4) على اصل المنع ٠‏ فان 
خرج المساوي بدليل آخر بقي الزائد (5) ٠‏ واطلاق الفلع عليه (0) عل 
نظر » لأنها ليست كارهة  )/(‏ اوالكراهة غير مختصة با (8) بمب 
الظاهر » وذكرها (8) في باب الع لايدل على كوتها منه ٠ )01١(‏ 

(1) اى مثل هذا الخلع غير مقيد بقبد القلة والكثرة : 

(1) في قولاتعالى (ولا تعضال هن" موا بيبعفي ما اكتبنتموهين) 

0 وهو ( فيا اذا انت بفاحشة َي فحرئئذ جاز لازوج عضلها ليأخل 
يعض ما اعطاها : 

(4) اى يبقى المساوي لا_اعطاها الرواج إويبقى الزائد على ٠١‏ اعطاها 
نمت اصل المنع + وهو عدم .جواز العمل لياخسك ما اعطاها في قوله تعالى 
١‏ ولا تعض ل ومن" لسذ هوا بَتعَعيَ ا أتيمَوَه") حيث إنالآبة الكرغة 
تدل على جواز العضل لاخذ بعض ما اعطاها فقط فيا اذا انت بفاحشة : 

وأما الزائد او المساوي فلا . 

(ه) نحت اصل المنع وهو قوله تعالى : ( ولا تعضل ومن" يذهب 

(5) اي على مثل هذا الطلاق الذي يحصل فيه البذل بعد العضل : 

() بل الروجريد اجبارها بالعضل لتبذل حتى يطلقها فئل هذا لايسمى 
خلعا » اذ مفهوم الخلع شرعا هى كراهية الزوجة لنزوج فتبذل لسه مالا لتطلقها 

(8) اي بالزوجة » بل الكراهة هنا نحصل من الروج : 

(4) اي ذكر هله المسألة وهو (عضل الزوج زوجته ليأخسل منبا بعض 
ما أعطاها فيا اذا انت بفاحشة ) يباب اللفلع مع انها ليست منه لايدل على أنها منه + 

زذل4 اي من الول ِ 


2 





ع( 





27 ( اللمعة الدمشقية )) 6 

( واذا تم الخلع فلا رجعة لتزوج ) قبل رجوعها في البذل ( ولازوجة 
الرجوع في البذل مادامت في العدة ) ان كانت ذات عدة » فلو خرجت 
عدتماء او لم يكن ها عدة كغير المدخول بها والصغيرة » واليائسة فلا رجوع 
لما مطلقا (1) ( فاذا رجعت ) هي حيث يوز لما الرجوع (5) صار 
الطلاق رجعيا (©) يترتب عليه احكامه من النفقة » وتحريم الاخت والرابعة (4) 
( ورجع هو ان شاء ) ما دامت العدة باقيسة وم مع من رجوعه مالع 
كنا () او تزوج باختها ٠‏ او رابعة (5) قبل رجوعها ان جوزئاه 00 . 

نعم لو طلقها (8) باثنآ ني العدة جاز له الرجوع حيلئذ فيها (9) » 
ازوال المانع » ولوكان الطلاق/إد١)‏ بائناً مع وجود العدة كالطلقة الثالثة 
ففي جواز رجوعها في إلنذة وجهان” من )١١(‏ اطلاق الاذن فيه )١1(‏ 








() اي اصلا وايدل ج 

#4 كا لو كان تفي العدّة‎ )١( 

(5) ويجب على الزوج ارجاع ما اخعذه منها وأن لم يرجع . 

(5) بالجر عطفا مع مدخدول ( من.الجارة ) أي ومن تحريم الرايعة عليه . 
(0) مثال للمائع اذ التزوج باخنتها بمنع من رجوعه اليها . 

(0) اي كا اوتروج بالرايعة فانه يمنع ايضا من رجوعه اليها . 

(0) أي جوزنا تزوجه ياختها » او بالرابعة قبل رجوعها بالبذدل . 
(8) أي الاخمت او الرابعة قبل انقضاء عدة الزوجة اتلمة : 
(9) أي في العدة + 

. اي هذا الطلاق‎ )٠١( 

(11) دلبل للجواز الرجوع أي المدة الباينة . 

010 اى في الرجوع . 





ج5 ( كتاب الخلع ) دمناء 


المتناول له (1) . ومن (5) أن جواز رجوعها في البذل مشروظ بامكان 
رجوعه في التكاح بالنظر الى الخلع م » لا بسبب (4) امر خارجي بمكن 
زواله كنزويهه باختها » ولانه برجوعها بصير الطلاق رجعياً » وهذا (0» 
لامكن ان يكون رجعياً . 

(1) اي ا نحن فبه وهو ( الطلاق الثالث الواقع بنحو الخلع ) . 

2( دلبل لعدم جواز الرجوع في العدة الباينة 5 

والمراد من الجواز هنا ( الجواز الوضعي وهي الصحة ) ء لاالجبواز التكليفى . 

(9) وهو غير ممكن الرجوع » لأن الطلاق بائن لكونه طلاما ثالث فهر المائع 
لا الخاع » ولو كان هناك خلع ذفي الحقيفة'أمانع نفس الطلاق الثالث» دون الخلع , 
فعدم الرجوع فيسه ذاني لا عرض <تى يمك اإرنفع بسبب رجوع الزوجة 









عن البلل : 

(4) دقع رهم , 

حاصل الوهم : أنسة كبك بنع لويخ عن الربوع في الطلاق الثالث اذا 
وقع خلهياء لاجل انه اكنه لا بمنع عن الرجوع اذا توج بالرابعة » اوباخنتها 
مع إن هذا الطلاق بابن بمننع فيه الرجوع من هذه الجهة وهو تزويج الرابعسة » 
أو الججمع بين الاختء 


فاجاب ( الشارح ) رحه الله ما حاصله : أن الامتناع في هذا المورد وهو 
(١‏ التذوج بالرابعة اواغدت الختلءة ) لامر خخارجي وهو التزويج بالرابعسة » 
او الات ومثل هذا ممكن الزوال بأن يطلقها باثنا فبرجع الى زوجده الاولى 
اذا رجعت باليذل , مخلاف ما نحن فيهوهو أن طلاق انمتلعة وقع باثنا لكونه طلافا 
ثالناً فالامتناع فيه ذاقي . 

0 اي الطلاق الاالث الذي وقع به الخلع لا يمكن ان يسمى رجعياء لاله 
طلاق ثالث لا رجوع فيه الا بطل وبعقد جديد . 





مه ( اللمعة الدمشقية ) ج51 
ولايخقى ان هذين )١(‏ مصادرة على المطلوب . 
لكن المشهور المنع (1) . والوجهان () آثيان فوا لورجعت ولا 
بعلم حتى رجت المدة حيث (4) يمكنه الرجوع لو عل . من (0) اطلاق الاذن 
لا في الرجوع » ولزوم (5) الاضرار به : 
والاقرى الجواز (1) هنا » للاطلاق (8) » ولأن جواز رجوعه (6) 





(1) وهمسا : أن جواز رجرعها مشروط بامكان رجوع الزوج وشرطية 
امكان رجوع الزوج اول الكلام”: 

وأن رجوعها بالبذلة موجب لييركورة طلاقها رجعيا » هذا اول الكلام اذ 
الطلاق يصير برجوعها ني البذدل رجعيا أذا إمكن . وهذا صار الوجهان مصادرة 

(1) اي المنع.من رجوعهاآ البذل في المية . 

0 وما : وَل الرجوح لمس في القذة من حيث لا بعلم الزوج , وعدم 
جواز الرجوع لها . 

(؛) أي في كل وقت وفي كل مكان : 

(5) دلبل ججواز رجوعها وان لم يع الزوج حتى خرجت العدة + 

(1) بابر عطفا على مدخول ( من الجارة ) » اي ومن لزوم الضرر على 
الزوج برجوعها ٠‏ فهو دليل لمدم جواز رجوع الروجة فيا بذلته في العدة » اذا 
م يعلم الزوج برجوعها ٠‏ حى خرجت العدة ‏ 

(1) اي جراز رجوع الزوجة فيالبذل فيالعدة » وان لم يعلماتزوج برجوعها 
حتى خرجت العدة > 

(8) اي لاطلاق جواز الرجوع : 

(4) اي جواز رجوع الزوج . 





ج31 (كتاب الخلع ) 3 
مشروط بتقدم رجوعها فلا يكون (1) غشرطاً فيه © وإلا () دار : 
والاضرار حصل باختياره حبث اقدم على ذلك © مم ان له طريقا 
الى الرجعة في الاوقات المحتملة (4) الى آخر جزء من العدة (0) . 

( ولو ننازعا في القتدر ) أي قدر الفسدية ( حلفت ) لأصالسة 
عدم زبادتها عما تعترف يه منها » ( وكذا) يقدم قوها مع الوين ( لوننازط 
في الجنس ) مع اتفاقها (5) على القدر بأن اتفقا على أنها مالة لكن ادع 
أنها دلائير واداعت انها دراهم ؛ لأصالة عدم استحقاق ما يدعيه » ولاله 
مدغ فعليه البيئة فتحلف (/0) بميناً جامعة بين نني ما يدميه » والبسات 
ما تدعيه (8) فيلتني مدعاه » وايس له _اخذ ما تدعيه ‏ لاعترافه بأله 


(1) اي فلا يكون جواز رجوع الزوج شرطا في جواز رجوع الروجة , 

(1) اي ان كانجواز. وجوع الزوج“شرطا في جواز رجوع الزوجة » 
لزم اللدور . 

بيان الدور: أن جواز رجوعه متوقف على تندم رجوعها في البذل » وجواز 
رجوعها متوقف على جواز رجوعه » فيلزم الدور . 

م) أي على هلدا الاضرار , 

(4) اي لتروج طريق لارجوع ني الاوقات الحتملة لرجوع الزوجسة حنى 
اذا صادف رجوع الزوجة في الواقسع ونفس الامر لا يتضرر ولا يسقط 
حقسةء 

(ه) اي من عدة الزوجة اتلعة , 

(5) اي الروج والزوجة . 

() اي الروجة . 

(8) بان تقول : والله إن الذي بذلته كانت دراهم لادثالير . 





حك ( اللمعة الدمشقية) ع 
لا يستحقه . وينيغي جواز اخذه مقاصة » لا اصلا (0 . 

ويحتمل تحالفها لأن كلا منها منكر لا بدعيه صاحبه وهي (؟) قاعدة 
التحالف » وحينئذ (5) فيسقط م تداعياه بالفسخ (4) اوالانفساخ (0) , 
ويثبت مهر الثل (3) ٠‏ إلا أن اسمابنا اعرضوا عن هذا الاحيّال (/) 
رأسآ» وغنالفونا (ه) جزموا به (4) ( او الارادة )٠١(‏ ) مع اتفاقها 

(1) أي لا استحقاقا . 

(1) مرجع الضمير ( لان كلا منها منكر لما يدعيه الآخر ) : والتانيث 
باعتبار الخبر بناء على القاعدة المشهورة ( من انه اذا دار الامر بين المرجع والخبر 
فراعاة الخير أولى ) . 

(”) اي حين التحالق . 

(4) اي بفسخ كلل منهها ما ادعاة هر ويرفم اليد عنه بدون الهين . والفسخ 
ننيجة عدم الحلفر م 

(ه) هذا نتبيعة التحالك > 

بيان ذلك: أنه يمكن للمتنازعين أن يتصالحا في الخارج في هذا امام من دون 
حلف بأن يتراضيا على ان يفسيخ كل واحد ما يدعيه هو ويرجعا الى بذل ثالث . 

او يحلف كل منهها على نفي مايدعيه الآخر فينفسخ يحلف الزوج ما تدعيه 
الزوجة » ومحلف الزوجة ما يدعيه الزوج . 

(5) بعد الفسخ ء او الاتفساخ . 

0 وهو احيّال التحالف . 

(8) من بقبة المذاهب . 

(5) اي بالتحالف في هذا المقام . 

)٠١(‏ اي لواختلف اتروج واثروجسة في الارادة بان قال الزوج : اردت 
الدئانبر العراقية : وقانت لتروجة : اردت الدنائير الاردنية 











ج13 ( كتاب الخلع ) 3-7 
عليها )١(‏ بأن انفقا على ذكر القدر وعدم ذكر الجنس لفظا » وعلى ارادة 
جنس معين لكن اختلفا في الجنس المراد (9) > 

وانما كان القول قرلا فيها (6) لان الإختلاف ني ارادتها ولايمطلم 
عليها إلا من قبلها فيقدم قرا فيها (54) . 

ويششكل (ه) بأن المعتبر ارادتها مع للجنس المعين » ولا تكفيارادتها 
خاصة » وارادة كل متها لا يمُطلع عليها إلا من قبله 60 . 

ولو علل (/) بأن الارادة اذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعين 
كان الاخختلاف فيها اختلافآ في الجنس الممين فتقديم قوطا من هذه الحبثية 
لا من جهة تخصيص الارادة : 

وقال الشبخ : بيبطل الخلع هنا (6)< ع موافقته (4) على السابق : 

. أي على الارادة بأن الجنس كان مراذا‎ )١( 

(1) "كما مثلنا في الهامش رقم 172321 قراجع . 

اي في الارادة , 

(4) اي في الارادة . 

() اي ويشكل هذا التعلبل الذني ذكروه في تقديم قوها في الارادة : اى 
اردت كذاء بل المعتير ارادتها معا في الجنس فكيف يقدم قوها ويثرك قوله . 

(5) اي من قبل كل واحد منها . 

(0) خلاصة هذا التعليل : أن الاختلاف في الارادة راجع الى الاخفلاف 
في لبنس : وقد سبق أن الاختلاف اذا كان ني الجنس فالقول قول الزوجة ٠‏ 
فهنا يقدم قوها ه لأن »آل الاختلاف في الارادة الى الاختلاف في اللخنس » وليس 
لاجل اختلاف الارادة حتى برد هذا الاشكال ويقال : إن ارادتهها مما معتبرة ٠.‏ 

(8) اي ني الاختلاف ني الارادة . 

(4) أي مع موافقة ( الشيخ ) قد ساللّه نفسه على السابق وهو الاخبئلاف > 








للكت ( اللمعة الدمشقية )» 
والقرل بالتحالف هنا )١(‏ وجه كالسابق () . 
واو كان اختلانها في اصل الارادة 6) مع انفاقها على عدم ذكر 
الجنس فقال احدهما : اردلا جنساً مهيناً » وقال الآخر : إنا لم ترد © 
بل اطلقنا رجع النزاع الى دعوى الصحة والفساد (4) . ومقتضى القاعدة 
تقديم مدعيها (0) *نها مع ينه (0) . 
ويحتمل تقدبم منكرها والبطلان (/) » لأصالة عدمها (8) . وهر 
ظاهر القواعد (4) » وتقديم )٠١(‏ قول امرأة » لرجوع النزاع الى ارادتها 
كا هر ظاهر التحرير : 
وفيه ما ذكر . 
( ولو قال : خلميلنا عل لَك ني ذءتك فقالت : بل في ذمة زرا 
حلفت على الافوى ) 4 لأنه مدع//وهلي منكرة ٠‏ اثبرت شيء في ذمنها 
- في الجنس في تقدم فول الرَوجَهة 
)١(‏ اي في الاعدلات في الارادة... 
(1) وهو الاختلاف في أبجَنس مع اتفاقها في القدر , 
م بان اختافا في أن الجنس اريد أم لم بره 5 
(4) من جانب الذي يقول : اثالم رد » بل اطلقنا . 
والصدة من جانب الذي يدعي الارادة . 
(0) اي مدعي الصحة ؛ او مدعي الارادة النى تؤل الى الصحة . 
(0) أي مع يمين مدعي الارادة . 
0 اى وبطلان الخلم . 
(8) اى اصالة عدم الارادة فيترتب على هذا الاصل بطلان للع . 
(4) اى قراعد ( العلامة ) قدس الله نفسه . 
)٠١(‏ بالرفع عطفا على قونه:ويجتمل تقديم لى ويحتمل تقديم قول المرأة . 

















ج11 (المباراة)») 1لا - 
فكالت البين عليها . وقال ابن البتركاج : عليه الهين ء لأن الاصل فيمال 
الخلع ان يكون في ذءئها فاذا ادعت كونه في ذمة غيرها لم تُسمع » لأصالة 
عدم انتقالها عن ذمتها . وعلى الاول )١(‏ لا عوض علبهاء ولا على زيد» 
إلا باعترافه (1) + وتبين (7) منه بمقتضى دعواه (4) . 

ومثله (0) ه! أو قالت : بل خالعك فلان والعرض عليه » 
أرجوء» (5) الى انكارها الخلع من قبلهاء أما لو قالت : خالمتك ملىالف 
ضمنها نلان عني »او دنعتها ٠‏ او ارأتتي » ونحر ذلك 00 فعليها امال 
عع عدم اليينة . 

( وامباراة (8) ) واصلها المفارقة. قال الجوهري : تقول : بارأت 
شريي اذا فارقته » وبارأ الرجل اسزأته (4)( وهي كالخلع ) في الشرائط 








(1) وهو قبول قول 0 

(0) اى الاباعتراف ويد في :إن العوّض: في ذءني فقي هذه الصورة يجب ءلى 
زيد دفع العوض ٠‏ 

) من ( بان ) بم انفصل وانقطع : اى تتفصل القتلمة عن الزوج + 

(4) اى دعوى الزوج ( خلمتك ) . 

(ه) اى ومثل ادعاء الزوج ‏ ( ثو قال: خلعتك على الف فيفءتك فقالت: 
بل في ذمة زيد ‏ في تقديم قوها ) كذلك هنا بقدم قوها وتحلف ‏ 

(5) اى لرجوع هذا اللدعى . 

() مثل أمطيتها . 

(8) مصدر باب المفاعلة من بارأ يبارىء مبارأة يقال : بارأ الرجل امرأته 
اذا فارقها : 

(ة) اى اذا فارقها . 





سوللات ( اللمعة الدمشقية ) ج51 
والأحكام ( الا أنها ) تفارقه (1) في امور : 

منها : ألما ( تترتب على كراهية كل فن الزوجين ) لصاحبه , 
فلو كانت الكرادة من احدهما خاصة , او خالية عنها () لم قصح بافظ 
المساراة . وحبث كانت الكراهة متها ( فلا تجوز الزبادة ) في الفدية 
( على ما اعطاها ) من المهر » بخلاف اللع حيث كانت الكراهة منهسا 
فجازت الزيادة : ونبشّه بالفاء (5) على كون هذا الحكم (4) مرتبا 
على الكراهة منها وان كان (ه) حكا آخخر يحصل به الفرق بينها » وبين 
الخلع . 
(و) مها () أنه ( لابد هنا من الاتبباع () بالطلاق ) 
على المشهور » بل لا تعلىفبة نالفل وادعى جماعة أنه اجماع » ( ولو (4) 
قلنا في الخلع : لا يجب اتباعه باليطلاقٍ » ورثوي (4) أن لا تفتقر ايضا 





(1) اى تفارق المباراة الخلع . 

(1) اي المباراة خالية عن كراهة الزوج والزوجة , 

7) اي في قول المصنف : ( فلا يجوز ) , 

(4) وهو (عدم جواز اخط الزيادة) ٠‏ 

(ه) اي وانكان مدم اخذ جواز الزيادة . 

(5) أي ومن الفروق . 

م الناء وزان انشاء , 

(8) لوهنا وصلية . 

(9) التبذيب جم ص١٠‏ الطبعة الخديدة باب4 منابواب الخلع والمياراة 
الحديث 176 . 





ج53 ( المباراة)») 11# 
الى الاتباع ٠‏ وربما كان به (1) قائل ٠‏ لأن الشيخ نسب في كتاني () 
الحديث اقول بازوم اتباعها بالطلاق الى المحصلين من أصمابنا » وهو يدل 
بمفهومه على عخالف منهم غير محصّل . وانحقق في النافع نسبه (7) الىالشهرة 
وكيف كان فالعمل به (4) متعين . 

وصيغتها ( بارأتك) بالهمزة ( على كذا ) فانت طالق + 

ومنها () أن صيغتبا لاتنحصر في لفظها » بل تقع بالكتايات الدالة 
علبها كفاسختك على كذا أو أبنتك » او بتك » لأن اليينونة تمحصل 
بالطلاق وهو صري , بحلاف الخلع على القول انختار فيه (5) : وينبغي 
على القول بإفتقاره (/) الى الطلاق ان_يكون كالمباراة + 

( ويشترط في الخلع والمبساراة“شروك_الطلاق ) من كال الروج ٠»‏ 
وقصدره ١‏ واغتياره » وكون اللرأة طاهر/() طهراً لم يقاربها فيه يماع 


(1) اى بعدم احتباج البااة إلى اتباعها بالطلاق /: 

(1) وما : ( التهذيب . والاستبصار) + 

(7) أي القول باتباع المباراة بالطلاق . 

4) اي بالاتياع + 

(ه) اي ومن الفروق بين الخلع والمباراة . 

(5) وهو ( عدم وجوب اتباع الخلع بالطلاق ) . 

(1) اي وعلى القول الآخر بافتقار الخلع الى الطلاق لا ينحصر الخلع 
بلفظ خلمت ؛ اوخبالعت » بل بقع بكل لفظ فيكون كالمياراة فيوقوعها بكل لفظ 

(8) هذه الصغة امم فاعل . والمراد منسه كون المرأة متليسة بالطهر الذي 
يقع بين الحيضتين . وهذا التلبس من عختصات المرأة » وفذا استغنت الصفة 
عن علامة اللأزيث . 





1ك ( اللمعة الدمشقية) 3 


إن كانت مدخولا بها حائلا )١(‏ غير بالسة » واتزوج (9) حساضرا ٠‏ 
او في حكنه () » وغيرها من الشروط (4) . 


(1) اى غير حامل و 

(5) الواو عاطفة على مدخول كانت وحاضرا بالنصب خبر كان: اى وكان 
الروج جاضرا : 

وفي بعض النسخ ( والروج حاضر ) بالرفع اذن تكون الواو جاليسة : اى 
في حمالة حضود اللروج . 

() اى ني حم الحضور تكن يقددر على استطلاع حال . 

(4) كحضور العدلين . 








ج55 ( كتاب الظهار ) -130- 


كتاب. الظريا_ 


وهو فعال من الظهر ٠‏ اختص” به )1١(‏ الاشتقاق ؛ لأنه حل ال ركوب 
في المركوب ٠»‏ والمراد به هنا تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرمة 
عليه ابداً بنسب » اورضاع . قيل ؛ أو مصاهرة » وهو (1) محرم وان 
ترتبت عليه الاحكام لقوله تعالى” « وَآلنْهُم لبتقلوثون” مشكترا مين" 
القتول, "وزثورا ( م ) » ء كن قل ؛ إنله لاعقاب فيسه » لتمقبه 
بالمفى (6) . 

ويضعئّنف (ه) بأله وص مطلق فلا تمن كونه عن هذا الذنب 





(1) اى اختص الظهار باأظهر » لأن الظهر حل الركوب + 

(5) اي فعل الظهار . 

(©) سورة المجادلة : الآية 1" . 

(4) في قوله تعالى : تون" الله عقو" فور . 

(ه) اى القول بعدم العقاب ضعيف » لآن الوصف الذي في الآبة الكريمة 
في قوله تعالى : ( أن" الله لتعكو” تغفئُور ) وصف مطلق ويتقيد بذلب عخصوص 
او برجل مخصوص * 








-غ18ئا- ( اللمعة الدمشقية ) اج 
ألعين )١(‏ ( وصيغته هي ) , اوانت ءار هذهء ارفلانة ( علي" )4 
ونحره () » او محذوف الصلة (©) ( كظهر امي © اواختي » او بتي ) 
أوغيرهن من الحرمات ( ولومن الرضاع على الاشهر ) ني الامرين وها 
وقوعه بتعليقه (4) بغسير الام من نارم النسبرات . ومحرمات الرضاع 
مطلقاً (ه) : 
ومستند (7) عموم احتكم في الاول (/) .ع أن ظاهر الآبة (8) » وسبب () 





. أي الظهار‎ )١( 

(1) اي ونحو علي وز مني ل أو/لدي . 

(7) اي الاقنصارا على ( كظهر إإمي)) من دون ذكر علي وشبهه : 

(4) اي بعلبق الطهار> 

(0) سواء كانت: الاسهات, ام البناءت» ام الاغسوات ام العمات ام 
الخالات . 

(5) بالرفع مبتداء خيره ( صحيحنا ) . 

02« وهي المحارم النسبيات من الام والبنت والاخعت والعمة والخالة 0 





منكتراً مين" القدول وزاورا "ون الله" تعقو غفشور” ) المادلة : 
الآيذ 5" م 


(4) بالنصب عطفاً على اسم أن اي ومع أن سبب نزول حكم 
الظهار , 1 





ع ( كتاب الظهار )) ا 
الم تملقه 60 





(1) بالرفع خبر ( اسم ان ) ومرجعالضمير ( الظهار ) . اي ومع أن ظاهر 
الآية, ومع ان سبب نزول حكم الظهار : هو ( تعلق الظهار بالام) ٠‏ 

اما ظهور الآبة فلان ظاهر النخصيص بنفي كونبن امهائهم : أن النشبيه 
في الظهار في قول اوس كان بظهر الام . 

واما سبب نزول الابة فاليك نمس الواقمة ‏ 

عن انيجعفرعن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه علبها: ان امرأة من المسلمين 
انت رسول الله صل الله عليه وآله فقاليت]'©#يؤرسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت 
له بطائي » واعنته على دلياه وآعلته فل يمي مكروها وانا اشكوه الى الله 
والبك ٠‏ 

فقال رسول الله صمل الله علبه وآله :"فا تشفكيه الت : إنه قال لي البرم : 
انت علي حرام كظهر امي . وقد مرجي مَنَمُتزَْ انظ فيامري ففالرسول الله 
صل الله عليه وآله : ما انزل الله كتابا اقضي به بينك وبين زوجك وانا اكره ان 
أكون من المتكلفين . فجعلت نبكى ونشتكي ما بها الى الله والى رسوله وانصرفت 
فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت اليه فائزل الله عز وجل قرانا 3 
الم لترحن اللرحمر تقد ممع الله قول" لني "ناد للك فيزتورجها 


دم 7 02230 


واف" يتمع “تحاوار كنا إن" الله" يع بتصير” الذي 











فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله الى المرأة فقال لسا : جثني بزوجك 
ذانته به فقال: اقلت لامراتك هذه : ألت علي حرام كظهر امي فقال : قد قلت - 





كت ( اللمعة الدمشقية » ج31 
«جميل عن الباقر والصادق عليها الصلاة والسلام 
> فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قدائزل الله فيك قرآنا فقرأه علبه ما اأزل 
لله من قوله : ( تقد ممع" الله" فول التي “تاد للك إلى قوله : إن" الله 
تعقو غفُور” ) فضم امراتك اليك فاناث قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا 
الله عنك » وغفر للك فلا تعد . 

فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرانه وكره الله ذلك 
للمؤمنين بعد . 

( الوسائل ) الطبعة القدلاكة انيد ٠‏ ص 774 كتاب الظهار الباب -١‏ 
الحديث ؟ > 

وني لفس المصدر ألحتيش اشم ألمرأة خولة بنت المنذر وان زوجها 
اوس بن الصامت 7 

(1) بالرفع خبر للمبتداء وهو ( ومستند الحسكم ) بي ومستند عموم كلم 
الظهار فيالام والبلت والاخحت والعمة والخالة صحيحة زرارة المروية عن ( الامام 
ابي جعفر الياقر ) عليه السلام حيث قال في جواب سؤال ( زرارة ) عن الظهار : 
( هو من كل ذي محرم من ام ء او اخعث ء أو عمةء او خالة) : 

وصحيحة ( جميل بن دراج ) حيث قال ابو عبد الله عليه السلام في جواب 
سؤالجميلعنالرجليقول لامرأته : النت علي" كظهرعمته » اوخالته قالعليه السلام 
(هو الظهار) + 

فهانان الصحيحئان صريمتان في ان الظهار عام يشم ل كل ذي محرم ٠‏ من 
دون اختصاصه بالام فقط , . 








ج55 ( كتاب الظهار ) داكت 
الدالتان عليه )١(‏ صريحاً , ولاشاهد اتخصيص لام اللسبية في قوله 
تعالى : «مامين" أمهتاتيهيم » » لانه: لابنفي غير الام () » ونحن تنيت" 
غيرها بالاخبار الصحبحة (5) » لابالآية (4) ولا في صببحة (0) ميف 
التمار عن الصادق عليه السلام قال له الرجل يقول لامرأته : 
انت علي" كظهر اختي » اوعتي » او خااتي قال: فقال : ٠‏ انما ذكر الله 
تعالى الامهات وإن هذا لخحرام (8) ؛ ٠»‏ لأن عدم ذكره (/) لغيرهن 
لايدل على الاختصاص » ولا يازم تأخسير البيان عن وقت الحاجة » 





راجع الوسائل الطبعة القدعة الال :كناب الظهار ص 74 الباب الاول 
الحديث 3-1 : 

(1) اى علىعموم حكم الظهارتعريث يشتملجميع المحارم النسبية , "ك! عرفت 
في الهامش رقم ١‏ ص ١9‏ مَفضّلا 1 

2م« اي الآية لا تتفي اللحكم عن غير الام : 

(5) المراد منها الصحيحتان المشار البها في الهامش رقم ١‏ ص 17١‏ + 

(4) المشار اليها فى الحامش ١‏ ص 118 . 

(ه) راجع الوسائل كتاب الظهار ياب 4 الحديث * . 

(5) هذه الججمله من قول الامام عابه السلا اى جملة ( كظهر عمتي اواختي, 
إو غمالتي ) تدل على الحرمة التكليفية » من دون دلالتها على الحرهة الوضعبة بمعنى 
عدم ترتب الاثر على قول الرجل أو قال هكذا . 

(1) اي عدم ذكر الله عز وجل غير الامهات لا يدل على الاختصاص د 





-11- ( اللمعة الدمشقية) ج51 
أو الخنطاب ء لاله عليه السلام اجاب بالتحريم (1) ٠‏ ولعل السائل استفاد 
مقصوده منه (5) اذ ئيس في السؤال ما يدل على موفيع حاجته (6©0 2 

ومستند جمومه في الثاني (4) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « يحرم 

من الرضاع ما يحرم من النسب (8) » ٠‏ وقول الباقر عليه السلام في صميحة 

زدارة : ٠‏ هو من كل ذي محرم من أم » اواخت » اوعمة , اوغالة » 

الحديث » وكل (5) من الفاظ العموم يشمل الحرمة رضاعاً . رمن (/0 
0 (1) ابي بتحريم هذه المملات بالحرمة التكليفية » لا بالحرمة الرضعية + 

(1) أي ولعل السائل الاتفاد /تقيصرده وهي الحرمة التكليفية من جواب 





( الامام عليه السلام ) . 

5) اي لين في سؤا اسابل على أن مقصوده من السؤال الحكئان 
الوضعي - و' 4 

(9) وهو تعمم الحكم الى رمات الرضاعيسة من دون اختصاصه 
بالنسبيات ٠»‏ 

(5) الوسائل كتاب النكاح باب ١‏ من ابواب مايرم بالرضاع 
الحديث 1 + 


(7) أي ولفظ ( كل ) فيالصحيحة اأشار البها فيالهامش رقم ١‏ ص 17١‏ 
إقوله عليه السلام : ( هو من كل ذي محرم ) د 

() اي ( من ) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( يحرم من الرضاع ) 
سبيية أي التحريم يحصل بسبب كل حرم » سواء كان نسبيا ام رضاعيا . 





1 (كتاب الظهار ) م1 
في الخبر تعايلة مثلها )١(‏ في قوله ته ما خطيئا تهيم اأغير“قوا “فنا د خملوا 
ثاراً ؛ » وقوله وأيغضى مين سهابئيه 60 » 





(1) أي ومثل من التعليلبة التي في قوله تعالى : ( مما خطيئاتهم) اي 
لاجل خطيثانهم اغرقوا سورة نوح ‏ آيةه؟ . 5 5 
(1) هذا بعض مصرع البيت وتمامه: د أيخضي تحياء” وأيخضى مين متهابتتر 
“فا يككتكم” لحبن” ابصسم 1 . 
هذا البيت من قصيدة طويلة قالها ( الفرزدق الشاعر ) المعروف في واقعسة 
وخلاصتها : ( ان هشام بن عبد الملك ي .في آيَام ابيه جاء تحمج فحج وطاف وجهد 
أن يصل الى الجر الاسود ليستلمهافلم يقدر علي يكثرة الزحام , قنصب له منير 
وجلس عليه ينظر الى النامن ومعه جماعة من اعيآن أهل الشام فبيما هو كذلك اذ 
أفبل ( الامام زين العابدين علي بن الحين بن عليين وطالب صلوات الله وسلامه 
عليهم ) وكان من احسن الناس وها واطيبُم ريب قطافة . فلا انتهى الى الحدجر 
الإستل تنحى له الناس فاستلم . فقال رجل من اهل الشام : من هذا الذي قد هابء 
الناس هسذه الهيبة فقال ههام : لا اعرفه عمافة ان برغب فيسه اهل الشام 
فيملكره , 
وكان الفرزدقحاضرا فقال :انا اعرفه . فقالالشامي: م نهو با ( ابافراس) 
فقال تلك القصيدة المعروفة المشهورة المدونة في كتب الفريقين من جماتها . 
هذا اكّذي تعيرف” التبطحاء” وطاتة* 
أوالبيت” ترفك والجل* والخترام” 
تهذا إن” خير عباد الل كلللهيم” 


هنا صر حي اير تم؛ - 





-114ت ( اللمحة الدمشقية ) ج11 
اد بمعنى البساء )١(‏ مثلها (1) في قوله تعالى : « يتنظرون مين طرف 
تخفني » . ولتضدير بحرم لاجل 0600 





- إذا تأنه قريش” قال قائئثها 
إلى متكاررم تهسذا ينهي الكشرام” 
ينمي إلى ذروق البعر” الي ضرت 
تعن تيليها ل الإسلام ولتعتجم” 
في كقله حيزران ريشه ” 
ع نكف" ارو في عر لين تدمتم” 
يغضي حبساء” وإتفضى مين /مهايه 
كح لان إلة حبنت إبتسما 
المآخر القصيدة. . والغاهد في لاسن »ابي :ني( وبغضىمن مهابته ) حيث إنها 
لتعليل اي الئاس تفمض عيونها لاجسل هبية الامام عليه السلام وائسه مهاب 
عندهم 3 
(1) أي ( من ) في قوله صلى الله عليه وآلسه:( يحرم من الرضاع ) بم 
الباء أي بسيب الرضاع . 
) اي مفسل من بمعنى الباء قوله تعالى : ( يتنظارون” مين طرف 
تغيفي”) الغورى : الآية 41 : 
أي بطراك خفي ٠‏ 
0) بناء على أن ( من تعليلية) + 








8 ( كتاب الظهار ). ه117 
الرضاع » او بسيبه (1) مايحرم لاجل النسب » أو بسببه » والتحريم في الظهار 
بسبب السب ثابت في الجملة اجماعا فثيت بسبب الرضاع كذلك 60 
وحينئل (9) فيندفع ماقبل : من أن الظهار سببه (4) التشبيه بالنسب » 
لانفس النسب » فلايازم من كون التغبيه بالنسب سيآ في التحريم كون 
التشبيه بالرضاع سيا فيه » لما (0) قدعرفت من اللازمة (5) » ويمكن 
ان ينبه بالاشهر () على ثالث (8) وهو اختصاص التشيه يمن ذكر وهو 
رماث النسب والرضاع » دون غيرهن » لتخرج المحرمات مؤبداً بالمصاهرة 


(1) بناء على أن ( من سيبية 
زف4 اي في الجملة » سواء كان التخريم “في الام الرضاعي فقط ام في كل 





قلنا : إن لفط تركل):قيّالصحيحة النشار البها في الهامش, 
رقم 4 ص 1١١‏ من الفاظ امَو وأ من ) في قوله خبلي الله عليه وآ له :( يحرم 
من الرضاع ) المشار اليه في غامش رقم #اص 125 . 

تعليلية » او سببية ا يورده اأقائل في قوله . 

(4) اي سبب تحريم الزوجة ف الظهار النسب في قوله : كظهر امي 
او اختي » لا نفس النسب اي لا اذا قال : الت اخني » او امي : فان هذا لايكون 
«وجبا لتحريم الزوجة . 

(ه) رد من الشارح رحمه الله على ( ما قبل ) ٠.‏ 

(5) في قول (الشارح) ( والتحريم فيالظهار بسيب النسب ثابت فيالجملة 
اماع فيثبت في الرضاع كذلك ) اي اجاعاً . 

() في قول ( المصئف ) : ولو من الرضاع على الاشهر . 

(8) اي على قول ثالث . 








-315- (اللمعة الدمشقية ) ج11 
فقد قيل : بوقوعمه (1) بالتشبيه بهن » للاشتراك في العلة وهي التحريم 
المؤبد (1) » ولعموم قوله عليه السلام من كل ذي محرم (5) + ولايتافيه 
فوك عليه السلام بعد بذلك «من آم » اواختٍ أو عمة » » لأن ذكرهن 
لامثال » لالحصر إذ الحرم النسبي ايضا غير منحصر فبهن . ولم يقل احد 
باخخصاص الم (4) بالثلاثة لكن المشهورر عدم وقوعه متدلفاً بون (0) . 
( ولا اعتبار بغبر لفظ الظهر ) من أجزاء البدن كفوله : انث علي" 
كبطن امي , اويدها » أو رجلها » أو فرجها » لأصالة الاباحة » وعدم 
التحريم بشيء من الاقوال » إلا ما اخرجه الدئيل » ولدلالة الآبة (6 + 
والرواية (1) عل الظهر » ولأنه (8) مشتق منه فلا يصدق بدوله . 


(1) اي بوقوع الظهار بام الزوتجة وبنتها وه الرييية » وجدة الزوجة مثلا 

(1) فكنا أن ام امار واخميينة وغالته ومده رمات مؤبدة » كذلك 
ام الزوجة وبنتها مم النتخولبالزوجة محرمات مؤيدة . 

() في صيحة زرارة اشر الهاي لفامش رقم لاص 118 من أن ( كل 
من الفاظ العموم ) يشمل كل ذي ممرم : 

(4) وهر التحريم بالظهار : 

(0) اي بالمصاهرات . 

(5) فيقوله تعالى :(اللدين” يُظاهير وأن” مين نيساليهيم ) الجادلة : الآي؟ 
حيث إنها دالة على الظهر ٠‏ 

(1) وهي صميحة زرارة المشارالبها فيالمامش رقم/ا ص١١‏ وصميحة جميل 
ابن دراج المشار البها في الغامش رقم 4 ص 118 حيث إنها دالنان على الظهر : 

(8) اى الظهار مشتق من الظهر فلابد من وقوعه بهذه الافظة دون الاعضماء 
الآخر . 





ج51 ( كتاب الظهار ) الا 

وقبل : يقع بجميع ذلك (1) اسنناداً الى رواية ضعيفة (1) » ولوعلقه (29 
بما يشمل الظهر كاأبدن والجسم (4) فالوجهان (0) » واولى (0) بالوقوع 
( ولا النشبيه بالاب ) وإن عين ظهره ء ( او الاجنبية ) وان شساركا 
في التحريم » ( اواخت الزوجة ) © لان تحريمها غير مؤبد » ويفهم 
من تخصيصها بالذكر من بين الحرمات بالمصاهرة المبل الى التحريم بهن (/07 
وإلا (م) لكان التمثيل يمن حرم منهن مؤبدا (1) اولى + 

(اومظاهرتها )٠١(‏ منه) ء لأصالة عدم التحريم في ذلك كله , 

(1) اي بالبطن » واليد » والرجل » والفرج : 

(1) وهي روابة سدير قال فلت لانيعبد الله علبه السلام : الرجل يقول 
لامرانه : انث علي" كشعر امي » او ككفها » أركْبطيها » اوكرجلها قال علبه السلام 
ما عنى به ان اراد به الظهار فهو إلظهار الوسائل كاب الظهار بانج 4 من ابواب 
الظهار الحديث 1 : 

() اي لو علق الزوج/الظهارة: 

(4) بان قال:انت علي" كبدن امي » اوجسم امي . حيث إن البدن والجسم 
يشتملان على الظهر : 

(ه) وهما : عدم الوقوع ٠‏ لأصالةالاباحة .وعدم التحريم بشيء م نالاقوال 
الاما اخخرجه الدليل ٠.‏ 

والوقوع اسثنادا الى الرواية الضعيفة المشار اليها في المامش رقم ؟ .. 

اي هنا . 

(1) اي ميل المصتف بالتحريم بالمصاهرة . 

(8) أي وان لم يكن المصنف مائلا الى التحريم بالمصاهرة . 

(4) كام الزوجة وبلتها . 

- ايلااعتبار بمظاهرة الزوجة »ناثروج في قوها : انت" علي" كظهر‎ )1١( 





-158- ( اللمعة الدمشقية ) اج 


وكون )١(‏ التحريم حكما شرعيا يقف على مورده (1) ( ولا يقع إلا منجزاً) 
غير معلق على شرط » ولاصفة كقدوم زيد () , وطلوع الشمس (4) 
0 الايقع الطلاق معلقا اجماعا » واتما كان (5) مثله لقول (5) الصادق 
عليه السلام ٠لا‏ يكون الظهار إلاعلى مثل مرقع الطلاق » ٠‏ ولرواية القاسم 
ابن محمد قال : قلت لاني الحسن الرضا عليه السلام » اني ظاهرت من امرأني 
نقال : «وكيف قلت؛ قال : قلت انت علي" كظهر امي أن فعلت كذا 
وكذا. فقال : ولاشيء عايك ولاتمد (/)» : ومثله روى (8) ابن بكير 
عن ابي الحسن عليه السلام . 

( وقبل ) والقائل الشيخ وجماعة : ( يصح تعليقه على الشرط ) وهو 
ما يجوز وقوعه في الحال وعداثة كياخول الدار » ( لاعلى الصفة ) وهي 
ما لابقع ني الال قطعا 4 بل في الملبتقبل كانقضاء الشهر : ( وهو قوي) 
أصحيحة حريز عن الصادقعليسءةالسلام قال : ٠‏ الظهار ظهاران فاحدهما 
> امي » او الي مثلا م 

: بالجر عطفا على مدخول ( لآم الجارة ) اي ولعدم‎ )١( 

(1) ومورد الظهار مظاهرة الزوج من الزوجة » لأن الاحكام الشرعيسة 





توقيفية . 
() هذا في الشرط : 
(4) هذافي الصة : 
(0) اسم كان مستثر برجع الى الظهار فالمعنى انه إنما كان الظهار مثلالطلاق 
في عدم وقوعه معلقا تقول ( الصادق ) عليه السلام ٠‏ 

(5) الوسائل كتاب الظهار باب من ابواب الظهار الحديث * , 

() الوسائل كتاب الظهار باب 15 من ابواب الظهار الحديث 5 . 

(8) نفس المصدر الحديث ”© . 





ج51 ( كتاب الظهار ) لمن 
نت علي” كظهر امي ثم بسكت فذلك الذي يكفتر قبل ان 

يواقع » فإذا قال أنت علي” كظهر امي إن فعلت” كذا وكذا ففعل وجبت 
عليه الكقارة حين يحنث )١(‏ © وقريب منها (؟) صصيحة عبد الرحمان بن 
الحجاج عنه () عليه السلام فخرج الشرط عن المع بها (4) وبقسي 
غيره (ه) عل اصل للم . 

وأما اخبار المنع من التعليق مطلقا (5) فضعيفة جداً » لاتعارض 
الصحيح (1) مع امكان لها (8) على اختلال بعض الشروط غير الصيغة 
كسماع الشاهدين فانه (4) لو لم يكن ظاهرا لوجب ء جمعما بينها 01١(‏ 

إل4 نفس المصدر في ص 114 الانن رقم 8 الحديث ل 0 

(1) اي من هذه الصحيحة,للشار اليها'قي الامش رقم ١‏ . 

6) اي عن ( الامام الصادق  )‏ 

راجع الوسائل كتابه الظهار باب 15 من أبواب الظهار الحديث ١‏ . 

(4) اي بهاتين الصحيحتين المثدار إلبها أي الماتئن رقم 3-١‏ . 

(0) اي تعلرق الظهار على الصفمة باق على اصلل المنع وهو ( عموم المنع ) : 

(5) سواء كان الظهار معلقا على الشرط ام على الصفة ., 

راجعالوسائلكتاب الظهار باب١منابواب‏ الظهار الحديث 11-48-74 

(0) وها صحيحة حريز وصحيحة عبد الرحبان المثار اليها في افامش 
رقم 15-1 : 

(8) اي حمل هذه الاخبار الفبعات المشار اليها في الهامش رقم 5+ 

(5) اي هذ! الحمل أو لم يكن ظاهرا لوجب : أي وجب الحمل ران ل 
يكن له ظهور : 

)٠١(‏ أي جما بين الاخببسار الضعاف المشار اليها في المامش رقم 8 الدالة 
على منع وقرع الظهار مطلقا معلقا مع الشرط » اوالصفة » وبين الصحيحتين - 











ات ( اللمعة الدمشقية) ج35 


أو اعتبرت (0 . 
( والاقرب صحة توقيته بمدة ) كأن يقول : انت علي كظهر امي 
الى سنة أشهر مثلام لعموم الآبات (؟) » والروايات () » ولان الظهار 
كالمين القابلة للافتران بالمدة » وللاصل (4) ٠‏ ولحسديث (0) سلمة بن 
صخر انه ظاهر من امرأته الى سلخ رمضان واقره النني صل الله عليه وآله 
وامره بالتكفير (5) للمواقعة قبله » واقراره حجة كفعله ؛ وقوله صلى الله 
عليه وآله وسل ٠‏ 
وتيل : لايقع مطلفا (/) لان الله تعالى علق حل" الوطىء في كل 
بن بالتكفير (8) ولو وقع(ة) مؤقنا أفضى الي الحدل” بغيره 201١(‏ 
اراليها في الهامش رفه'١ ‏ ”ص10 ٠.‏ 
(1) أي لو اعثيرت تلك الاخبار الفداف لاعمل به 
(9) وهي الآببان الكرءتآن قي صورة امجادلة : الآبة #1 . 
0 وهي المثار ألبهااني لازنالا ١‏ . 
(4) وهي أصالة الصحة . 
(0) سنن الترمذي ج "7 ص 0٠4‏ مطبعة معسطفى البابي الولبى سمنة 1818م 
باب ٠١‏ ماجاء في كفارة الظهار الحديث ١‏ : 
(5) اي بالكفارة قبل انقضاء المدة فالضمير في قبله راجع الى ( انقضاء 
الدة) . 
0 اي لا يقع الظهار مطلقا ‏ سواه وقت بعلاثة اشهر ام باقل او باكر ٠‏ 
2ن في قوله تدالى:( والدّذِيين” بنظاه رون" مين نسايه.م "ثم" ينهو دون" 
لما قالوا فتتحريبر ار قبل._اآن” يناسنا ) المحادلة : الآية , 
(9) اي ولو صح الظهار اللوقت . 
)٠١(‏ اي بير التكفير . 















ج51 ( كتاب الظهار) امرك 
واللازم )١(‏ كاللزوم في البطلان . 

وريعا فرق بين المدة الزائدة على ثلاثة اشهر » وغيرها (1) » لمدم 
المطالبة بالوطء قبلها () وهي (4) من أوازم وقوعه (0) وهر )١(‏ غير 
كاف لي تخصيص العموم 2 

( ولابد من حضور عدلين ) يسمعان الصيفة كالطلاق » فلو ظاهر 
ولم يسمعه الشاهدان وقع لاغيا » ( وكونيها طاهراً من الحبض ء والنفاس) 
3 حضور الزوج » او حكه ؛ وعدم الحتسل كالطلاق وكان عليه أن يلبه 
عليه . وإعله اهمله لظهور أن هذه شرائط الطلاق ( وان لا يكون قد قربا 





)١(‏ وهو أن افضاء الظهار الى الحيل” بخير ألتكفير باطل فكذا المازوم وهو 
التوفيث الى وقت مهين . 

(1) اي وغير المدة الرائدة ان نادت الدع ثلآلة اشهر لايجوز الظهار 
وان ل ترد جال : 

() اي لعدم مطالية الزوجة اتزوج بالوطي قبل ثلاثة اشهر . 

(4) اي والحال ان مطالبة الزوجة الزوج بالوطي في تلك المدة من لوازم 
وقوع الظهار فيها > 

(ه) مرجع الضمير زالظهار) . 

(5) رد من ( الشارح ) رحبه الله على الفرق بين المدة القليلة فيصح فيها 
الظهار لعدم مطالبة اللزوجة الطى فيها . 

وبين المدة الكثيرة فلا يصح الظهار فيها » لمطالبة الزوجة الوطي فيها . 

حاصل الرد : أن هذا المقدار من الفرق غير كاف في تخصيص عموم الادلة 
من الآبات والاخبار الصحيحة التي مضت الاشارة اليها في الموامش السابقة 





ماس ( اللمعة الدمشقية ) ج3 

في ذلك الطهر ) مع حضوره ايضا كما سبق (1) فلوغاب وظن انتقالما 
منه الى غيره وقع »ته مطلفا (1) ( وان بكون المظاهر كاملا ) بالبلوغ ٠‏ 
والعقل ( قاصدا ) فلايقع ظهار الصبي » والمجنون » وفاقد القصد بالاكراه 
والسكر » والاتماء » والغضب إن اتفق 0 . 

( ويصح من الكافر ) على اصح القولين » للاصل (4) , والعموم (0) » 
وعدم الماع » اذ ليس عبادة يمتنع وقوعها منه © ومثمه الك 
بالشرع ٠‏ والظهار حكم شرعي » ولانه لاتصح منه الكفار: 
القرية فيها فيمتنع منه الفئة وهي من لوازم وقوعه . 

ويضعت أنه (5) من قبيلَ:الاسباب وهي () لا تتوقف على اعتقادما 
والتمكن من التكفير متجقق بتقده الإسلام » لأنه قادر عليه » ولو لم يقدر 
على العبادات لامتتع تكليفه بها عندنا ٠‏ أوإنما تقع منه باطلة لفقد شرط (8) 
مقدور . 

(والاقرب حته. للق" الإبمين)"وازامدرة » او ام ولد » لدخوها 








(1) في كتاب الطلاق . 

(1) سواء صادف الحيض ام لم يصادف . 

(5) اي ان اثفق غضب يسلب القصد . 

(4) اي أصالة الصحة ‏ 

(0) اي ولعموم ادلة الظهار . 

(5) أي الظهار من قييل اسهاب التحريم ‏ 

(/0) اي اسباب التحريم لا تتوقف على اعتقاد سبييتها . 
(8) وهر الاسلام . 





ج ( كتاب الظهار ) ل 
في وم و وان تادر ون" مين يداهيم ؛ (1) كنضوفا )في قوله 
تعالى : م “وهات نسائكثم » (م) فحرمت ام الموطسوءة بالملك » 
ولصحيحة (4) محمد بن هسم عن احدهما عليه السلام قال ؛ وسألته عن الظهار 
على المرة والامة فقال : نعم . وهي تشمل الموطوءة بالملك » والزوجية , 

وذهب جماءة الى عدم وقوعه على ما لا يقع عليه الطلاق » لان المفهوم 
من النساء الزوجة »؛ ولو رود السبب فيها (ه) » ولرواية )١(‏ حمزة بن 
حمران عن الصادق عليه السلام فيمن يظاهر أمته : قال : ٠‏ يأنيها وليس 
عايه شيء » » ولأن الظهار كان ني الجساهاية طلافا وهو لايقع بها » 
وللاصل 0 . وأيضعف (4) بمنع الحمل على الزوجة وقد سلف (5) » 
والسبب )٠١(‏ لابخصص » وقد -فق” في الأول » والرواية )١١(‏ ضوعيفة 





(1) المحادلة : الآية ار 

(1) اي كدخول المملوكة” 

© النساء : الآية باو . 

(؛) الوسائل كتاب الظهار باب 1١‏ من ابواب الظهار الحديث 7 . 

(0) اي ولأن نزول الآية الكريعة كان في الزوجة ع 

(5) نفس المصدر السابق في الحامش رقم 4 الحديث 5 . 

07 اي ولبراثة ذمنه من الكفارة » أو استصحاب حلية الوطي . 

(4) اي يضعف هذا الاستدلال . 

(9) في قول (الشارح) لعموم ( والأذي نيمُظاهيرون” مين _نسثهم) . 

» وهوازول الآبة في الزوجة لاتخصص الظهار بالزوجات الدائميات‎ )1١( 
: لأن المورد لا يخصص الوارد‎ 

6120 المشار اليها في الحامش رقم 5 7 





5-00 ( اللمعة الدمشفية ) ع1 
السند » وفعل )١(‏ الجاهلية لا حجة فيه ٠‏ وقد نقال أنهم كانوا بنظاهرون 
من الامة ايض » والاصل (1) قد اتدفع بالدليل 2 

وهل يشترط كونها مدخولا ما قيل : لاء للاصل (”7) ؛ والعموم (8) + 

( والمروى ) صحيحاً ( اشتراط الدخول ) روى (0) محمدين مسلم 
في الصحيح عن احدهما قال : ٠‏ لابكون ظهارا » ولا إبلاء حتي يدخل 
بها » » وني صميحة (1) الفضل بن يسار أن الصادق عليه السلام قال : 
دلا يكون ظهاراً » ولا إيلاء حتى يدخل ا وهذا هر الاصح » وهو (/0 
مخصص العموم (8) بناء على أن خيير الراحد حجة وبخصص عمرم الكتاب 
( ويكفي الدثر (4) ) » دق الوطم به كالقبل ه 

( ديقع الظهار بالإئقاء (83)”والقرئاء )1١1(‏ والمريضة الي لا توطاء) 

(1) وهو قوله : ( ولآن الظهار كان ني الجاهلية طلاقا) : 

() وهو الملركور في اتش رقم لاص 114 3 

5) اي الاصل الاو العقلاني + 

(؛) اي عموم قوله تعالى : ( كوالذبين” ينظاهي رون" مين ليسائيهيم ) ٠‏ 

(0) الوسائل كتاب الظهار ياب 8 من ابواب الظهار الحديث 7 . 

(5) نفس المصدر الحديث1 . 

0 اي ما لقلنساه من الصحديحتين وهما : المشار اليهما في الطامش 
رقم و5 . 

(4) اي عموم الآبة الكريمة وهو قوله تعالى : ( والندبين” يمُظياهيرونة) 

(9) اي الوطي في الدير كاف في صمعة الظهار . 

)٠١(‏ اي ذات الرئق . والرئق بالتحريك الفرج الملتحم الذي لايمكنمعه 
الجباع يقال : رتقت المرأة رتقا اي التحم فرجها فهي رئقاء > 

(11) ايذات القرذوالقرن كفلس حم ينبت في الفرجعندمدخل الذكر - 








ج11 ( كناب الظهار ) هم - 
كذا ذكره المصتف وجاءة » وهو بم على عدم اشتراط الدخول » أما 
عليه فلا » لاطلاق النص )١(‏ باشتراطه (1) من غير فرق بين من بمكن 
ذلك (0 في حقه بالنظر اليه » واليها » وغيره (4) » ولكن ذكر ذلك (0» 
من اشترط الدخول كالمصنف » ومن توقف (1) كالعلامة وامحقق : 

ويمكن أن يكون قول المصنف هنا من هذا القبيل (0) . وكبف 


-لئة الي واقدذك ردصا بق : رنت للرأة الوصار رجو ذا هم بنع 
من الجاع . 

(1) وهي صيحة محمد بن يلم المشا راهني المامش رقم © ص 10 

وصميحة فضل بن يسار المغار اليها في الامش رقم "١‏ ص ات 

(1) اي باشتراط الديعول , 

(0) اي الدخول في عق الزوج > 

(4) اي ومن غبر فرق بين من لا بمكن الدخول في حقه انع منسه كأن 
يكون عنيناء أو منها كأن تكون رئقاء او قرناء . 

(ه) اي وقوع الظهار بالرثقاء والقرئاء . 

(5) اي وذكر وقوع الظهار بالرتفاء والقرناء من توقف في اشتراط 
الدخسول . 

(/) اي بكون قول المصئف من هذا القبيل وهو ( وقوع الظهار بالرتقاء 
والقرناء ) مع ان المصنف يشترط الدخول , 

ولعل المصنضف انما ذكر وقوع الظهار باترتقاء والفرناء » لانه لايشترط 
الدخحول حبث إنه اسند اشتراط الدخول الى الرواية المشار البها في الحامش رقم 8 
ص 1*٠‏ يقوله : ( والمروي) ٠‏ 








مرت ( اللمعة الدمشقية) ج53 


كان فيناء الم (1) على اشتراط الدخول غير واضح (1) » والقول بأنه 
انما يشترط حبث بمكن 00 نحم » وءثله (؛) حكمهم بوقوءه من الخصي 
والمجبوب حيث بمتنع الوطء منها . 

( وتجب الكفارة بالعود وهي ) أن الضمير لتوسطه بين مذكر 
ومؤنث احدهها مفسر للاخر قاعدة مطردة (4) , اي المراد من العود 
( ارادة الوطء ) لاععمنى وجوبها (5) مستقرا بارادته ٠‏ بل ( بمعنى ريم 
وطئها حتى يكفار ) فلوعزم (/) ولم يفعل ولم يكفر ء ثم بدا سه في 









(1) وهر وقوع الظهار بالرئقاء وألقرلاء . 

اي لا بمكه الأثتآء بدن 

() وفي الرتقاء والقرّناء لمكن 'الدخول قلا بشترط . 

(؛) اي ومثل حك الففهاء بوقوع الظهار بالرتقاء والقرئاء حكمهم بوقوعه 





من الخصي . والهبوب ٠.‏ 

والاشكال هو أن من يفتي باشتراط الدخخول لا يصح له الافتاء بوقوع 
الظهار من هاؤلاء : 

(0) وهي اله اذا دار الآمر الرجع والخير فراعاة الخير اولى كقوله 
تعالى: ( فلتمنًا رأى” التعممس بززغة" قال هذا رمي ) ولمبقل : هذه وكقوله 





تعالى : ( آفذانيك” “برهانان ) حيث لم يقل عز من قائل نانك مع أن المرجع 
وهي اليد والعصى مؤلثان . 

(0) اي الكفارة . 

0 اي على الوطي . 





6 ( كتاب الظهار) ل 5 
ذلك )١(‏ فطلقها سقطت عنه الكفارة » ورجح (1) في التحرير استقرارها () 
به محتجا بدلالة الآية . وهي قوله تعالى ٠‏ "ثم" يعمودةون” لما قاو فتتحرير” 
بة وعليه (9) . 

وفي الدلالة (ه) عليه نظر » وائما ظاهرها (5) وجوبها بالعود قبسل 
ان يناسا ٠‏ لا مطلقاً (/) » وائما يحرم الوطء عليه به (8) لاعليهاء إلا ان 
تكون معاولة له على الاثم فيحرم لذلك (4)» لا للظهار » فلو تشبهت عليه 
على وجسه لا يحرم عليه » او استدخلته وهو ناثم لم يحرم عليها » لثبوت 
الحل لها قبله )٠١(‏ والاصل )١١(‏ يقاؤه » ويفهم من قوله )١2(‏ : بمعنى تحريم 
وطئها حتى يكفر, أن (19) غبر الوطى:ةن_ضروب الاستمتاع لا يحرم عليه 








٠ اي في الوطي‎ )1١( 

(1) اي ( العلامة ) قدس إلله نفسه . 

(5) اي استقرار الكفارة.. .ومر جم الضمير في به (العزم ) اي لو عزم 
على الوطي استقر وجوب الكقازة ها لامتهظ.. 

(؛) اي على وجوب الكفارة بمجرد العزم : 

(ه) اي دلالة الآبة الكريمة على وجوب الكفارة بمجرد العزم : 

(0) اي ظاهر الآبة الشريفة . 

(/0) ولو بمجرد العزم من قبل ان بتَاسا . 

(4) أي بحرم الوطي على الزوج بسبب الظهار » لا على الزوجة : 

(ة) اي للاعانة على الاثم + 

: اي قبل الظهار‎ )٠١( 

. أي استصحاب حل الوطي لها الىما يعد الظهار‎ )1١( 

(11) أي من قول المصنف 2 

(1) هذه الجملتجلا موفوءة نائب الفاعل ليفهماييفهم من قول لاصنف -- 











اد ( اللمعة الدمشقية ) 
وهو )١(‏ احد القوئين في المسألة لظاهر 1 5 
اذ الظاهر منه الرظء كنا في قوله تعالى : 
وإن كان (1) بحسب اللغة اعم منه حذراً هن 0 ضء ولابرد 4 
استلزامه التقل والاشترالك خير منه ٠‏ لإا نمعله (ه) متواطتاً على معنى يشترك 
فيه كثير وه تلاتي الابدان مطلفاً (5) » وإطلاقه (/0) على الوظء استمال 
النفظ في بعض افراده . وهو (8) اولى منها ومن المجاز ابف ومنه (4) 
<< ععنى تمريم وطثها حتى يكفر ) . 

(1) اى عدم حرمة ضروب الاستمتاع في مسألة الظهار , 

(1) اي المس اعم من الوظي.د 

(6) اى القول بكلؤن المس أتم كن الوطي فرارا من الاشتراك اللفظي بمعنى 
وضعه للجاع ثارة بوضع مسنول على خدة | » واخرى بوضعه لسائر الاستمتاعات 
ايضا بوضع مستقل علي حدة » والآشتراك حلاف الاصل . 

(4) دفع وهم حَاضَل لوهم للد توضوع في اللغة للاعم فاذا قلنا 
باختصاصه بالوطي يلزم احد الامرين ما القول بالاشتراك التفظي ٠‏ أو النقل بمعنى 
نققله من المعنى العام الى المعنى اللحاص مع أن الاشتراك اولى » لانه خير من التقل . 

(0) اي تبعل المس متواطيا... 

هذا جواب عن التوهم الوارد المشار البه في الامش رقم 4 + 

() بالجماع ‏ اوغيره : 

(0) اي واطلاق المس على الوطأ بعد إن فزضناه متواطيا اي كليا يظلق 







على أفرا اده بالتساوي : 
(8) اي استعال اللفظ في بعض افراده اولى من الاشتراك النفظي والتقدل 
ومن لجاز : 


(5) أي وبما قلنا : وهو أن المس ظاهر في الماع . 





ج51 ( كتاب الظهار) 2 
يظهر جواب ما احتج به الشبخ على تحريم الجميع (1) استناد الى اطلاق 
المسيس 00 . 

وأما الاستناد الى تنزيلها (7) منزلة المحرمة مؤبداً فهو مصادرة . 

هذا (4) كله اذا كان الظهار مطلقاً » اما لو كان مشروطاً (0) 
لم يحرم حتي بقع الشرط » سواء كان الشرط الوطء ام غبره + 

ثم ان كان هو (5) الوطء تحقق بالنزع فتحرم المعاودة قبلهسا 0/0 

ولانجب قبله (8) وان طالت مدته على اصح القولين حملا على المتمارف (4). 
( ولو وظء قبل التكفير عامدا ) حيث يتحقت التحريم )1١(‏ ( فكفاران ) 
(1) اي الجياع وغير 
(0) في قوله تعالى : ( مين قبل ٠.)‏ 
).اي استناد قول الشبخ تتزيل المرأة المظاهرة منزلة الام » او الاخعت 
اوالبلت في كونهن محرمة مؤبدة حيث شبَهنَ من مصاهرة » لانه محل التزاع فلايصح 
كوله دليلاة . 

(4) اي ما قلنساه في وجوب الكفارة قبل المسيس إذا كان الظهار مطلقا 
من دون تقيبده بشرط كقوله : انت علي كظهر امي فانه تجبء الكفارة قبل الوطي, 

معني انها ممللة للوطي : 

(ه) "كا لو قال انت علي كظهر امي لو فعلت كسذا «ثلا » فاله حيثئل 

لاتب الكفارة قبل الوطي مالم يتحقق الشرط . 

(5) اى كان الشرط هو الوطأ تحقق الشرط بالاخخراج . 
(0) اي قبل الكفارة + 

(8) اي لا نمب الكفارة قبل النزع وان طالت مدة الادخخال + 
(4) وهو عدم تمامية الوطي الا بالاخراج : 

. بان كان الظهار مطلقا » او مشروطا تحفق شرطه‎ )٠١( 









5 ( اللمعة الدمشقية) ج53 


احدما للوطء » والاخرى للظهار » وهي الواجبة بالعزم ١‏ » ولاشيء 
على الثاسي (؟) ؛ وي الجاهل وجهان : عن () انه عامد . وعثيره (4) 
في كثير من نظائره ‏ 

( ولو كرر الوطء ) قبل التكفير عن الظهار وإن كان قد كفر عن 
الارل (0) ( تكررت الواحدة )١(‏ ) وهي التي وجبث لاوطء ؛ دون 
كفارة الظهار فيجب عليه ثلاث لاوطء الثاني © ؛ واربع للثالث (4) 
وهكذا (؟) ء ويتحقق تكراره )٠١(‏ بالعودة بعد التزع النام » ( وكفارة 
الظهار يلها ) لا تتكرر يتكرر الوطاء . 

( ولو طاقها طلاقاً بائنآ .او رجعيآ وانقضت العدة حلث له من غير 





)١(‏ اي بالعرم عل الرَطيَ<+ 

(0) اي اذا نسي الطهازقوطاايء 

(5) دلبل لوجوب الكفارتين : 

(4) بالجر عطفا على مدخخول ( مناجارة ) : أي ومن كون الجاهل »مذورا 
في كثبر من نظائر هذا المقام كالجاهل بنجاسة ثوبه او بده وهو فيالصلاة اوكا ججاهل 
بغصبية المكان وهو يصلي فيه فان الصلاة في هذه الموارد س#ميحة . 

(ه) اي عن الوطم الأول . 

2( أي الكفارة الواحدة تتكرر بتكرر الماع : 

0 كفارئان للوطي » وثالثة للظهار . 

(8) اي ثلاث كفارات للوطي , وواحدة للظهار . 

4 أي لو وطأ اربع مرات فخمس وهكذا : 

. ايتكرار الوطي‎ )٠١( 





ج51 ( كتاب الظهار) ولاس 

تكفير ) » لرواية )١(‏ بريد العجل وغيره (؟) » ولصيرورته (5) بذلك (4) 
كالاجني » واستباحة الوطء (0) ليس بالمقد الذي لحقه التحريم ؛ 
وروي (5) أن ذلك (9) لايسقطها » وحلت (8) عل الاستحباب » 
وأو راجع في الرجعية عاد التحريم (4) قطعا . ( وكذا )٠١(‏ لو ظاهر 
من أمة ) هي زوجته (ثم اشتراها) من مولاها » لاستباحتها حينئذ (11) 
بالملك » وبطلان حكم المقد كما بطل حكم السابق (11) في السابق (17) وكذا 

+ 1١ من إبواب الظهار الحديث‎ ٠١ الوسائل كتاب الظهار باب‎ )١( 

وفي (جامع الرواة ) ابض ( بريد) . والحسديث مروي عن الكنابي 
اي عن بريد الكاسي » لالجل + 

0) نفس المصدر الاحادييث . 

© اي الرجل . 

(؛) اي بعد القضاء الغدق: ., 

(0) اي بعد انقضاء العدة ‏ والعقّد الجَدَبَدَ عليها , 

(5) الوسائل كتاب الظهار باب ٠١‏ من ابواب الظهار الحديث 9 . 

(0) اي أن العقد الجديد عليها بعد انقضاء العدة لا يسقط الكفارة عنه اذا 
عزم على لوطي . 

(8) اي الرواية المشار البها في الامش رقم 5 . 

(9) اي تحريم الوطي قبل الكفارة . 

. أي وكذا تسقط الكفارة‎ )٠١( 

(11) أي بعد ان اشتراها . 

زيل أي العقد السابق يبطل حكنه وه حرمة الوطي قبل الكفارة » وبأني 
حم جديد وترتفع الحرمة في العقد الجديد . 

(1) أي فيا سبق وهو مالو طلق زوجته باينا » أورجعيا وأنقضتعدتها : 





كوت ( اللمعة الدمشقية )) اج 


سقط حكم الظهار لو اشتراها (1) غيره وفسخ العقد (0) » ثم تزوجها 
المظاهر (7) بعقد جديد 2 

( ويجب تقديم الكفارة على المسيس ) لقوله تعالى : «مين قبل ان 
اساسا ( ولو ماطل (4) ) بالعود ء او (0) التكفير ( رافعته الى الحم 
فيشظره ه ثلاثة اشهر ) من حين المرافمة ( حنى يمكفر ويفيء) اي يرجع 
عن الظهار مقدها للرجعة (0) على الكفارة كا مر (/) ( از يطلق ويميره 
على ذلك (8) بعدها) اي بمد المدة (4) ( لوامتنع ) فان لم يخثر احدهها 
يق عليه في المطعم والمشرب حتى مختار احسدهما ‏ ولايجيرة على احددهما 
عينا » ولا يطلق )1١(‏ عنه كلالابيءترضه (11) لو صبرت : 


إن4 أي الأمة التي هي زوجة الرجل الذي ظاهرها 35 

() من قبل المولى الجديد اللاتيهو الشئري + 

() وهر الزوج. آلذي ظاعرها د 

(4) أي الروج لمظاهر . 

(0) في النسخ اللوجودة عندنا الخطية والمطبوعدة ( أو التكفير ) والصواب. 
( والتكفير ) بالواو » لأن العود لابكون إلا بعد الكفارة » لاقبلها . 

(© أي نية الرجوع + 

() في قول ( المصنف ) رحمه الله : ( وتجب الكفارة بالعود وهي ارادة 
الوطي ) : 

(8) أي على الطلاق » أو القي»ء ‏ 

(9) أي بعد ثلاثة أشهر , 

. أي الحم عن الروج المظاهر الماطل‎ )٠١( 

. أي لايتعرضن ادام الزوج لو صبرت الزوجة على عدم المقاربة‎ )1١( 





ايا 





ج53 ( كتاب الابلاء) 3100 


كناب الايايرة 


الابلاء (و) هو مصدر )١(‏ آلى يولي اذا حلف مطلقا () وشرعا 

(هو الحلف على ترك وطء اتزوجة الدائمة ) المدخول بها قبلا (7) او مطافاً 

( ابد (؛) » اومطلقاً ) من غير تقبيد بزمان » ( أوزيادة (0) على اربعة 

اشهسر , للاضرار با ) فهو (5) جزئي من جزئيات الابلاء الكلي 

أطلق عليه (1) . والحلف فيه (4) كالجتس يشمل الابلاء الشرعي وغيره» 

0 () مصدربابالإضضال. وأض لآل لزي #بقلبت الواو المتحركة المفتوحة 


ماقبلها الى الألف . 
(1) أي مندون تقبيد يثرك وي الرَوَجة فك ل حلف ابلاء؛ سواء كا نعل 
ثرك الوطي أم غيره . 





() قبدلترك الوطي باذيحلف على ترك وطي الزوجة قبلا » أويملف علىثرك 
الوطي مطلقاً من دون تقبيد بالقبل . 

(4) هذا ظرف لترك الوطي أبضاً أي يحلف على ترك وطي الزوجة دائما ؛ 
أو يلف مطلقاً من دون تقييد بالدوام . 

(ه) هذا ظرف ايضا لثرك الوطي أي بحلف على ترك وطيها اكثر 
من اربعة اشهر . 

(3) ايهذا الحلف انخصوص وهو( الحلف على ترك الوطي بالمختصوصيات 
المدكورة ) قرد من أفراد الحلف المطلق الكلي . 

) اي أطلق لفظ الابلاء الكلي على جزئي من جز ئياته . 

(8) أي الخلف في تعريف الايلاء في كلام المصنف . 





قات ( اللمعة الدمشفية » ج 

ولكراد الحلف بالله تعالى كا سيآتي 2 

وتقيده بنرك وطء الزوجة مرج اليمين على غيره (1) فإنه 
لا يسلدقه () احكام الايلاء الخاصة به » بل (7) حكم مطلق اليمين » 
واطلاق الزوجة يشمل الخرة ٠‏ والأمة المسلمة » والكافرة » وخخرج بها (4) 
الحلف على ترلدوطء الأمة الموطوءة بالملك . وتقييدها (0) بالدائمة » المتمتع بها 
فان الحلف على وطئهما لابعد ايلاء » بل بمينآ مطلقا فينيع الأولى في الدين » 
أو الدنيا (5) » فان تساويا انمقد بمينآ يلزمه حكله ٠‏ وكذا () الحلف على رك 
وطء الدائمة مدة لاتزيد عن أربعة أشهر . 

وزدنا في التعريف قيد امول بها للا هو المشهور بين الأصصاب من 
اشتراطه من غير نقل الخلافث فيارد امثرف المصئف في بعض تحقيقاته 


)١(‏ سواء كان اليش عل رك الاتتعاطات الزوجية ام غيرها فعلا اوثركا 

حنى الحلف على فعل الوطي .. 
ِ 

4 أي لا بلحق المين على غيز ترك الوطي احكام الايلاء . 

(5) اي بل يلحقه حكم مطلق الهين غير احكام الايلاء . 

(؛) اي بالزوجة . 

(0) اي وخر جبتقييد الزوجة بالدائمة . 

() ايهذه المين المطلقة الثي كانت على ترك وطي الامة الموطوثة اوالمتمتع 
بها تتبع الاولوية في الدين » لو الدنيا . 

فاذا وقع الملف على الاولى انعقد » وعلى غير الاولى لا بنعقد ٠‏ 

(0) أي اهلف على ترك وطي اثزوجة اقل من اربعة اشهر يتبع الاواوية » 
أو النساوي اي ينعقد الحلف في جانب الاولى اما في التساوي فينعقد في الجائبين ع 








ج55 ( كتاب الإيلاء ) -149 ا - 
بعدم وقوفه على لاف فيه» والاخبار (1) الصحيحة مصرحة باشتراطه (06 - 
فبه وني الظهار وقد تقدم (8) بعضها ؛ وقيد القبل » أو مطلق احترازة 
عما لو لف على ترك وطثها ديرا فانه لاينعقد ابلاء كرا لاتحصل الفثة به + 

واعم ان كل موضع لاينعقد ايلاء مع اجئاع شرائط اليمين يكون 
يمينا : والفرق بين البمين» والايلاء مع اشتراكها في أصل الحلف والكفارة 
الخاصة . جواز عخالفة اليمين في الابلاء » بل وجوبها (5) على وجه مع 
الكفارة دون اليمين المطلقة» وعدم اشتراط العقاده (0) مع تعلقه بالمباح 
بأولويته دينآ » أو دنيا » أو (5) نساوي طرفيه » لحلاف اليمين (/© 


(1) الوسائل كتاب الايلام بأب © من ابوب الايلاء الحديث ١‏ وباب 
>1١‏ الحديث ١‏ وباب م الاحادبت وَبَآت؟-الأحاديث : 


(1) اي الدخول في الايلاء , 

() في كتاب الظهار ص 1٠‏ هامش رقم 5-8 : 

(؛) اي وجوب الهائفة على وجه التخيير بينهاء وبين الطلاق > 

(ه) اي الايلاء لا يشترط إن يكون متعلقه اولى في الدين » او الدنيا » 
أو متساوي الطرفين في الدين أو الدنيا . 

(5) أي لا يشترط في الابلاء ان يكون «تعلقه متساوي الطرفين في الدين » 
او الدليا . 

00 فاله يشترط أن يكون ممقلق الهين اولى دينا » او دليا ٠‏ او متساوي 
الطرفين ٠‏ 





هللات ( اللمعة الددشقية ) ج55 

واشتراطه (1) بالاضرار بالزوجة كا علم من تعريفه (1) فلو حلف على ترله 
وطثئها لمصلحتها كاصلاح لبنها » أو كونها مريضة كان بمينا » لاأبلاء» 
واشتراطه () بدوام عقد الزوجة » دون مطلق اليمين (4) » وانحلال 
البمين على ترك وطثها بالوطاء دبرا مع الكفارة » دون الايلاء (ه) الى غير 
ذلك من الاحكام انختصة بالايلاء المذكورة في بابه 0590 . 

( ولا ينعقد الابلاء ) كطلق اليمين ( إلا باسم الله تعالى ) الختص به 
او الغالب كا سبق محقيقه ني اليمين (/) » لا بغيره من الاسماء وإن كانث 
معظمة , لإنه (4) حلف خاص وقدقال صلى الله عليه وآله وسلم «ومن 
كان -الفاً فليحلف بالله تعالىة»ء او فليصمت (4) » ولا تكفي ينه 2001١‏ 
بل يعتبر كونه ( «تلفظلة (11/ولايختص بلغة » بل ينعقد ( بالعربية 
وغيرها ) اصدقه عرفا بأي لسان أثفق » ( ولابد في المحلوف عليه ) وهو 





(1) اي اشتراط الابدة 2 

(1) في قول ( المصنف ) رجه الله : ( للاضرار ما) . 
اي اشتراط الايلاء . 

(4) فانه لا يشترط في مطلق الهين دوام التكاج . 

(ه) فان الاتيان بالدبر في الابلاء لا بيحصل به الفئة , 
(0) فيا ياي مفصلا > 

(0) ني الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة ( كناب النذر وتوابعه ) ص 48 . 
رل) اي الايلام . 

(9) اييسكت . 

. أي لية الخلف‎ )٠١( 

. أي بلفظ الجلالة‎ )1١( 





اج (كتاب الإيلاء ) 144لا 
الجباع في القبل ( من اللفظ الصربح ) الدال عليه (1) ( كادخال الفرج 
في الفرج ) © او تغيب الحشفة فيه » ( او اللفظة المختصة بذنك ) لغة 
وعرفاً وهي مشهورة 0 © 

( واو تلفظ بالججاع » او الرطء وأراد الابلاء صح ) ٠‏ وإلا 0 
فلا » لاحتّانها (4) ارادة غيره » فانها وضعا أؤة 5 (0) واما كني" 
بها عنه (7) عدولا عما يستهجن الى بعض اوازمه ثم اشتهر فيه () عرفا 
فوقع به مع قصده (0) . 

والتحقيق أن القصد «هتبر في جمبع الالفاظ وإن كانت صرممة » 
فلا وجه لتخصيص اللفظين به (4) 2.واشتراكها او إطلاقها )0١(‏ لغة 

() اي على الجاع . 

(0) وهو لفظ ( النبك ) بان بقول الرجل/ها : ( والله لا اليكك )) 

(5) اى وان لم يرد من الماع او آلوطي ( الايلاء) . 

(؟) أي لاحتال الماع » أو الوطي اراد عير الفا المخصوص : 

(ه) اي لغير الجباع . 

60 اي عن الجاع . 

() اى اشتبر لفظ الجاع في الماع بالمعنى الخصوص . 

(8) »رجع الضمير ( الايلاء) والمصدر مضاف الى المقعول . والفساعل 
محذوف وهو المولي . 

ومرجع الضمير في به: ( الماع » اوالوطي ) . والفاعل في وقع ( الايلاء) 2 

والمعنى : ان المماع » والوطي بعد اشتهارهما في الجاع بالمعنى المخصوص يقع 
الابلاء بها لو قصد الايلاء منها . 

() اى لاوجه لاختصاص المباع او الوطي بالقصد . 

)٠١(‏ اي اشتراك الجباع اواثوطي بين الجباع وغيره لغة » اواطلاقه| على غير 











2 ( اللمعة الدمشقية ) ج51 
على غيره لا يضر مع أطباق العرف على الصرافها اليه (1) . وقد روى 
ابو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : مألته عن الابلاء 
ما هو ؟ قال : « هو ان يقول الرجل لإمرأنه والله لا اجامعك كذا 
وكذا » )١(‏ الحديث ول يقيده () بالقصدد فإنه معتبر مطلق] (4) » 
بل اجاب به (ه) في جواب وما هو » المحمول على نفس الماهية » فيكون 
حقيقة (1) الابلاء » ودخول غيره (/) من الالفاظ الصريحة حينيذ (م) 


الجاع لغة . 
(1) اي ممع اطبساق لتر على انصراف الماع والوطي الى الماع بالمنى 
اهخصوص + 


(1) الوسائلالطبعة الجديدةكتاب الابلامج ٠١‏ ص47 الباب4 الحديث! : 

ر5) اي الامام عليه الام لم بقيد الابلاء بالقصد في جواب السائل . 

(4) اي القصّد مُعبَرَ مطلقاسوآء كان في الماع اوالوطي ام غيرهما فعدم 
تقبيد الامام عليه السلام الايلاء بالقصد ليس دلولا" على انالقصد غبرممتبر في بمب 
الالفاظ بل هو أمر مفروغ عنه . 

م«( أي اجاب الامسام عليه السلام بلفظ ( الجاع ) في جواب ( ما هو ) 
الذي يحمل هذا الجواب على نفس الماهية في قولك : ( الايلاء سا هو ) فقسال 
عليه السلام : ( هو ان يقول الرجل لامرأته : والله لا اجامعك كذا وكذا ) : 

كرا يقال - في جواب الانسان ماهو : ( حيوان ناطق ) . 

(5) بنصب حقيقة بناء على أنه خبر ( يكون ) واسمه الماع اي يكون الماع 
حقيقة الايلاء . 

(0) اي ودخول غير الجباع من الالفاظ للصرية في الجماع + 

(م) أي حين أنكان الها ع حقيقة الايلاء . 








ج53 ( كتاب الايلاء )) نه 
بطريق اولى فلا ينافيه (1) خروجها عن الماهية الغجاب م1 . 
نعم يستفاد منه (1) أنه لا يقع بمثل المباضعة » والملامسة والمباشرة 
التي يعبر بها عنه (5) كثيراً وإن قصده (4) » لإشتهار اشتراكها (ه) » 
خلافا لجاعة حيث حكوا بوقوعه با 00 , 


(1) مرجع الضمير ( الجاع ) . ومقصوده رحمه الله : ان غير الماع 
من الالفاظ الصرية ي الجاع ل يناني دعوها في حك الجاع خروجها عن جواب 
(الامام ) عليه السلام في السؤال عن ماهية:الايلاء . 

)١(‏ مرجع الضمير ( جرابينا الامام 6 “لإلفاعل في لايقع ( الابلاء ) أي 
يستفاد من ( جواب الامام ) عليه السلام في السؤال عن ماهية الابلاء : ان الايلاء 
لا بقع بمثل المباضمة والمسلامية والمباشرةاقي قول المولي : والله لا باضعتك » ولا 
لامستك » ولا باشر نك وا نكا يعم نابلا هذه الالقاظ كثيرا : 

() مرجع الضمير ( الجباع ) وفي بها ( الالفاظ ) المذكورة من المباضععة 
والملامسة والمباشرة . 

والمعنى كا عرفت في الهامش رقم 3 .. 

9) أي وان قصد الجاع بهذه الالفاظ المشاراليها عندا مامش دم؟ بل لابد 
في وقوع الايلاء من لفظ الجباع أو ما هو صر فيه . 

(ه) مرجع الضمير الالفاظ المذكورة من المبباضعة والملامسة والمباشرة : 
واللام ني لإشتبار إشتراكها تعليل لعدم وقوع الابلاء ببذه الالفاظ وان قصد بها 
الجاع » لاشتبار ان هذه الالفاظ مشتركة بين اللباع وغيره . 

0 أي بوقوع الابلاء بهله الالفاظ الملكورة وانكالت مشتركةبين الجاع 
وغيره . 





-هاد ( اللمعة الدمشقية ) ج53 

نم لو تحقق في العرف انصرافها » لو بعضها اليه وقع به (01 2 

ويمكن ان نكون فائدة تقييده (1) بالارادة أنه لا يقع () عليه 
ظاهراً بمجرد سماعه موقم للصيغة بها » بل يثرجع اليه في قصده فإن 
اعترف بارادته (4) حك عليه به ء وإن ادعى عدمه قتُبل(0) » لاف ما 
الو سمع منه الصيغة الصريحة فإنه لا يقبل منه دعوى عدم القصد » 
عملا بالظاهر من حال الماقل الختار ء وأما فيا بينه وبين الله تعالى فيرجع 
الى تيه , 

)1١(‏ مرجمع الضمير ( المنصرف الى الجاع ) السدال عليه المصدر وهو 
الانصراف ء او ( بضها ) ..والقاعل في وقع ( الايلاء ) . 

ومرجيع الضمير في البسه ( أخياح) . وني بعضها والصرافهسا ( الالفماظ 
المذكورة ) وهي ( المباضمة والملامسة والمبأشرة ) . 

والمعنى : أنكل هذه الْالَقَائ ؛ او بعضها أو كانت منصرفة عند العرف 
الى الماع لوقع الابلاء © وسح انيمول الزلي:( والله لاباضمئكاولا لامستلك 
اولا باشرنك ) ٠,‏ 

(؟) مرجع الضمير ( الجاع ؛ او الوطي ) فالمصدر مضاف الى المفعول 
والفاعل محذوف وهو ( الصنف ) . 

والمعنى : ان تقبيد المصنف الجاع او الوطي بالارادة في قوله : ( ولو تافظ 
بالجباع » او الوطي واراد الايلاء صح ) . 

5) أي الايلاء لابقع ني الخارج ولا يترتب اثره لو وقع على مثل هذا 
الولف وهو التلفظ بالجاع , او الوطي بمجرد سماع الخاطب من المولي وقو ع صبغة 
الايلاء ميذين ٠. ١‏ 

(4) أي بارادة الايلاء من اللفظين المذكورين فيحكم على المولي بالايلاء . 

(5) أي إداعى عدم أرادة الايلاء فن التفظين المذكورين قبل منه ٠.‏ 











5 ( كناب الايلاء ) 66د 
( ولو كتى” بقوله : لا أجمع رأمي ورأسك 
لأساقفنك ) بمنى لا جممني واياك سقف ( وقصد الابلاء ) أي الحلف 
على نرك وطثها ( حم الشيخ ) والعلامة في اتختلف ( بالوقوع ) ؛ لانه 
لفظ استعمل عرفا فيا نواه فيحمل عليه كغيره من الالفاظ ء ولدلالة 
ظاهر الاخبار (1) عليه حبث دلت على وقوعه (5) بقوله : لأغيضتك » 
فهذه (7) اولى » وفي حسنة (4) بريد عن الصادق عليه السلام أنه قال : 
اذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته » ولا يمسهاء ولا جمع رأسه 
ورأسها فهر في سعة ما لم تمض الاربعة اشهر ٠‏ . 
والاشهر عدم الوقوع (ه) » لأصيالة الحل » واحيال (1) الالفاظ 
احتالا ظاهراً فلا يزول البل" الْتمتكريافتمل 000 ٠‏ 
- فالحاصل : ان الابلاء وعدبه دائر مدار الآراذة وعدمها في هذين الافظين: 
فان قصد بها الابلاء وقع بها به وان ل يقَضدم يقع بها . 
)١(‏ الوسائل ج ٠١‏ ص ,]6 وذ يمك ةك |لقابعة لبمذيدة . 
() أي الايلاء . 
5 أي هذه الألفاظ ( لاجع راسي وراسك عختسد"ة» او لاساففتك ) 
أولى بوقوع الابلاء مها من لفظ ( لاغيضئك ) . 
(4) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة ج 16 ص "647 كتاب الايلاء الباب 1١‏ 
الحديث 1. 
(ه) أي عدم وقوع الايلاء بالكناية وان قصد بها الايلاء . 
(<) بالجر عطفا على مدخول ( لام البارة ) أي ولاحئال الالفاظ الكنائية 
لغير الايلاء . 
(/) أي بالالفاظ امحتملة للايلاء وهي المذكورة في قوله : ( لا جمع راسي 
وراسك عندة » ولا ساقفتك ) . 





محمّدة واحدة »أو 








-4ها- ( اللمعة الدمشقية) ج31 
والروابات )١(‏ ليست صرعة فيه. 000 سرحيم 

ويمكن كون الواو في الاخيرة (5) الجمع فيتعلق الايلاء بالججميع 6 
ولا بلزم تعلقه يكل راحد . 

واعلم أن اليمين أي جميع هذه المواضع (*) تقع على وفق ما قصده 
هن مدلولاتها (؛) » لأن اليمين تتعين بالنية حيث تقع الالفاظ متملة (ه) » 
فإن قصسد بقوله : لا جمع رأسي ورأسك عمتّدة ثوءها مجتمعين علبهسا 
إنعفدت كذلك (5) حيث لا اولوية في خلافها 2 » 





(1) وهي الواردة في الابلاء ؛ لاتدل صراحة” على وقوع الابلاه بالالفاظ 
الكنائية . 

راجع الوسائل جيف! ص 4١‏ فاريمده , 

(؟) أيالواوفيالرواية الاخيرة المشار اليا فيالهامش رقم ص ١618‏ في قوله 
عليه السلام : ( اذ!آلى الرجل آنَ لا يقرب امرأته » ولا بمسهاء ولا يجيع رأسه 
ورأسها ) يمكن ان تكو للجمم > على أنجميم هذه الالفاظ المذكورة بئامها 

خلية في وقوع الابلاء بها » لا انه بككل واحد منها بقع الابلاه لو آلى الرجل 
بكل واحد منها , 

() وهو قول المولي : لا جمع راسي وراسك مختسدة ٠‏ اولا ساقفتاك 
اولا لامستك ء او لاقربتكٍ . 

(4) أي من المداليل التي يمكن ارادتها من هذه الالفاظ غير الصريحة . 

(0) كا فيا تمن فيه » حيث إن الالفاظ المذكورة في المامش رقم محتملة 
للجاع ‏ وغير, 8 
إنذ أي مجتمعين على المدة فقط مجردا عن الجاع » كا يمكن انيجامع بلا ان 
مجتمعا على عدة . 

() مرجع الفضمير المداليل التي قصدها المولي . 








1 





ج51 ( كتاب الايلاه) دوهات 
وان قصد به )١(‏ الجاع انعقد كذلك (؟) ؛ وكذا غيره (5) من الالفاظ 
حيث لا يقع الايلاء به (8) - 
( ولابد من تجريده عن الشرط والصفة (0) ) على اشهر القولين 
لأصالة عدم الوقوع في غير ألتفق عليه وهو اغيرد عنها . 
وقال الشيخ في المبسوط والعلامة في الختلف : بقسم معاقاً عليها ؛ 


- والراد من خخلافها ( المعاني التي لم يقصدها المولي ) . فالدنى : اذا لم تكن 
اولوبة لبعض المعاني الني لم تقصد منتلك الالفاظ الختملة للمعاني المتعددؤعل تلك 
المعإفي المقصودة . 

(0 أي بقوله : لاجمع راثي ور اهل عإتدة . 

() أي على ترك الجاع | 

(0) أي غير لا جمع__راسبي ورامَككَ” عمدة من الإلفاظ الاخر كقولك : 
لاماقفتك ٠‏ اولا لامستلك © او لافرَعلك انما ككل لا مع رامي في كونها نابعة 
لم قصد . 

فإنقصد منها النوم مجردا عن الماع وقع كذلك » وانقصد ما النوم مع الجاع 
وقع كذلك : 

(4) لان الايلاء كما علمت بقع بالفاظ خاصة , 

(ه) اما تعليقه على الشرط كقولك : ( أن قدم زيد) + 
: (إن طلعت الشمس ) . 
بين الشرط والصفة : ان الشرط ممكن الوقوع فان القدوم ممكن . 
تحققة الوقوع كطلوع الشمس . 

وقدم رت الاشارة في التعليق علىالشرط والصفة في هذا الجزءكتاب الظهار 

ص 178 








185 سه ( اللمعة الدمشقية )) ع0 


لعموم القرآن )١(‏ السالم عن المعارض . والسلامة عزيزة ©6. 

( ولا يقع 05 لو جمله بينآ (؛) ) كأن يقرل : ١‏ ان فعلت 

93 لل ولوف ترص" أربتعة. أشهر فتإن فاؤا 
فتن" الله قور" راحم" الآبة 15 حيث إن الآية عامة تشمل الايلاء 
المعلق وغيره من دون اختصاصها بانحرد عن الشرط والصفة ؛ ولم يع-ارض عموم 
الفرآن ثيه 

(1) هذه الجملة من كلام ( الشارح ) ويقصد بها تأبيد ماذهب اليه ( الشبخ 
والعلامة ) قدس سرهما : 

والواو حالية أي والحال::إن العموم السالم عن التخصيص قليل الوجود 
حتى قبل : ( ما من عام الالأقد خعص») " 

وموم القرآن هنا لم مخصص 

م أي لايقع الايلاء وجملة"آ ولي يميناعلي فعل نفسه؛ء اوفعل الغيرزجر الوبعثاً 

() أي او جع ل البلا تبك :وتذلك أنه مهدف الى بعث ؛ او زجر أمر 
آخر غير الايلاه» ثم يجعل الابلاء مين على ذلك الأمر . وي>ذا يفترق عن الايلاء 
المعهود , حديث الابلاء المعهود ما يكون المقصود الأصلي منه هو ترك الوطي 
فيحلف عليه زجراً عنه : 

اما هذا فهدنه شيء آخر ( كعدم خروج المرأة من بينها مشسلا ) فيجعل 
ترك الوطي مبديدا ها وزجرا ها عن الخروج . 

فيقول : « إن خرجت_من الدار فوالله لاوطأتك » . 

فقدجعل : فوالله لاوطأنك » ينآ على : الخروج منالدار ؛ زجراً . وحيث 
إن هذه الجملة د والله لاوطأتك » جملة يقع بها الإيلاه غالبا ؛ صح” تعبير الصف 
رحمه الله : و لو جعل الابلاء ‏ أي قول : والله لاوطأتك ‏ يمينا ٠‏ أي زجرا 
عن الخروج من الدار . 


0 











ج" ( كتاب الايلاء) 5و 
كذا فرالله لا جامعتك ؛ قاصداً تحقرق” القمل )١(‏ على تقدير الخالفة (؟) 
زجرا لها عن ما علقه عليه (5) . وبهذا (4) بمناز عن الشرط (0) 
مع اشتراكه| في «طاق التمليق (3) فانه لا بريد من الشرط 08 إلا مجرده 
التعلرق ‏ لا الإلتزام في المعلق عليه 680 . 

ويتميزان (4) أيضآ بأن الشرط اعم من فعلها » واليمين لانكون 

() وهو ترك الجاع , 

(0) بأن فَعّت' ما زجرها عنه. 

() كالخروج من الدار ثلا ٠.‏ 

(5) أشارة الى قوله : « قاصدا نرق الفعل ... الخ » . . أي بمتازموضوع 
هذه المسألة بأن” الهدف الأصلي لينل ترك الرطي”؛ بل المقصود تحقيق هذا الثرك 
علىتقدير عمالفة الزوجة زجراً ذا فالخدف الأصل زاجرها عن اغداافة فجاء الملف 
على ترك الوطي تهديداً ها ء لا أنه مقصركة"الأصلي . 

(0) أي عن صورة ابوه الَشْرْوْط'الْتَصَوَ دمت ترك الوطي وهو مراده 
الأصلي » لكنمعلذآ عل,شرط . بأن يقول : إن قدم زيد فواله لاوطأتك ؛ قاصداً 
انحقيق الابلاء على تقدبر قدوم زيد » وليس زجراً عن القدوم ٠‏ إل الأقصود هو 
ثرك الوطي مشروطا ببذا الشرط . وبذلك امتازصورة الايلاء المشروط عن صورة 
جعل الابلاء مبسناً حيث المقصود الاصلي من الثاني هو الزجر عن ذلك الفعل 
المملق عليه : 

(0) حيث التعليق موجود في كلتا الصورتين . 

(0) أي صورة ارادة الابلاه ولكن مذلفاً على شرط < 

(8) كا ني صورة جعل الايلاء بميناً . حيث المقصود منه هو الالئزام بثرك 
الخروج والزجر عن الخروج : 

(9) أي صورة الايلاء المشروط . وصورة جعل الايلاء بميناً + 








وها ( اللمعة الدمشقية )) اج 


متعلقة إلا بفعلها » أو قمله (0) . 
وعدم وقوعه ينا إفذال 


(1) يعني : أن في صورة الابلاء المشروط يكون الايلاء هر المنصود » 
وتعليقه على الشرط لا بتوقف كوله فمل أحدهما ه بلمطلق التعليق »كا في قوله : 
« ان قدم زيد فوالله لاوطأتك و ووه . 

ولكن في صورة جعل الايلاء من ه فحيث إنه زجر عن الفعل المعلق عليه 
فيجب أن يكون فعل نفسه » او فعل زوجته . بأن بريد زجر نفسه » او زجرها» 
كا فيكل بمبن يقسع زجرا . فيقول : إن فعا تٍ ‏ او فعلت” ‏ فوالله لاوطأنك : 
قاصداً زجرها عن الفعل المذكور يلو زجر نفسه عنه . وبذلك بين وجه عدم 
وقوعه ايلاء » حيث الابلامغثر مفَصؤْدَ/أصلا ؛ وعلى فرض القصد فهر معلّق 
على شرط فهو باطل . 

() هذا وجه عدم وقَرَحَة كبشا كا لم يقع ايلام + 

وخلاصته : أن ته ]يتئلة3 إن رجت ي“فوالنه لاوطأنك » إن أريد يها 
الخلف أي وقوعها بمينا » فإمًا أن براد بها الحلف على ترك الخروج ‏ او الخلف 
على ترك الوطي . وكلا الأمرين فاسد . 

امنا الأول - وهو ارادة الحلف على ترك الخروج - فالمفروض أن افظ 
اجملالة وقع حافاً على الجملة الثانيية اعني لاو طأتك : لهم مجموع قوله : ٠‏ والله 
لاوطأنك ؛ قد جعل حلفاً على ترك الخروج وبا ان مجموع هذا الكلام د ايلاء”٠‏ 
فقد وقع الحلف بالايلاء وهو ياطل » لأن الحلف يجب أن يقع بلفظ الجلالة دون 
0 

واما الثاني - وهو ارادة الحلف على ترك للوطي - فله وجه » ولا تمليقه 
على الشرط . فان اليين لاينعقد لو وقع مشروطة . والمفروض أله لم يحلف علىنرك 
الوطي منجزاً » بل معلقاً على شرطر 2 - 












ج11 ( كتاب الايلاء )) وها 

بعد اعثبار تجريده (1) عن الشرط ٠»‏ واختصاص الحلف بالله () تعالى " 
واضح ,. 

( أو حلف بالطلاق أوالعتاق ) بأن قال إن وطأتك ففلانة ‏ احدى 
زوجاته ‏ طالق أو عيده حر ء لانه يمين بغير الله تعالى . 

( وبشترط في المولي الكيال بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد ) إلى مدلول 
لفظه ؛ فلا يقع من الصبي والمجنرن والمكتره والساهي والعابث ونحوم 
من لا يقصد الابلاه ( ويجحوز من العبد ) بدون أذن مولاه اتفاقاً حرة كانت 
زوجته ام أة إذ لا حق اسيده في وطنه لها » بل له (7) الامتنساع منه 
وإن امره به ( ومن (4) ) الكافر ( اللببي ) لا مكان وقومه منه حيث 
يقر" بال تعالى (ه) ء ولا بنافيه_(5م وجو الكفارة المتعذرة منذه حال" 
كفره » لامكانها ني الجملة (/0| كا تقدم في /الظهار » وكان ينبغي ان يكون 
- 0 فقول الشارح : بهد اعتبار مرَيدوعَنَ آلَشُرط » ناظر الى ما ذكرناه 
في الثاني , وقوله : « واخدصاض'الصَ به 6اذاظر-الىاذكرناه في الاول ٠‏ 

(1) أي تجريد الهين . وهذا تعليل لعدم وقوعه حلفاً على ترك الوطى . 

(؟) هذا تعليل لعدم وقوعه حلا على ترك الفعل المعلق عليه . حيث جعل 
الحلف عليه بمجموع قوله : والله لاوطأتك ٠‏ فلم يكن الحلف بافظ الججلالة فقط. 
رافعاً علىترك الفعل المدكور ؛ :ل وقع على نرك الوطى » نم علي ئرك الفعل الم كور 

أي للعبد . 

(4) أي ويجوز الايلاء من الكافر . ... 

(ه) فيمكته أن يقول : والله لاطأنك . 

(5) ضمير المفعول راجع الى جواز الايلاء ٠‏ 

48 وهوالامكانالواسطة المقدورة . فيسل ثم يكفتر . والمقدور بالواسطة 
مقدور . 











-صا- ( اللمعة الدمثقية ) ج11 

فيه خلاف مثله )١(‏ للاشتراك في العلة (9) » لكن لم ينقل "هنا » ولا وجه 
لاتقبيد بالذى » بل الضابط الكافر المقر” بالل تعالى ليمكن حلفه به , 

( وإذا تم الابلاء) بشرائطه ( فللزوجة المرافعة ) إلى الماك ( مع امتناعه 
عن الوطء فبينظره الحاكم أربعة أشهر ثم يجيره بمسدها على الفثة ) وهي 
وطؤها قبلا ولو بمسماه بأن تغبيت اللشفة وإن لم تينزل مع القدرة أو اظهار 
لعزم عليه أول” اوقاث الامكان مع العجز ( أو الطلاق ) فان قعل احدهما 
وإن كان الطلاق رجعياً خرج من حقها (5) وإن امتنع منها ضبق عليه 
في الطعم والمشرب ولو بالحبس حتى يقل احندهما وروي (4) 
أن « أميرالمؤمنين (ع)» كان يحببيه في حظيرة (0) من قصب ويعطيه دهع 
فوته حتى يطّلق ( ولا يجيزة ) ألَاكمْ ( ءلى احدهها عينا ) ولا يطلق 
عنه بل يخيره بينها ٠‏ 

( ولو آلى مدة ةميقع" الاربعة ( ودافع ) فلم يفعل احد 
الامرين () ( حى_ القضت ) المدة..( سقط حَّ 7 الايلاء ) ء لامملال 
البمين بانقضاء مدته (8) ولم تلزمه الكفارة مع الوط" وإن اثم بالمدافعة 

)١(‏ أي مثل الظهار حيث وقع الخلاف هناك في صمته من الكافر نظرا. 
الى عدم ممة كفارته > 

(1) وهو عدم صمة الكفارة منه حال كفره . 

00 أي لاحق"ها عليه بعد ذلك . 

(4) الوسائل ابواب الإيلاء ياب 1١‏ حديث . 

(5) وهي احواطة المصنوعة من قصب ونحوه . 

(5) وهو الطلاق ء او الفثة . 

(0) وهي حرمة الوطي * 

(8) أي مدة الايلاه > 











اج ( كتاب الايلاء ) 5 
( ولو اختلفا في انقضاء المدة ) الأضروبة )١(‏ ( ّدم قول مدعي البقاء 9)) 
مع عينه » لأصالة عدم الانقضاء ( وار اختلفا في زمان وقوع الابلاء (5© 
حلف من يدعي تآخره ) » لأصالة عدم التقدم » والمدعي للالقفساء في 
الاول (4) هو الزوجة . لتطالبه (5) بأحد الامربن » ولا يتوجه كونها 
منه (8) » أما الثاني (1) فيمكن .وقوعها من كل منهما فتدعي هي تأخر 


)١(‏ أي فيالمدة اضر وبة من قبل الحام للمولى بعدترافع الوجة» فبعد القضداء 
تلك المدة يخيره الحاكم بين الطلاق ١‏ والفعهاء. 

0) أي بقاء المدة المضروية'من قبل اللهاكار 

0 بآن يقرل الزوج : إن الابلاء وقع قبل إألائة أشهر حتى يكون في سمعة 
من عدم وطبها , 

وتقرل الزوجة : إن الأبلاه قد وهم قبل ةشه رحتنى تستحق رفع ادرها 
الى الحاكم . 

() أي المدعي لانقضاء المدة لأضروية في الأول وهي ( صورة اخدلانه] 
في المدة المفمروية من قبل الحم ) بعد رفع امره اليه : 

(ه) مرجع الضمير ( الزوج ) . والفاعل فيلتطالبه ( الزوجة ) أي لتطالب. 
الزوجة الزوج إما بالطلاق ؛ او الفئة . 

(5) مرجع الضمير (الزوج ) . وني كونما (الدعوى) أي لايمكنانتصدر 
هذه الدعوى وهي دعوى ( انقضاء المدة المضروبة من ناحية الهاكم ) من قبل الزوج 
لانه مدع للبقاء ومنكر للاتقضاء حتى يكون في سعة من عدم الزام الحاكم له باحد 
الامرين : الطلاق . او الفثة . 

(00) وهو اخختلاف اتروج والروجة أي زمان وقوع الايلاء . 








0 ( اللمعة الدمشقية ) ج31 
زمانه (1) إذا كان مقدراً بمدة لم تمض قبل المدة المضروبة افترافعه بكم (9) 
بأحدما , وبداعي تقدمه (0) على وجه تنقضي مدته قبل المدة المضروية 
ليسم من الالزام بأحدها وقد يدعي تأخره (4) على وجه لا تتم الاريعة 
المضروبة » لثلا “يلزم إذا جغلنا مبدأها زه) من حين الابلاء + وتداعي 


(1) مرجع الضمير ( الايلاء ) كا هو الفاعل في (كان ) . 

والمراد من المدة ( مسدة الابلاء ) . ومن المدة المضروبة ( المدة الني يعينها 
الماكم ) بعد رفع امره اليه . 

وحاصل المعنى : ان الإخظلاقف كل كان ني زمن وقوع الابلاء وكانت مدله 
تزيد علىالمدة المخضصروبة من وَل ادام كأنٍ كَائت تسعة اشهر مثلا وتكون الزوجة 
مدعية لتأخدر زمانالايلاء <وىجمكنرا رخخ:أمرة الىالهام لبلزم الزوج باحد الامرين 
الطلاق ؛ او الفثة . 

واما الغاية من هذه الذعوئ مع أن الزوجة مدعرة لتأخر مدة زمن الايلاء 
عن المدة المصروبة من قبل امام فلا يكون ها فبها نفع سوى الاضرار بالزوج . 

والمراد عن الاضرار إما ثبوت الكفارة لو اختار الزوج الفثة . 


وإما الصداق أو اختار الطلاق . 
زن4 أي الزوج ياحد الامرين إما الطلاق ؛ أو الفدة ما عرفت ملصلا 
في الفامش رقم 1 . 


(5) أي الزوج يدعى نقدم الايلاء . 

ك4 أي الزوج يدعي تأخر الايلاء على وجه لا تتم الاربعة الموقتة من قبل 
( امام ) بناء على ان هذه المدة المدينة من قيل الماك هي المدة التي يعينها الشارع 
وليس لهام جعل مدة جديدة بعد هذه المدة . 

(0) أي مبدأ هذه المدة الموقتة من قبل الحاكم . 





ج53 ( كتاب الإيلاء ) يرط - 


واف رام 

( ويصح الايلاء من الخصي (؟) وانبوب () ) إذا بقى منه (4) 
قدر يمكن معه الرط* اجماءا ولو لم ببق ذلك فكذلك (0) عند المصنف 
وجماعة أ لعموم الآيات (5) » واطلاق الروايات 00 ٠‏ 


)١(‏ أي تقدم مدة الابلاء وهي المدة الموقتة من قبل الحاكم لترفيع امره 
الى الحم حتى عمبره على احد الامرين امل الفلاقيءٍواما الفثة . 

هذا ايضا بناء على انلامدة جيثدة تحام بكم ركع امره بل منحين الابلام . 

(1) وهو منزوع البيضتين» 

(*) وهو مقطوع ال ذ كترم 

() أي مين ذكتره . 

42 أي يصح منه الابلاه ولو لم ببق من 0 

( (ليتذين يوثونة تترتئص” أربعة. أشهثر ) البقرة: 
الآبة 715 . حيث إنها عامة نشمل الخصي وصاحب البيضتين » ومقطوع الذكر 
كلاء او بها وساللها . 

(1) عن اني جعفر عليه السلام قال : ( المولي يوقف بعد الاريمة الاشهر » 
فان شاء امساك بمهروف » او نسريح باحسان » فان عزم الطلاق فهي وأحدة وهو 
املك برجعتها ) . حيث إن لفظ ( المولي ) يشمل الجميع . هذه احمدى الروايات 
العامة والمطلقة . الدالة على العموم . وهناك روايات اخر . 

راجع ( الوسائل ) الطبءة الجديدة الجزء ١‏ ص 04# الياب 1١‏ الحديث 
5 








ديكات ( اللمعة الدمشقية ) ج35 

والاقوى عدم الوقوع )١(‏ , لان متعلق (0) اليمين ممتنع كا لو حلف 
3 لا عد إل قا ران ذل الاغرار | رمن غر لشن 
هنا (5) ( وفثته (4) ) على تقدير وقوءه منسه (ه) ( العزم على الرط" 
مظهرا له ) أي للعزم عليه (0) ( معنذراً من عجزه ) ٠‏ وكسذا فثة 
الصحيح 0 ( او انقضت المدة وله مائع من الوط*) عقلي كالمرض (2)8 
أو شرعي كالحيض ٠‏ أو عادي كالتعب » والجوع » والشيع : 

( ومثى وط* ) المولي ( لزءته الكفارة » سواء كان في مدة الربص) 
أوقبلها لوجملناها () من حين المرافعة ( أو بعدها )1١(‏ ) لتحفق الحنث 
في الجميع وهو في غير الاخيزال(ل!) مرضع وفاق ‏ ونفاها فيه (17) الشيخ 





. أي عدم وقوغ الابلاء من ميق من ذكره شيء‎ )١( 

(5) وهو الوطي | 

لأنه فءاقند لاآلة الرجواية . فكيب_يتصور منسه الوطي حتى يلف 
عل زك . 

(4) أي فثة ايوب . 

() أي وقوع الايلاء من الجبوب وامثاله من الذين لا يمكنهم الوطي : 

(5) أي على الوطي . 

() أي على الصحبح الذي لم يكن ممبوبا اظهار العزم على الوطي لو كان 
معذورا من الوطي : 

() سواه كان المرض من ناحية الروج ام من طرف الزوجة + 

(4) أي مدة التريص ‏ 

. أي بعد مدة التربص‎ )٠١( 

(11) وهو ( بعد مدة التربص) . 

(10) أي أني الكفارة في الاخبر وهو ( بعد مدة التربص ) لو جامع . 








ج31 (كتاب الايلاء ) جا 


في المبسوظ » لأصالة البراءة » وامره به (1) الثاني للتحري الموجب للكفارة 
والاصح انه (1) كغيره » 1 “ذكر (5) ولقوله تعالى : ٠‏ ذلك “كثفارة 
مركم إذا حلفم (4) ٠‏ ولم يفصل ٠»‏ ولقول الصادق عليسه السلام 
في من آلى من امرأته فضت اربعة أشهر : ه “يوقف فإن عزم الطلاق بانت 
من وإلا كقر بمينه وأمسكها ؛ (0) . 

( ومدة الابلاء (5) من حين الترافع ) في المشهور كالظهار » لأن 
ضرب المدة إلى الحالم فلا لمحم بها قبلها 000 ولانه (48) حقها فبتوقف 

(1) مرجع الضمير ( الوطي ) . وني اءره ( المولي ) * 

والمعنى : أن المولي مأمور بالامر الشنزعي بالوطي . والمثافي صيفة للامر . 
وا موجب صفة للتحريم . 

وبأني هنا الشكل الاول وهؤالقياس المنطن) فيأقولك : الوطي مأمور به وكل 
ماكان مأمورا به لا كفارة فيه . فالوطي لدكقآرة فيه . 

(1) أي الاخير وهو '( بك دَ مد التْئضنَ)-كديزه في وجوب الكفارة 
بالوطي فيه . 

(0) أي لتحقق الحنث بالوطي فتجب الكفارة , 

(4) المائدة : الآبة كم حيث إنالآبة الكرعة مطلقة لا ندل على بمينخاصة 
بل تشمل كل بعين » سواء كانت قبل التريص ام بعد التريص | 

(0) ( الوسائل ) الطبعة الوديدة الجزء ١‏ كتاب الايلاء ص 047 الاب 
1١‏ الحديث 8. 

(5) المراد من مدة الايلاء ( مدة القريص ) بعد رفع امره الى الأ وقعيينه 
المدة الملدكورة : 

(/0) مرجع الضمير ( المرافعة ) لاها بمعنى التراقع . وني بها ( مدة الابلاء) 

(8) أي الوطي حق الزوسجة فيتوقف الحق على مطالية الزوجة بالوطي ٠‏ 











اكات ( اللمغة الدمشقية ) ج13 


تحقق السيب (0 . 

وقيل من حين الابلاء () لا بظاهر الآبة (4) حبث رتب التربص 
عليه من غير تعرض للمرافعة » وكذا الاخبار (0) . وقد تقدم في الخير 
المابق (5) ما يدل" عليه . وني حسنة "بريد عن الصادق عليه السلام قال : 
هلا يكون أيلاء ما لم يحض اربعة اشهر » فإذا مضت “ورقف ء فإنا ان 
» » وإما أن يعزم على الطلاق؛ » (/) . تعلى هذا او لم تراقعه حتى 
المدة امره بأحد الامرين (8) منجزاً ( ويزول حكم الابلاء بالطلاق 

(1) من التضبيق في امرك والمشرب . 

(؟) وهي مطالبتهالذاك : 

(5) اي مدة التريص من حين وقوع الايلاء وليس هناك مدة جديدة غير 
مدة الايلاء يعبنها الحام مرة ثاتيّة:حتى تتربص الزوجة » بل اهام يجبره على الطلاق 
او الفثة بعد انقضاء متاة الايلاء » 

(4) في قوله تعالى : لذبن يمؤلثون” مين" يسائيهيم' ترب 




















ين ' نسائيههم' ثت ربص" أربتعة 

أشهئرر . حيث إنها ددعلىتريص اربعة اشهر من دون دلالنها على التحديد بالثرافع 
الى الحاكم . 

(ه) راجع ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء ١8‏ كتاب الايلاه ص 840 
الياب 11 الاحاديث 5٠‏ 

(5) المشاراليه في اهامش رقم ه ص 156 . حيث يدل على توقيف المولي 
بعد انقضاء مدة التربص من دون توقف الايلاء على الرفع الى الحأكم : 

(/0) ( الوسائل ) الطبعة الجديددة الجزء ١‏ كتاب الايلاء ص 047 الباب. 
٠١‏ الحديث 1. 

(8) وهما : الفثة » او الطلاق , - 





ديا ( كتاب الايلاء ) -1- 
) » لخروجها عن حم الزوجية . والظاهر أن هذا الم )١(‏ ثابت 
وإن عمد عليها ثانب ني العدة » لأن العقدلم يرفع حكم الطلاق » بل احدث 
نكاحا جديدا كا لو وقع (1) بعد العدة » بحلاف الرجعة في الرجعي (0) 
ولوكان الطلاق رجمرة خرج من حتها (5) » لكن لا بزول - الايلاء 
إلا بانقضاء العد فاو راجع فيها بقي التحريم (0) ,. 
ياحد الامرين بناء (5) على المدة السابقة (/) أم 
بة» ثم يوقف بعد انقضائمه! ؟ وجهان . من (8) بطلان 
واما اذا رفعت امرها الى الحم في مدة الايلاء قبل انقضائها فيؤجلها 
الى انقضاء ما بتي منها . وليس لخحاكم ان يعي اكثر من ما بني : 

(1) وهر زوال حكم الايلاءجالطلاق البائر . 

. اى الطلاق‎ )١( 

() فان الطلاق الرجعي لآبَرَلَحَْالابلاء , وئذا لايحتاج الى قد جديد 

(4) اى الزوج خرج نحن الزوتجة:نرقيامه باحك الامرين وهر الطلاق ٠‏ 
لان حقاازوجة منحصر بين أمرين : المطائية بالطلا . او الفئة . فبعد قيام الزوج 
باحدها سقط حقها عنه . 

() اي تحريم الوطي » لأن الرجعة لا تكون نكاحا جديدا » بل هو 
إبقاء لكاح سابق » 

(3) اي هل يلم الزوج باحد الامرين مينيا على ماسبق من المدة المضروبة 
قبل الطلاق ام يضرب له مدة جديدة + 

والمراد ب ( حينقذ ) : حين ان راجع ,مد الطلاق . 

(0) اي قبل الطلاق + 

(8) دايل لالزام اتزوج ياحد الامرينالمذكورين » والاكتفاء بالمدة اأسابقة 
من دون احتياجها الى مدة جدديدة . 



















008 5 ( اللمعة الدمشقية ) ج15 
حك الطلاق » وعود النكاح الارل بعينه (1) ومن ثم جاز طلاقها قبل 
الدخول وكان الطلاق (9) رجعا أ» بناء على عود التكاج الاول » وأنها 
في حك الزوجة ومن () سقوط إلكم عنه بالطلاق فيفتقر (4) إلى حكم 
جديد ؛ استصحابا () لا قد ثبت . وبهذا (5) جزم في التحرير . 

ثم إن طلق توفى (/) » وإن راجع ضربت لله مدة اخرى ومكذا . 

( وكذا يزول حك (8) الايلاء بشراء الامة (4) ثم عتقها وتزوجها) 
بمده )1١(‏ لبطلان العقدا لاول بشرائها )1١(‏ » وتزويجها بهد العتن حكم جديد 

(1) اى الطلاق الثاني الذتق,حصل بعد الرجوع في العدة وان كان طلاقا 
قبل الدخول : 

(") دليل للاحتياج الى ضرب مدةٌ جديدة . 

اي ومن سقوط حم لاعن الزوج وهو ( وجوب الفئة ) » او ( ازوم 
الطلاق ) بسبب الطلاق”» 

(4) اي الايلاء يماج الى حكم اجديد وهو ضرب اهام مدة جديدة حت 
ايقيء » او يطلق . 

(0) اي استصسابا لسقوظ حكم النكاح السابق بالطلاق + 

(5) وهو الاحتياج الى اللحكم الجديد 2 

0 اي المولي وفى يكم لالم وهو الزامه باحاد الامرين من الطلاق » 
أو الفئة بعد أنقضاء المدة المعنبة من قبل الجاكم . 

(8) وهو احد الامرين من الطلاق » او الفثة . 

(4) اي التي كانت زوجته بالعقد وآلى منها »ثم اشتراها من مولاها . 

. أي بعد العتق‎ )1١( 

(11) إي لمدم جواز اجتماع سبين في النكاح : ( العقد والتملك ) ٠.‏ 





1 ( كناب الابلاء) هوا 
كتزو>ها بعد الطلاق البائن » بل أبعد (01 ٠‏ 

ولا فرق )١(‏ بين تزويها بعد العتق (©) » وتزويجها به (4) جاعلا 
له مهراً » لاتحاد العلة (ه) , وهل يزول (5) بمجرد شرائه! من غير عتق ؟ 
الظاهر ذلك (/0) » ليطلان العّد بالشراء » واستباحتها حينثذ (8) بالملك . 
وهو (1) حم جديد غير الاول ؛ ولكن الاصحاب فرضوا المسألة )1١(‏ 
يا هنا . 

(1) اي تزويج الامة بعد الءتق ابعد من تزويج المطلقة بائنا بعد الطلاق » 
لأنه قد تزوج بالامة بعد الشراء والعدن » والعقد . اما في الطلاق فقد تزوج بها بعد 
الطلاق والمقد . 

فالفاصل في الامة ثلاثة امور يني الطلآق آمران . 

2 اي في زوال حكم الايلاء 9 

م واحتياج النكاح الى عقد جدد؟ 

(4) اي بالمثق . 

والمراد من التزوبج بالعنق هو جعل العنق »هرا كان بقول : ( تروجناك 
واءئقتك وجعلت مهرك عتقك ) . فتفول هي : ( قبلت) . 

(ه) المراد من العلة ( بطلان الروجية السابقة بمجرد الشراء ) وهذا لافرق 
بين جعل عثقها مهرا لا ء ام جعل المهر لها شيثا آخر . 

واللام في ( لاتحاد العلة ) تعليل أمدم الفرق بين الكقامين المذكورين ٠‏ 

إلى اي حم الايلاء ٠.‏ 

0 أي زوال حكم الايلاء . 

(4) اي بعد الشراء » لان البضع لا يتبعض 

(9) اياستباجتها بالملكبة حكم جديد غيراستياحتها الصابقة الي كانت بالعقد 

)1١(‏ أي فرضوا المألة في خصوص شراء الزوج زوجته ٠‏ ثم عتفهات 











م ( اللمعة الدمشقية ) ج3 
نهم لو انعكس الفرض بأن كان المولي عبد فاشترته الزوجة توقف 
حلها له على عتقه » وتزيه ثانياً . والظاهر بطلان الابلاء هنا (1) أيضا 
بالشراء وإن توقف لها له عل الامرين (1) يا بطل (0) بالطلاق البائن 
وإن لم يتزوجها . 
وتظهر الغائدة (؟) فيا لر وطنها بعد ذلك (0) بشبهة » أو حراما 
فإنه لا كفارة إن ابطلتاه (0) بمجرد الملك والطلاق . 
( ولا :تكرر اأكفارة بتكرر اليمين ) » سواء ( قصد التأكبد (7)) 
وهو ثقوية الحم السابق » ( أو التأسيس ) وهو احداث حكم آخر ؛ أو 
أطلق () ( إلا مع تغابر الزمان ) أي زمان الابلاء وهو الوقت المحاوف 
مع العلم ان جك الأبلاه زول جرد الشراء من غيرحاجة الى فرص 
العتق والتزويج بعده + 
() وهر اشتراءالروجذزوجه”. 
() وعاءحَسَهَا لقا وتزوجهايه ٠.‏ 
() اي كا يبطل حك الايلام بالطلاق البائن وان لم يتزوجها »كذلك يبطل 
حكم الايلاء بالشراء وان لم يتزوجها بفيا اذا اشترى اتروج زوجته ؛ او الزوجسة 
اشئرت زوجها . 
(4) اي فائدة بطلان حكم الأيلاء بمجرد الشراء . 
(ه) اي بعد شراء الزوجة ؤوجها » او شراء الزوج زوجته » او بعد طلاق. 
البائن وان لم يتزوجها . 
(5) اي ابطلنا حكم الابلاء بمجرد ملك اثزوجة زوجها ء او الزوج زوجته 
او بمجرد الطلاق البائن وان لم يتزوجها . 
() أي قصد من اليمين اثثانية تاكبد اليمين الاولى . 
(4) اي لم يقصد التاكيد , ولا اثناسيس ٠‏ 














اج ( كتاب الايلاء ) الوا 

على ترك الوط* فيه ء لا زمان الصيفة » بأن يقول : والله لاوطثتك سنة 
اشهر فاذا انقضت فوالله لاوطئتك سئة )١(‏ فيتعدد الابلاء إن قلنا بوقوعه 
معلفاً على الصفة . وحينشذ (؟) فلها المرافعة لكل منهما (5) » فلو ماطل 
في الاول (4) حتى انقفضت مدته انحل" ودخل الآخر (ه) وعلى ما 
اختاره المصئف سابقا ءن اشتراط نجريده (5) عن الشرط والصفة يبطل 
الثاني (07 » ولا يتحقق تعدد الكفارة بتعدده (8) » ولا يقع الاستثناء (8) 
موقم . 





(1) هانان بمينان في صيغة واحدةبفيتعدد الايلاء احدهما للستة الأشهر : 
والثاني للسنة بناء على وقوع الايلاء. مغلا عل اللميفة وهو ( انقضاء سستة اشهر ) 
لكونها متحققة الوقوع . 

(1) اي حين ان تعدد الابلاة تب تعد الحلف كا عرفت في الامش 
رقم ١‏ . فيحصل النغاربنَاَافْ نا زان الابلا فوم تكرر الكفارة : 
لاف مااذا حلف اولا ان لابطأها سنة وستة أشهرفاله يكون ايلاء واحدا 
وعينا واحدة فلا يلزم نكر الكفارة ‏ 

() اي لكل من الايلاثين ‏ 

(؛) اي في الايلاء الاول ج 

(ه) وهو الايلاء الثاني 2 

(5) أي من تجريد الايلاء > 

00 اى الايلاء الثاني ج 

(4) إى بتعدد الحالف > 

(5) اي استثناء ( المصئف ) في قوله : ( الا مع تغابر الزمان ) لا موقع له 
بهد أن أبطلنا تعلبق الايلاء على الصفة » لانه لا يتصور نعدد زمن الايلاء . 

















17لا ( اللمعة الدمشفية ) ج55 
( ولي الظهار خلاف )١(‏ اقربه التكرار ) بعكرر الصيفة سواء فرق 
الظهار أم تابعه في مجلس واحد ٠‏ وسواء قصد التأسيس ام لم يتصد (5) 
مالم يقصد التأكيد » لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : 
سألته عن رجل ظاهر من امرأته حمس مرات » أو اكثر فقال عليه السلام : 
«.قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة () » وغيرها (4) من 
الاخبار , 

وقال ابن الجنيد لا تتكرر (ه) إلا مع تغاير المشبهة بها » أو تطلل 
التكفير 0 »2 

(1) أي الخلاف واقع في أأظهار في أنه هل تتكرر الكفارة بتكرر الظهار 
كا لو قال الروج : أنت علي كظهر أميا ثم قال ثانا : أنت علي كظهر امي » ثم 
قال ثالث : أنت علي كظهر امي ( فقول ) بالتكرار . 

( وقول ) بعدمه . ( والصّتق ) اخمار التكرار . 

)أي أطلق البهة من تر بيتس أوتأكيد . 

() (الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 16 كتاب الظهار البباب 11 
الحديث 1 . 

(4) أي وغير هذه الصحيحة المثار اليها آلفاً أخبار آخخر . 

راجع نفس المصدر السايق الحديث 5 8-4-7 . 

() أي الكفارة لا تتكرر بتكرر صية الظهار » الامع تغابر للشبهة بهسا 
وهي الام او الاخدث او البنت أو العمة او الخال او الجدة . 

(5) أي الامع تخلل للكفارة بي نكل صيغة ظهار بان قال المظلهر بها : 
انت علي كظهر امي فكفر ؛ ثم قال : الت علي كظهر أمي فكفر » ثم قال انت 
علي كظهر امي فكفر . فهنا تتكرر الكقارة بتكرر صيغة الظهار . 

فلووطأها ثاليا قبل التكفيرنلظهارالاولوجبت علي هكفارة اخرى . وهكذا - 








جع ( كتاب الايلاء ) اد 


استناداً إلى خبر )١(‏ لا دلالة فيه على مطلوبه . 

( وإذا وطى" المؤلي ساهيا ٠‏ أو مجنولاً » أو لشبهة ) لم تلزمه كفارة » 
اعدم الحنث ( وبطل حكم الايلاء عند الشيخ ) » لتحقق الإصابة 9) » 
وعالفة مقنضى اليمين » كا يبال لو وط* متعمد؟ تذلك (7) وإن وجبث 
الكفارة . وتبعه على هذا القول جماعة . ونسبة المصنف الفول اليه (4) 
ايشم بتمريفه , 


- تتعدد الكفارة بكل وطي حتى بكفر الظهار . 

وقد مضت الاشارة الى هذه المبيألة في كتاب الظهار : 

(1) اليك نص" الحديث ها 

عن ( الي عبدال ) عليه البلام ني رجل ظاهر من امرأته اربع هرات في كل 
مجلس واحدة قال عليه السلام.: (عليه كقآرة واحدة ) . 

فهذه الروابة لااتدل عل خنع 'مطلويه وَكَرَ"لاعدم نكرر الكفارة بتكرر 
الصيفة الامع تهابر المشبهة بها » او تخلل للتكفير ) » لأنها دلت على وجوب كفارة 
واحدة على الظهارات المتعددة مطلقا » سواء تخللت الكفارة ام لا؛ وسواء كانت 
المشبهة بهن متعددات ام لا. 

راجع ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 10 كتاب الظهار ص 014 الاب 
 *‏ الحديث 5 : 

(؟) وهو الوطء فاله يعد الحلف على ترك الوطء <صل الوطء » وحصلت 
عغالفة مقتضى اليمين . 

() أي لتحقق الاصابة ؛ وعخالفسة مقتضى اليمين بالوطء» وإن وجبت 
الكفارة في صورة العمد . 

(4) أي الى ( الشيخ ) + 





-- ( اللمدة الدمشقية ) 56 
ووجهه أصالة البقاء (1) » واغتفار () الفعل بالأعذار » وكون () 


الابلاء ينا . وهي (4) في النقي تقتضي الدوام ٠‏ والاسيان والجهل (0) لم 
,دخلا نحت مقتضاما » لأن الغرض نن البعث () والزجر (/) في اليين 





(1) أي بقاء حكم الايلاء بالاستصحاب » لأنه يشك في زوال حكم الابلاء 
بالوطي ساهرا » أو للنون » أو لشبهة » فيستصحب بقاؤه . 

هذا الوجه الأول لغريض قول ( الشيخ ) . 

(1) بالرفع وجه ثان لتمريض قؤل ( الشبخ ) ببيان : أن الأفمال الواقية 
عن عذر مغتفرة فلا يبطل الايلاه” 

() بالرفسع وجبظة ثالث (للشِيكد ) قسدس الله نفسه على تم ريض 
ماذهب اليه ( الشيخ ) قدس سره لي بطلاك الآبلاء . 

ببيان : ان الابلاء. مين واليميّنتفتضي نفي الفعل الآن واستمراراً عن قصد 
وعمد . والنسبان وابتهَل أن ااحبهة ]تحمل تحق اليمين أي اليمين لانشملها » 
لأن الفرض البعث والزجر من اليمين . 

(4) أي اليمين فيالنفي تقتضي الدوام والنبوت ٠‏ لأنها ل تفيد بوقت . فاذا 
أريد منها عدم الثبرت وعدم الدوام فيجب ان تقيد يوقت 

هله ابإمملة من متممات الدليل الثالث لتمريض قول (الشيخ) وقند مرت 
الاشارة اليه في الحامش رقم © .. 

(ه) هذا من متممات الدليل الثالث أيضا وهو : ان الايلاء بمين : 

حاصله : أن الجهل والنسيان لم يدخملا نحت مقتضى اليمين » وهو نرلالوطي 
بل هما خارجان عن هذا الاققضاء ٠‏ لأن اليمين مقيدة بصورة العلم والذكر . 

(3) الذي مو الفعل لو حلف على فعل مثلا 

0 الذي هو الثرك لو حلف على ترك فمل : 





ج31 ( كتاب الايلاه ) - ولالا- 
انما يكون عند “ذكرها » واذكر المحلوف عليه (1) حتى يكون تركه 69 
لاجل اليمين . مع أنه في قراعده استقرب انحلال اليمين مطلقا (4) 
بمخالفة مقتضاها نسياناً وجهلا واكراما 5 عدم الحنث (0) ء عتما (5) 
بأن الالفة قد حصلت وهي (/) لا تتكرر » وبمك (م) الاهماب ببطلان 
الابلاء بالوط* ساهيآ مع أن بمين . فنسب لمكم المذكور (4) هنا إلى 
الاصاب » لا الى الشبخ وحده . وللتوقف )9١(‏ وجه . 

( ولو تراقع الذميان البنا ) في حكم الايلاء ( تير الامام 5 








(1) فلو لم يذكر اليمين ٠‏ ولم يذكر المحلوف عليه لم يكن زجرا ء ولابعنا . 

(1) أي ترك الفعل . وفمله اذاكان نيلي على ايجاد فعل . : 

) أي مع أن (الشهيد الألآل ) قدسكفبرة/. والمراد بالقوامد قواعد 
( الشهيد الأول ) لا ( قواعد العلامة) -.. 

(4) سواء كانت البمن على ترك لوطي أو على غيره + 

(ه) فلائجب الكفارة أيه 

(5) اى ( الشهيد الاول) احنج على انمحلال اليمين وعدم الحنث وعدم 
الكفارة بمخالفة اليمين لو وقع الفعل نسيانا وجهلا واكراها . 

00 اي عغخالفة اليمين وهو الفعل لا تتكرر بسبب الخالفة للسهوية » 
او النسيالبة » او الجهلية , لانها حصلت ولا مجال لتكررها ثائيا وثالنا . 

(4) دليل ثان ( للمصنف ) فيا استقرب من انحلال البمين مطلفا , 

() وهو اتحلال حك الايلاء باغخائفة السهوية . 

والمراد منهنا (القواعد) اى نسب المصئف رمه الله حكم الانملال في كتاب 
قواعده الى الاصحاب » لا الى الشيخ . 

)٠١(‏ اي نحن لا نفتي باتحلال اليمين» ولا يعدم اتحلاها » لعدم تمامية 
ادلة الطرفين عندنا , 





عارك ( اللمعة الدمشقية ) اج 


التراقع اليه ( بين لتم ينهم با يم على الؤلي الس » وبين اردامم إل 
أهل ملنهم ) جمع الضمير (1) الاسم المثنى نجوزاً » أوبناء على وقرع الجمع 
عليه حقيقة كا هو أحد القولين (:ولو آلى ثم ارتد ) عن ملة.( 'حسب 
عليه منالمدة ) التى تضرب له ( زمان (1) الردة على الاقرى ) , لمكنه 
من الوط* بالرجوع عن الردة فلا تكرن (5) عذراً لالتغاء معناه (4) , 

وقال الشيخ : لا ُيمتسب عليه مدة الردة » لأن امنع (0) بسبب 
الارتداد ٠‏ لا بسبب الايلاء » يأ لا يمنسب مدة الطلاق منها (9) لو راجع 
وإن كان يمكنه (8) المراجعة في كل وقت . 

واجبب بالفرق بينهما.(4) فإن المرند إذا عاد إلى الاسلام تبين ان 


)١(‏ المراده من جمع الضمير ( رده وملتهم ) ٠‏ والمراد من اسم المثنى 
( الذميان ) اى ماذا جمع الغيمي أن الظاهر يقتضى التنية , 

فاجاب رح الله بان الاتيان اسم اما بالل 

أوبناء على أن المع بقع عل الثنية حقيقة كاهو احد القولين بناء على ماذهب 
اليه التطقبون : من أن اقل الجمع اثنان . 

(1) نائب فاعل “حسيب” ى أُيحسّب زمان الردة من المدة الني يس بها 
له الماع 

() أي الردة لا تكون عذرا عن إمتناعه عن الوطي : 

() وهو عدم التمكن : 

(0) أي المنع من الوطي .. 

(5) اي من للدة المضروية 2 

() أي يمكن المولي لمطلّق الفئة بالمراجعة عن الطلاى : 

(8) أي بين الطلاق , والردة > 





3 ( كتاب الايلاء ) عاو 
التكاح لم برتفع » لحلاف الطلاق فإنه لا ينهدم بالرجعة (1) وإن عاد حك( 
التكاح السابق كما سبق () . ولمذا لو راجع المطلقة تيقى معه على طلقتين. 
ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمئزلة الموت بيبطل معها (4) المربص » 
وإئما اطلقه (ه) » لظهور كم الأرندادين . 


(1) بل تبقى احكامه . 

(1) وهي الزوجية . 

() عند قول الشارح : تحت قول ( المصنف ) : ( ويزول حكم الايلاء 
بالطلاق البائن ) ص 351-155 . 

(4) اي مع الردة . 

(0) اي اطلق ( المصنف ) رمه الله حكم الارتداد وم بين كونها عن ملق 
اوفطرة . 








595 
تب ويساك 


تسد 


اج ( كتاب اللعان ) اواك 


كناب اللمايم () 


وهو لغة المباهلة (9) المطلقة » أو فعمال (5) من اللعن » أو جمع 
له (4) وهو () الطرد والابعاد من الخير » والاسم (5) اللعنة : وشرعاً 
هو الماهلة بين الزوجين في ازالة حد » أو نفي ولد بلفظ مخصوص عند 
الاك , 

( وله سيبان : احدهما رمي الزوجة الْحصنة ) بفتح الصاد وكسرها 
( المدخول بها ) دخولا يوجب نمام المهريوسيأني الخلاف فى اشتراطه 0 
( بالزنا (8) قبلا أو درا مع بأعوى المشآهدة) لازنا » وسلامتها من الصمم 
والحرس » واو انتفى احد الشرائط_ ثبت -اليدا (9) من غير لعان » إلا مع 

() مصدر لاعن بلاعين ملاضة ولمانا.. 

(1) مصدر باب المفاعلة من باهل يبأهل واصله بمعنى التضرع الى الله » 
ثم استعمل في الملاءئة أي طلب الامئة على الخصم : 

(0) أي اللعان وزان فمال بمعنى الامن . 

ك4 أي اللعان جمع الاعن + 

(ه) أي اللعن , 

() أي امم المصدرء 0 , 

0 أي ني اشتراط الدخول . 

(8) الجداروالمجرور متعلقبقول ( المصئف ): رمي الزوجة » أي رمي الزوجة 
افخصنة بالزلا . 

(4) أي حد القذف على الزوج : 





14م ( اللمعة الدمشقية ) جع 

عدم الاحصان )١(‏ فالتعزير كا سبأتي : و3 

( والطلقة رجعية زوجة (5) ) بخلاف البائن (©0 + 

وشمل اطلاق” رميها ما إذا ادعى وقوعه (4) زمن الزوجية 
وقبله وهو في الاول (0) موضع وفاق » ولي الثاني (0) قولان : اجودهها 
ذلك () اعتباراً (8) مال القذف , 

( وقبل ) والقائل الشيخ والمحقق رالعلامة وجماعة : ( و ) يشارط 
زيادة على ما تقدم ( عدم البينة ) على الرئا على وجه يثهث (8) بها » 
فلو كان له بينة ل “بشرع اللعان ء لاشتراطه )1١(‏ لي الآبة بعدم الشهداء» 


(1) أي احصان الروجة . 

(1) فيقع الاعان ببنها:>وبين:زوجها الذي طلقها . 

(5) فلا بقع ينتها وين زوجها الذي بطلقها لعان : بل إن قذفها يوجب 
الحد على القاذف ان لم يأت بالبينة . 

(4) أي قذفها بوقوع الزئا زمن زوجيتها له » او قيلها : 

(0) وهو ادعاء وقوع الزنا في ايام الروجية . 

(1) وهو ادعاء وقوع ائزنا قبل ايام الزوجية . 

(/) أي وقوع اللمان > 

(4) منصوب على المفعول لاجله أي امناط هو حال القسذف ولوكان 
ما قذف به متقدما . 

(94) أي كانت البينة جاممة للشرائط . 

)1١(‏ أي لاشتراط اإلعان في الآية بعدم وجود البينة قال نعالى:( واذّي” 


بتَرمُون” أزواجتهُم ولتم يتكثن” لتهثم' شمهتداء” إلا" أنفتسسهُم ) النور: اليه 5 





اج ( كتاب اللعان ) مما 
والمشروط )١(‏ عدم عند عدم شرطه (1) » ولأن اللعان حجة ضعيفة » 
لأله إما شهادة لنفسه » أو بمين فلا “يعمل به مع الحجة القوية وهي البيئة » 
ولأن حد" اتنا مبني على 0 

. وهو وقوع اللعان‎ )١( 

)١(‏ اي عند وجودالبينة»لانشرط الاعان عدم وجود البينة ففي صررة عدم 
الشرط أي وجود اليينة لا ال للمشروط . 

() دابل آخر لاشتراط عدم وجود البيئة في وقوع اللعان . 

حاصله : أن الزنا مما شدد ( الشارع المقدس ) بشأنه فلذا جعل لاثراته قيودا 
قلا نجتمع في حكم من الاحكام الشرعيتدّة:وقال : لابد فيه من شهود اربع كلهم 
يشهدون بنسق واحد , وبذلك قلاف مُنَْإِجواء الحد على الزاني . 

اي كثير من الزئاة يسلموان من اجراء الْسدد علهم : حيث إن بالاغلب 
لمكن اجزاع شروط الشهادة عليهم مع كلك الفبود التي فرضها الشارع . 

اذن فحد الزذا مني عل التتفقبعت إى خخذقتَعَل" الزاني الذي يجرى عليه 
الحد , فلا يثيت الا بقبود عدة شاقة . 

و ذلك لايثبت الزنا باليمين اصلا كما اذا ادعىاحد عل ىآخر أنه زنى فانكره 
فعند ذلك يجرى حد التقدف على المدعي + 

مخلاف سائر الدعاوي حيث إن المنكر ها يحلف , او يرد الحلف على المدعي 
فاذا حلف المدعي ثبنت دعواه + 

وهذا لايمكن في صوص اتزناء بل لابد فيه من اقامة البيئة اي الشهود 
الاريع منالرجال يشهدون بوقوع الزنا وانهم شاهدوا الدخخول كالميل في (اللكحلة) 
في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني ني المكان الفلاني في الساعة الفلائية . والا تشهد 
كذلك حد القاذف والشهود اجمع : وبعد فاناللعان لو فرض أنهيمين فلاعن الزوج 
ولم تلاعن الزوجة فحينئذ تحد الزوجة بلعان اللروج ‏ - 











- ( اللمعة الدمشقية ) جه 


فناسب نفي اليمين فبه » ونسبته )١(‏ إلى القول يؤذن بتوقفه فيه . 

ووجهه (؟) أصالة عدم الاشتراط , والحكم في الآبة وقع مقييدا 
بالوصف (7) وهو لا يدل على نفيه ما عداه » وجاز خروجه (4) مخراج 
الاغلب » وقد “روي (5) أن الني صلى الله عليه وآله لا عمن” بين عويعر 
العجملاني » وزوجمه ولم يسألها عن البيشة ( والعني” بالغصنة العفيفة ) 
عن وظء حرام لا يصادف ملكا (5) وإن اشتمل على عقّد » لاما ضادفه 07 
فثيت الحد عليها باليمين . هذا اذا لم يكن للز : 

واما اذا كان للزوج بينة فلا ينبغي اللعان حينئل » لان حسد الزنا مبني على 
التحفيف فناسب ان لا يثبت باليميئباى بلعان الزوج مع وجود البلية . 

(1) أى ولسبة ( لإتصنف ) اتنتواط عدم وجود البنية الى القول . 

(1) اي وجه توقف (المصئف) أصالة عدم اشتراط عدم البنية فيالامان » 
لانه شرط مشكوك فيه والاصل عدم . 

() ايحم لمان يليه الكرئمة المَارَئيهَايالهامش رقم ٠١‏ ص1 1اوقع 
معتيرا بالوصف و«وعدم وجود الينية » ولم يقيد المكم فيالآية بالشرط . وقدتقرر 
في الاصول : أن مفهوم الوصف لا حنجية فيه . ولهذا فال الشارح : وهو لا يدل 
على نقي ماعداه + 

(4) أي نخروج القيد وهوكون الك مقيدا في الآية الشريفة بالوصف جاء 
على طبق الاغلب . حيث إن اغلب النا سحينا برمون ازواجهم لا نكون همالبلية . 

(5) ( الوسائل ) الطيعة اللمديدة الجزء ١‏ كتاب اللعان ص 884 البااب 1 
الحديث 1ه 

(5) اي لا يصادف الوطي في ملك الواطي بمعنى االبضع لايكون ملكا له 

(/0) اي لا ني بضع يكون ملكا نسه وان حرم له الوطي بالعرض ككونها 
في وقت الحيض » او الاحرام + 











ج31 ( كناب اللعان )) ه18 - 
وإن حرام كوقت الحيض » والاحرام » والظهار فلا نخرج بنه (1) 
عن الاحصان » وكذا وطء الشبهة (1) » ومقدمات الوطء مطلقآ (7) 
(فلى رى المشهورة بالزنا) ولو مرة (4) (فلا حد” ولا لمان) بل بمعزار 
( ولاعوز القذف إلا مع الممايتتة لثزنا كاميل في المكتحكلة (0) ) ليترتب 
عليه اللعان اذ هو (5) شهادة » او في معناها ( لا بالشياع , او غلبِة 
الظن ) بالفعل فإن ذلك لا مجوز الاعئاد عليه في ثبوت الزنا > 

هذا اذا لم يشترط في الشباع حصول العلم بالخبر فإنه حينقذ (/) 
يكون كالبيثدة وهي (0) لا تجواز القذف ايضاً أما لى اشترطنا فيه العم 





(1) اي مله الحرمة العرضثبة كالموار دإ ذككورة ؛ لانالوطي صادف بفيعا 
هو ملك له . 

(1) في ان المرأة لاانخخرج عن الاحصان او زني يها شبهة م 

(م) سواه كانت عن عمد )أو شه 7 

ويحتمل أن براد بالاطلاق جميع مراحل مقدمات الوطي منالنظر » والقبلة ٠»‏ 
واللمس وغيرها . فان هذه المقدماث لا تكون موجبة لخروج المرأة ءن الاحصان 
فيصح وقوع الاعان لو رماها بالزنا . 

ولا يخفى ماني اتصاف هله المرأة بالعفاف . 

(4) متعلق بالمشهورة اي ولو كانت مشهورة بانها زنت مرة واحدة . 

(ه) يضم المي والماء وعاء الكحل اي الإناء » الذي يجمل فيه الكحل . 

وهي احد الاوزان التي .جائت على الهم 0 

() أي اللعان شهادة . فلابد من اعتبار العلم بمتعلقها : 

(0) أي حين انلم نشترط حصول العم في الشباع . 

(8) اىالبنية لاتجوز القذف . فكذلك الشياع غيرامفيد لاعملايجوز القذف 





-1485- ( الامعة الدمشقية )» ج35 
لم يبعد الجواز به )١(‏ لانه (؟) حينئذ كاأشاهدة > 

( الثاني (7) . انكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة ) المعتيرة 
في الحاق الولد به » وهي وضعه لستة أشهر فصاعداً من حين وطئه » 
ولم يتجاوز حلها اقصى مدته » وكونها موطوءته بالعقد الدائم ( وان نكت 
حال الولادة ) ول ينفه '( على الاقوى ) , لأن السكرت اعم من الاعتراف به 
فلا يدل عليه , 

وقال الشبخ : ليس له انكاره حينذ (4) لمكم الشارع بالحاقه به 
بمجرد الولادة العاري عن النني ». اذ اللدوق لا يحنساج الى غير الفراش 
فيمتنع أن يزيل الكاره حم الشارع » ولادائه الى عدم استقرار الانساب , 

وفبه (0)- أن حتك"الشارع: يآلالجاق مبني على أصالة عدم التني (05. 
او على الظاهر (/) وقد ظهر خلال (4) » واو لم يمكنه النثي حالة الولادة 
إما لعدم قدرته علبه رض »اق "حبس ء او اشتغال بحفظ ماله من حرق 
او غرق » اد اصن ول بحكية/الاشهاد.ء وخر ذلك » او لعدم علمه بانله 











(1) اي جواز القذف بالشباع الفيد للعلم .. 

زف أي الشباع حين ان حصل العم بعضموله . 

. اي السبب الثاني للمان‎ ١ 

(4) أي حين ان سكت . 

(ه) اي فيا ذهب اليه ( الشبخ ) قدس مره . 

(5) أي أصالة مدم التفي عمن ولد على فراشه . 

(0) وهو الها زوجان وبينها الفراش وقد حصل الرطي بينها ولم يتكره 
الزوج فظاهر اللهال يقتضى كونه ولدا له : 

(8) اي خلاف الظاهر حين انكر اثرجل ولادة الطفل منه ه 





ج13 ( كتاب الامان ) لما 
النني قرب عهده بالاسلام » أر بعده عن الاحكام فلا اشكال في قبوله (1) 
عند زوال المافع » ولر ادعى عدم العم به (6) “قبل مع امكانه في حقه ز) 
وإنما يجوز له نفيه باللعان على أي وجه كان ( ما لم يسبق الاءثراف منه به 
صريحاً : لو فحوى” ) فالاول (؛) ظاهر رالئاني (0) ان يجرب البشر 
بما يدل على اأرضا به والاعتراف ( مثل ان يقال له : بارك الله لك في هذا 
الولد فيؤْسّن () » او يقول : أن شاء الله » بملاف ) قوله ني الدواب 
( بارك الله فيك وشهه ) كا<سن الله البك ورزقك الله عثله فإنه لايقتضي 
الاقرار » لاحتّاله غيره احيّالا ظاهرا . 

( ولو قذفها بالزنا ونتي الولديؤأقام بينة ) بزلاها ( سقط الحد" ) 
عنه » لاجل القذف بالبيئة ( ولأ يتقف عن/إنولد إلا باللمان ) , لأله 
لاحق بالفراش وان زنت امه أكا مر 00 ) ولو لم ينقم بينة كان له 
اللعان للامرين () معآ ووهل يكتق ِلآ واحد (4) ام بتعدد . وجهان 











(1) أي في قبول قول الزوج في نفي الولد عنه . 

(1) اي بان له نفي الولد . 

(©) بان كان من اهل البوادى » او قريب العهد بالاسلام . 

(4) وهو الاعتراف بالصراحة كهذا ولدي . 

(6) وهو الاعثرات فحوى” كأ لو اعطى ابو المولود للمبشر اثعاما . 
(3) اي يقول آمبن فهو اعتراف ضمني . وكذا في قوله : الشا الله . 
(1) في قول ( الشارح ) : ( اذ اللحوق لايمتاج الا الى الفراش ) . 
(8) وهما : القذف . وثفي الولد . 

(9) اي لكلا الامرين . 





مما اراق مقت 16 
من 5 إل كالشهمادة أو لين رهما (5) كافيان على ا 2 ا 
من الدعوى . ومن (”) تعدد السبب الموجب اتعدد المسيب إلا ما أخرجه 
الدليل (4) . 

( ولابد من كون الملاعن كاملا ) بالبلرغ والعقل ع ولا" يشترط العدالة 
ولا الحرية » ولا انتفاء الحد عن قذف » ولا الاسلام » بل يلاعن ( ولو كان 
كافراً) » او مملوكا » او فاستاً . لعموم الابة (0) » ودلالة الروايات (5 
عايسة . 

وقيل : لا بلاعن الكافر » ولا المملوك بناء على انه شهادات ك) يظهر 
من قوله تعالى : ٠‏ فشهادق بسي » وهما ليسا من اهلها وهو 00 ممنوع 
مجواز كونه (م) أعانا ل" لافتفارة/إللّبذكر امم الله تالى واليمين يستوي 
فيه العسدل والفاسق ؛ والحر والعيد ء والملم والكافر » والذكر والائقثى 


. اي اللمان كالشهادة قهو دلبل لعدم الاحتباج الى تعدد الامان‎ )١( 

(1) اي الشهادة واليمين كافبتان علىماسبق عليه م نالدعاوى وان تعددت 

رم) دلبل للاحتياج الى تمدد الامان .. 

(4) كا في اسباب الوضوء والغسل : 

(ه) وهو قوله تعالى : ( وآلدّليين” رمُون” اتزواجهام ول يتكن” لثم 
“شهتداء” إلا" انهم ) . حيث إنها عامة نشم ل كل احد . 

(5) راجع الوسائل الطبعة الحديثة الجزء ١6‏ كهاب الاعان ص 980 الباب 
١‏ ؟ الاحاديث : 

(/) اي كون اللعان شهادة منوع : 

(8) اي كون اللعان حلفا . 





ج11 ( كتاب اللمان ) دؤلملا- 
وماذكره )١(‏ معارض بوقوعه (1) من الفاسق اجماعاً ( ويصح لعسان 
الاخرس بالاشارة المعقولة ان امكن معرفته (8) اللمان) كما يصح منه اقامة 
الشهادة » والأبمان » والاقرار » وغيرها من الاحكام (4) » ولعموم الاية (0) . 

وقيل : بالمنع (0) © والفرق (7) لانه (4) مشروط بالالفاظ الخاصة 
دون الاقرار والشهادة فائب.ا يقعان بأي عبارة اتفقت ء ولأصالة عسدم 
'بوته (9) إلا مع تيقنه وهو )٠١(‏ منتف هنا . 

وأجبب بأن الالفاظ الخاصة انما تعتبر مع الامكان » واشارته قائمة 
مقامها (11) كا قامت في الطلاق وغيره من الاحكام المعتبرة بالالفاظ الخاصة : 

(1) اي القول يعسدم وقوع الاءان من الكافر والمملوك بانها ليسا من اهل 
الشهادة . 

() اي بوقوع اللعان من النماسق اجماعا../ 

(0) اي معرفة الاخرس اللمآنبَتَهُم يلقن اللعان و. 

(4) اي في سائر ابواب اللهٌانلآت 7+ 

(0) وهر قوله تعالى : واذين برممون اآزواتجهثم . فانه عام بشمل 
الاخرس ايفنا : 

(5) اي بمنع وقوع اللعان من الأغرس م 

(/) أي وبالفرق بين اللمسان » وبين اقامة الشهادة والأبمان والاقرار 
والعقود والابقاءات . 

(ه) اي اللعان . 

(6) اي عدم ثبوت اللعان الا مع تيقن موضوعه اذ الاخرس مشكوك 
الوقوع منه . 

. اي اليقين بصحة اللمان منئف في الاخرس‎ )1١( 

(11) أيمقامالألفاظ الخاصة كاقامت الاشارةمقام التفظالخاص فيالطلاق. 








3 ( اللمعة'الدمشقية ») ع5 

نعم استبعاد فهمه له )١(‏ موجه ء لكنه غير مائع » لأن المكم مبني 
عليه 9) + 

( ويجب ) على ذي الفراش مطلقآ (5) ( نفي الولد ) المولود على 
فراشه ( إذا عرف إخثلال شروط الالحاق (4) ) فيلاعن وجوبا » لانه لا ينتفي 
بدونه (5) ( ويحرم ) عليه نفيه ( بدونه ) أي بدون علمه باختلال شروط 
الالحاق ( وإن ظن انتفاته عنه ) بزنا امه » أو غيره (5) ( أو شخائفت 
صفاث صفاتته ) ٠‏ لان ذلك لا مدل له في الالحاق » واخالق على كل 
شي” قدير » ولك مبني على الظاهر ويلحق الولد بالفراش دون غيره » 
ولو لم مجمد تمن "عل انتغاءه تمن بيلاعن بينهما ل يفده نفيه مطلفآ 00 . 

ولي جواز التصريح يه“(8) نطَلب لانغاء القائدة . مع (9) التعريض 
بالقلف إن لم يحصل الطمريج : 

(1) أي استبعاد فهم الأحخوبن لمان موجه » لكن الاستبعاد غير مانسع 
عن ضمة الاعان .. 

(؟) أي عل الفهم فاذا فهم اللمان صح وقوعه منه 3 

() سواء كان فراشه فراش الزوجية الدائمة أم المنقطعة أم فراش لللك . 

(4) كا لوجاء الولد لدون ستة أشهر » أو أكثر من أقصى مدة الحمل من 
حين الوطي > 

(ه) أي بدون اللمان , 

(5) أي غير اثزنا كجذب الرحم المي بالمساحقة . أو التلقيح الموجود في 
عصرنا الحاضر 2 

0 أي لاتصريحاً ولا تلوياً . 

(8). أي بنغي الولد مع أنه لافائدة فيالنصربحمع عدم وجود من يلاعن بينها. 

(4) أي معأله لافائدة فيالتصريح بنفيالولد فيصورة عدم وجوداملامن - 





ج53 ( كتاب اللمان )) 1 
( ويعتبر في الملاعنة الكال ؛ والسلامة من الصمم والخرس ) فلو 
فلا لمان ٠‏ بل 'تحد" إن كانت في محل الوط“ كبنت الائى» 
وإلا “عزكر خاصة السب النيقن كذبه (1) ولو قذف اللهنوثة يزلا اسافه 
إلى حالة الجنون عزكر ء أو حالة (؟) الصحة فالحد » وله اسقاطه () 
بللمان بهد افاقتها » وكذا لو لفى ولدها (4) ولو قذف الصباء والخرساء 
حرمتا عليه ابد ولا لعان » وني لعانهما (0) أنقي الولد وجهان : من (5) 
عدم النص فبرجع إلى الاصل (/) . ومساواته (4) للقذف في الحكم ٠‏ 








- فهناك ضررآخر علىالقاذف وهو (التلوبح بققيفَإلروجة بالزئا ان لم يكن ذلك 
تصريعاً) . 

ويتمل أنيكون المراد من ( مع التعريض بالقذف ): أننفي الولدكا لافائدة 
فبه تصر بحا كذلك لافائدة في لنب مويغ لأثة'ف د تعرظن لاقذف » 

(1) لأنه لايتصور زناء هذه الصبية بحسب العادة , 

)١(‏ أي أضاف الزنا الى حالة الصحة م 

(7) أي وللقاذف اسقاط الحد عن نفسه باللعان . 

(4) أي وكذا ينتظر افافة زوجته [لملاعنة لونفى الولد عنه . 

(5) أي وني لعان الصماء ولخرصاء لو نفى الولد . 

(5) دلبل لوقوع اللعان مع انصماء والخرساء في ثفي الولد . 

(/) وهو موم الآية الشريفة المشار اليها في المامش رقم © ص 184 

والأخبار الواردة في الباب'. 

() بالجسر عطفاً على مدخول ( من الجارة ) أي ومن مساواة لفي الولد 
للقذف . فهو دلبل لعدم وقوع اللعان من الصماء والخرساء في نفي الولد + 





- 31947 ( اللمعة الدمشقية ) ع5 
والاوجه الاول ٠ )١(‏ لعموم النص )١(‏ . ومنع المساواة (7) مطلفاً وقد 
تقدم البحث في ذلك (© . 

( والدوام ) فلا يقع بللتمتع بهسا » لأن ولدها ينتفي بنفيه من 
غير لعان ( إلا أن يكون اللعان لنفي الحد” ) بسبب القذف فيئبت 000 » 
لعدم المانع (5) ٠‏ مع حموم النص (/) ٠‏ وهنا (4) جزم من المصنف بعد 
التردد » لأنه فيا سلف نسب الم به إلى قرول (9) . 

. وهو وقوع اللعان في نفي الولد في الصماء واللخرساء‎ )١( 

إبذ وهي الآبة الشريفة المشار البها في الامش رقم © ص 184 . 

راجع ( الوسائل ) الطبعة الليديدة الجزء ١١‏ . 

كناب اللعان ص 'ي+اذا» نينب م الأحاديث 

0) أي مساواة الذف لنني الول من تمام الجهات ممنوعة » بل يمول وقوع 
الفرق بيئهما + 

2( أي في أنا تفي الول يفت إذذ عل أننفائه منه ولا يجب القدف بالزنا 
ان عل زناه : 

() أي يثبت اللمان بينالمتمتع بها » وزوجها اذا قذفها بالزئا . فيقعاللمان 
لنفي امد عن الزوج القاذف 3 

(5) أي في القذف ء بخلاف نفي الولد عن المتمتع بها . فانه لالعان هنا » 
أوجود المانع وهو ( اثنفاء الولد بنفيه من غير لمان ) . 

(01) وهي الأية الكريمة في سورة الثور : الآية 5 . 

(4) أي بوقوع اللعان بالمتمتع بها لنفي الحد عنه هنا جزم منه بعد ان ترود 
في كتاب النكاح في بحث المنعمة يقول : ( ولا لعان إلا في في القذف على الزنا على 
قول) . 

(4) راجع الجزء الخامس من طيعتنا المديثة ص 85 , 








)ل ( كتاب اللعان ) لاد 

وقد تقدم )١(‏ أن الاقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتع بها مطلقاً () 
وأن المخصص للاية صرحة () محمد بن سنان عن الصادق عليه البلام . 

( وني اشتراط الدخول ) بالزوجة في لعانها ( قولان ) مأخذهما 
عموم (4) الآية فإن ازواجهم » فبها جمع مضاف فبعم” المدخول بساء 
وغيرها » وتخصيصها (0) برواية محمد ين مضارب قال : قلت لابي عبد الله 
عابه السلام : ما تقول في رجل لاعن امرأنه قبل أن يدخل بها . قال : 
ولا يكون ملاعنا حتى يدخخل بها يضرب حسدا وهي ابرأئته » (0) 
والمستند اليه ضعيف (7) » أو منوقف أيه » فالتخصيص (6) غير متحقق » 

(1) في الجسزه اللحاءس من طبعتنااليديئة ص 14 عند قول الشارح : 
(فالقرل بعدم وقوعه مطلقا قوي ) أعث القول بمذَموقوع اللعان بالمتمئع بها سواء 
كان لنفي الحد أو لتقي الولد . 

)١(‏ المراد من الاطلاق كون اللمّآنانفي آلحد أم لتغي الولد وقدوقع خخطاء 
في ابخزء الخامس من طبءتنا الكنة صل1165 آي التعليقة .رقم ٠‏ قولدا : ( أي 
بعدم وقوع الطلاق مطلفاً ء سواء كان الملاعن حرا أم عبدا) . 

والصحيح : بهدم وفرع اللعان مطلقاً ؛ سواء كان اللمسان لني الولد أم 
اثفي الحد . 

(1) ( الوسائل ) الطبعة الجديئة كهاب الامان ص04 الباب ٠‏ الحاديث 4 
وياب ٠١‏ الحديث 19 . 

(4) دليل لعدم اشتراط الدخول في الاعان : 

(0) دلبل لاشتراط الدخول في الامان . 

(5) راجع ( التهذيب ) الطبعة الحديثة الجزء م ص 741 الحديث 81 

() لأن محمد بن مضارب أو مصادف هيف الحديث . 

(8) أي تخصيص الآة الكرمة , ورقع اليد عن عمومها بالسبة ا الزوجة - 





-إقلات ( اللمعة الدمشقية ) ج 
ولكن يشكل ثبوته (1) مطلقآ » لان ولد غير المدخول بها لا يملحق بالزوج 
كيف يتوقف نفيه على اللعان : نعم يم ذلك 9) في القذف بالزلا . 

فالتفصيل «*) كا ذهب اليه ابن ادريس حسن »٠‏ لكنه حمل اختلاف 
الاصاب عليه (4) . وهو (0) صلح من غير تراضي الخصمين » لان الأزاع 





-غير المدخول بها غير ثابت + 

فيقع اللعان بالزوجة غير المدخول بها . 

(1) أي ثبوت اللعان بالزوجة غسير المدخول بها مطلقا ؛ سواء كان لنفي 
الولد» أم ثنفي المد , 

(؟) أيالرجوع الىجنزم الآبة» والقول بوقو عاللعانبالزوجةغير المدخولبها 
بالنسبة الى دفع اللحد في القلاف بالزنا... 

(5) وهو عدم وقرعاللعآنبالزوجة غير المدخول بها لنفي الولد » ووقوع 
اللعان في القذف بالزقا”» 

(4) أي حمل (ابن ادريس) اغتلاف فقهاءالامامية في وقوع اللعان هامزروجة 
غير المدخول بها على هذا التفصيل المذكور : 

بمعنى : أن من قال : بعدموقو عالاعان بالزوجة غير المدشحول بها أراداللعان 
لنفي الولد . 

ومن قال : بوقوع اللعان بها اراد اللعان لنني الحد عن القاذف . 

(0) هذاكلام ( الشارح ) فكاله قدس مره لم يرنض هذا الحل من ( ابن 
ادريس ) رجه الله . 

بل يقول : إن اخدلاف الفقهاء في لني القدف ء لا في لني الولد . حيث إنه 
لانزاع هناك » للاجماع علىأن ولد غير المدشعول بها لا بلحى بالزوج . فكيف يمكن 
وجودٍ الخلاف في وقوع الاعان بالزوجة غير المدخول با . 





00 ( كتاب اللءان ) 2 
معنوي » لا أفظي بين الفريقين (1) ء بل النزاع لا يتحقق إلا في القذف » 
للاجاع عل أنتفاء الولد عند عدم أجهاع شروط اللحوق بغير لعان » وإن 
كان كلامهم هنا (1) مطلقا . 

( ويثبت ) اللعان ( بين الحر. و ) زوجته ( المملوكة لنفي الولد أو) 
افي ( التعزير ) بقلفها » للعموم (8) » وصميحة (4) محمد بن مسلم عن 
الباقر عليه السلام قال : سألته عن الجر "بلاعن المملوكة قال : ٠‏ نهم إذا 
كان مولاها الذي زوجها اياه لاعنها »ء وغيرها (0) , 

وقيل : لا لعان بينهما مطلقآ (0) استنادا إلى اخبار (7) دات عل 
الفيه بين الحر والمملوكة » وحلها (8) على كرنها مملوكة للقاذف طريق 

(1) وعلى ما ذكره ( ابن ادريشل ) يكن التزاع يينهم لفظياء لا معنويا» 
مع ان التزاع ممنوي . 

(1) اي كلام الفقهاء في باب اعطاق ل تحر فيه عمل النزااع هل هى 
في خمصوص اللعان لنفي اود امملطنقَ الفا 

*) اى الآبة الكريمة في سورة الثور : الآية 5 + 

(4) الوسائل الطبعة الجسديدة الجزء ١6‏ كتاب الاعان ص 045 باب 6 
الحديث 6 . 

(ه) اي وغير هله الصحيحة : 

راجع نفس المصدر الحديث ١‏ - 8-15 2 

4 اي بين الجحر » وزوجته المملوكة مطلقاء لا لاقذف » ولالنفي الولد 3 

(1) المصدر السابق الحديث 11-4 234-17 

(8) أي حملهذه الاخبار المشار اليها فيالهامش رقم / الدالة على نفي اللعان 
بين الحر وزوجتهالمماوكة على كو نالمملوكة ملوكة للقاذف » لا انها زوجته طريق 
اجمع بين هذه الاخبار الثافية » المشارالبها يالمامش رقم /اء وبين ما ذكرناه: > 





لكولات ( اللمعة الدمشقية ) 3 


الجمع بينها » وبين ما ذكرناه من وقوعه بالزوجة المملوكة صريهاً . 
وفصل” )١(‏ ابن ادريس هنا غير جيد فأثبته (9) مع نفي الولد © 
دون القلف » لظرآ إلى عدم الحد به () اها . ولكن دفع التعزير به (4) 
كاف مضافاً إلى !١‏ دل علبه (0) مطلقاً . زوائقه عليه (5) فخر الطققين 
تجا بأنه جامع بين الاخبار , والجمع بينهما بما ذكرناه اولى ( ولا يلحق 
ولد المماوكة بمالكها إلا بالاقرار به ) على اشهر القولين » والروايتين (97© 


> وهي صبرحة ( محمد بن مس ) المشار اليه في المامش رقم 4 ص 140 . 

(1) بالتخفيف وسكون الْضِرِدِ مبتداء خبره (غير جيد) ٠.‏ 

ويحثمل ان يكون يخ باب الْتققبلَ/رفعلا ماضيا ( وغير ) منصوب على أننه 
صفة لمفهول مطلق محذوفٍ اي فصل ( أن |أدريس ) تفصيلا غير جيد . 

(1) اي اللعان.ني االروجةآأملوكة في نفي الولد . 

وأما القذف فتقى الادان قي" 

() اي عدم الحد بالقذف للزوجة الملوكة . 

(4) اي باللعان كاف لثبوته شرعا . 

(ه) اي على وقوع اللعان مطلقاء سواء كان لتفيااولد ء ام لنفي التعزير , 

(5) اي وافق ( فخر الحفققين ابن ادريس ) في هذا التفصيل وافاد : ان 
التفصيل المذكور هو الجامع بين الاخبار النافية لللعان بين الحر والمملوكة كما اشير 
البها في المامش رقم لاص 3946 . 

وبي نالاخبارالواردة فيوقوع اللعان بينالحر وبملو كته كا اشيراليها في الهامش 
رقم # ص 169 . 

() (الوسائل) الطيعة الجديدة الجزء ١١‏ كتاب النكاح ص*087 الباب 0ه 
الحديث 15-1 . 


ج ( كتاب اللعان ) - 
( ولو اعترف بوطتها » ولو نفاه انتفى بغير لهان ) اجماعا » وائما.الخلاف 
في أله هل يلحق به بمجرد امكان كونه (1) منه وإن لم "يقر" به (5) 
ام لا بد من العلم بوطته » وأمكان لوقه به (5) © أو اقراره به (4) , 
فعلى ما اختاره المصنف (0) والاكثر (5) » 

(1) أي كون الولد من امالك + 
(1) اي يترتب علوء آثار الحدرق من التوارث وغيره > 
2م20 أي مع امكان لوق الولد بلمالك كا إذا ولد بعد وفاة امالك © وبعد 

الوطي بسئة أشهر ؛ ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل . 

(4) هذا هو ( القول الثالث ) _يلَشَأة أي امكان لحوق الولد بالمالك , 
والعم بوطأه لايفيد إلا اذا أقر” بكواله منه واكك الأإرال الثلاثة : 

(الأول) مجرد امكان لخو قالولد بامالك وان لم يعم .وطأه فعلى هذا لوماث 
المالك والامة حامل بالولد المتولدٍ منها يكن بالمالك » لأن اللحوق ممكن : حيث 
إنها كالت تنه . 

( الثاني ) عدم لحوق الولد بلمالك إلا إذا علم بوطأه لا + 

وتولده منها بعد الوطي فوق ستة أشهر لم يتجاوز أقصى مدة الحمسل ؤان 
يقريه : 

( الثالث ) عدم اكتفاء كل ذلك » بل لابد من الاقسرار بلحوق الولد به : 
فعلى هذا لو تولد بعد امالك ولم يسبق الاعتراف به يبقى معلقا لايترتب عليه آثار 
اللحوق من ارث وغيره كا لو كان وقف ويتولاه ابنه حسب الفسلسل في الثولية . 
فان هذا الولد ليس له تولي الوقف , لعدم سبق اعتراف امالك يه > 

(0) وهو ( القول الدالث ) من انه لابد من الاعثراف بكون الولد منه * 
سواء علمنا بوطأه لها أم لا . 

(5) وهو ( القول الثاني ) من وطأه وامكان لوقه بالالك + 





50008 ( اللمعة الدمشقية ) جد 
لا 'بلحق به إلا باقراره )١(‏ . ووطته وامكان لوقه به (1) + وعلى القول 
الآخخر () لا يتفي إلا بنفيه (6) » أو العلم بائتغاته عنه (8) ج 

ويظهر من العبارة (5) وغيرها من عبارة المحقق والعلامة : أله لا يلحق 
به إلا باقراره » فلى سكت ولم يتفه'ولم يقر به لم يلحق به وجعاوا ذلك 
فائدة عدم كون الامة فراشا بالوطى” (7) . 

والذى حققه جاءة أنه يلحي به باقراره » أو العم بوطته » وامكان 
لحوقه به (8) وإن لم يقر” به وجملوا الفرق بين الفراش وغيره : ان الفراش 





41 وهو (ممتار المصنف ) .سوأ غلمنا يوطأه ها أم لا : 

(1) وهو انان الك 

وقد مزج ( الشَارَح ) رحمه أله بين الدَولينَعلى نحو اللف والنشر المرتب . 

(5) (وهو القول الأول) القائلباللحوق بمجردالامكان سواء علمنابالوطي 
أملاة 

(4) فعلى هذا القول أوتولد بعب فوت الماك » أوتوني المالك قبل تولده 
وقبل الاقرار به يترتب على المولودآثار الينوءة لهذا المالك من الارث وغيره ٠‏ 

(ه) كا إذا علمنا من الخارج انه ئيس منه وأئما حبلت به من رجل آخر . 

(3) أي منعبارة ( المصنف ) في قوله : ( ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها 
إلا بالاقرار يه ) + 

() هذا محل لحلاف بين الفقهاء في أن المملوكة هل نصير فراش بوطأها 
أبلاء 

(8) كا دو مقتضى القول الثاني والثالث ٠.‏ 





اج ( كتاب اللعان )) 44س 


يلحق به الولد وان لم يعلم وطثه ؛ مع امكانه (1) إلا مع النفي واللعان (9) » 
وغيره (7) من الأمة والمتمتع بها “يلحق به الولد إلا ممع التفي » واوا 
عدم ل+وقه إلا بالاقرار على اللحوق اللازم (4) . لأنه بدون الاقرار ينتفي 
بنفيه من غير أعان ٠‏ ولو اقر به استقر ولم يكن له نفيه بعده (0) وهلا 
هر الظاهر : وقد سبق في احكام الاولاد (5) ما ينبه عليه » ولولا هذا 
المعنى (/) لناق () !١‏ ذكرره هنا (9) ما )6٠١0(‏ > 

(1) أي مع امكان لحوق الواد بهكتولده فوق ستة أشهر ولم يتجاوز أقصى 
مدة الجمل . 

() حيث إن ولد الفراش لايناقي [لابباللمان . 

() أي وغير الفراش , 

(4) وهو عدم قبول قولهالورجع ,مد الاقرار . 

أما قبل الاقرار فهو تبعة بن نفيه » والاقرار .يم . 

(0) هذا ( معن اللحوق اللآزم )+ 

)١(‏ في الجسزء الخامس من طبعتنا الحسديئة ص 478 ماينيه على أن ولد 
المملوكة يلحق بالمالك ذا استككلت الشروط الثلاثة وهو الدخول » وولادته لسنة 
أشهر فصاءداً . وعدم تجاوز أقصىمدة الحمل في قول (المصنض) : (ولد المملوكة 
إذا حصلت الشروط اثثلاثة يلحق به » وكذلك ولد المتعةء لكن أو نفاه انتفى ) * 

(0) وهو ان ان الافرار يستوجب النحوق السلازم بحيث لونفاه بعد ذلك 
لابنتفي . لكن قبل الاقرار يلحق به إذا لم ينفه فلو نفاه انتفى : 

(48) فعل ماض من باب المفاعلة مضارعه يناني وزان لاقى يلاني ملاقاة » 
وماني ( ماذكروه ) موصولة فاعل ذافى . 

(9) من أن ولد المملوكة لابلحق يالمالك إلا باقراره . 

)1١(‏ ماموصولة منصوية محلا مفعو لبه ثناى أي لكانماذكره هنا عخالفاً- 





0 ( اللمعة الدمثقية ) ج 

حكوا به فيا سبق من لحوقه به بشرطه 0١(‏ . 

( القول في كيفية اللعان واحكامه » يجب كونه عند الخاكم ) وهو 
هنا الامام عليه السلام ( أو من تنتصبه ) للحم (9) ٠‏ أو الاعان مخصوصه) 
( ويجوز التحكيم فيه ) من الزوجين ( للعالم المجتهد ) وإن كان الامسام 
ومن نصبه موجودين » كا يجوز التحكيم في غيره من الاحكام ‏ 

وربما اطلق بعض الاصحاب على! كم" (4) هنا كونه انبا (0) نظرا. 
إلى أنه غير منصوب مخصوصه (0) ء فعاميته (/) اضافية » لا ان المسألة (م) 
> ا ذكروه ني كتاب (النكاح) المزء الخامس من طبعئنا المديثة ص 418 مندقول 
المصنف : ( وولد الممولكة إذلِيَحِصضلِت الشروط الثلاثةيلحق به) من دون اعتبار 
الاقرار » لاف ما هنا ..قآنه اعتبر الأقرارٍ في اللحوق . 

والمراد من عدم المثافاة: ان المقصود من الاحوق هنا ( اللحوق اللازم ) : 

ومن اللحوق هناك ( غير اللآرّم ) . 

(01) مرجع الفتمير”(اللبجتوق) نويه[ امالك ) وني لحوقه ( الولد) أي 
يلحدق الولد بالماللك بالشروط الثلاثة المتقدمة المشار اليها في الحامش رقم ”ص 1484 

(0) أي عاماً + 

5) بميث بعين ( الامام ) عليه السلام شخصا معينا لايقاع اللمان بينها . 

(5) بصيغة المفعول وهو الهالم لنجتهد حيث إن الزوج والزوجة يجعسلان 
الحم الشرعي حاكا بينها فى مسألة اللمان < 

(ه) بتشديد المم منسوب الى العام أي تعميم حكومتسه لسائرالموارد لا انه 
منسوب الى العامة : 

(5) اي بخصوص الاعان : 

(0) أي عامية الحتهد اضافيه تشمل اللعان وغير اللمان » لاانه لا يشترط 
في اغحكم الاجتهاد . 

(8) اي مسألة كون اضكم بالفتح يشعرط فيه الاجتهاد ليست خلافية بين - 





اج ( كتاب اللءان )) دلكاك- 
خلافية » بل الاجاع )١(‏ على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقاً » نعم من 
بعض الاصحاب من التحكيم منا (5) لآن احكام اللمان لا لقص بالمتلاعنين 
فان نفي الولد يتعلق يحقه » ومن ثم" او تصادةا (© على لفيه لم يتقف 
بدون اللعان » خصوصاً عند من يشترط تراضيها محكله بمده (4) . 

والاشهر الاول (0) ., 

هذا (5) كله في حال حضرر الامام عليه السلام » الما تقدم في باب 
القضاء (/) : من أن قاضي التحكيم لا يتحقق إلا مع حضوره » أما مع 





- الفقهاء حتى يقال : هل يشترط فيه الاتهادام لاج 

(1) مبتدأ خبره محدوف والتقدبر : بلّالأبجبع على اشعراظ اجتهاد الها 
مطلقا (حاصل ) . فحاصل هو الخير.. 

والمراد من مطلقا : اللهان وغيرومن بَثرة الاحكام ويهتمل ان يكون(مطلق) 
بالرفع فملبه يكون هو الخبر والمعى [احندوَآن الت التْشيح الموجودة عندنا البدت 
الكلمة بالنصب . 

(1) أي منع بعض الفقهاء من جواز التحكم في اللعان . 

(5) اي الزوج والزوجة , 

(4) اي بعد الحكم : 

من وهي صمة تمكم المحتهد بين الملاعنين . 

(1) اي هذا الخلاف وهو ( جوازالتحكم وعدمه ) ني حال حضور الامام 
عليه السلام : 

(/) في ( الجزء الثالث ) من طبعتنا الحديثة ( كتاب القضاء ) ص 7١‏ عند 
قول ( الشارح ) رحم الله : ( وهل بشترط في نفوذ حسكم قاضي التحكم تراضي 
الخخصمين به بعده قولان . اجودهما العدم ) . 





كمد (١‏ اللممة الدمشقية ) ج51 

غبيته فيتولى ذلك الفقبه الجتهد ٠ )١(‏ لأنه منصوب من قبل الامام عمومة” 
كا يتولى غيره (؟) من الاحكام ولا يتوقف على تراضيهم) بعده (7) بحكله 
لاختصاص ذلك (4) على القول به بقاضي التحكم (0) . 

والاقرى عدم اءتباره (0) »طلقا . 

واذا حضرا بين يدي الحاكم فلييدأ الرجل بعد تلقين اناكم له الشهادة 
( فبشهد الرجل اربع مرات الله بانه لمن الصادقين فيا رماها به ) متلفظاً 
يما رى به (1) فيقول (8) لك :,قل اشهد بلله أني لمن الصسادفين فيا 
رمبتها يه من الزنا » فيتبعه فيه (8) , لأن اللعان يمين فلا يعقد” بها 


(1) مر في ( الليزء الثالث ) من طإهتنا الحديئة ص 51 

(؟) أي غير اللعان. 

© اي بعد صدور اليم عن الهم 

(4) أي التراضي يمك امم بعد الحكم على القول باشتراط التراضي بالحكم 


من الطرفين . 
(ه) وهو الذي يتحااكون اليه حال حضور الامام عليه الملام ولم يمُتصتب 
من قيله . 


(5) ايالتراضي مطلقا ؛ سواء كان فيزمن الهضور وغيره » فياللعانوغيره. 

(1) كان يقول الرجل : ( اشهد بالله إني من الصادقين فيا رميثك زوجي 
به من الزنا) . 

(ه) اي الجام يقول للزوج . 

(4) مرجع الضمير ( القول ) . وني يتبعه ( الحاكم ) . والفاعل ( اثرووج ) 
اي يتيع الزوج الماع حين تلقينه له من الالفاظ حذواً بجذو . 








فهي لا تؤدى إلا باذنه (5) ايضاً ء وان تتى الولد (4) زاد ره» 
٠‏ وأن هذا الولد من زنا وليس »ني ٠‏ كذا عبر في التحربر » وزاد انه 
لو اقتصر على احدهما (1) لم يجزر ء ويشكل (/) فيا لو كان الاعان لنني 
الولد خاصة من غير قدف فإنه لا يلزم اسناده (6) الى الزئا » لجواز 
الشبة فنبغي ان يكتني بقوله : أنه لمن الصادقين في نني الولدد المعين 
( ثم يقول ) (4) بعد شهادته اربع : كذلك )٠١(‏ ( أن لمنة الله عله ) 
جاعلا المحرور يعلى يا. شكلم )1١(‏ ( إن كان من الكاذبين ) فيا رماما به 

. اي في هذه البين‎ )١( 

(؟) اي ان لم يكن اللعان بإنسا فهو هاده لاشياله على الفاظ الشهادة 
مثل قوله : ( اشهد بالله ) . 

(6) اي باذن امام >:فعليه لابد من وقوع لعائه بعد اذن الحأكم . 

كن( بأن كان اللعان للقذكك") ولتي الول 

(0) اي الملاعن لنفي الولد بزيدعلاوة علىالشهادة بالزئا قوله : ؛ وان هذا 
الولد من الزنا 6 

(5) وهو القذف . ونفي الولد.. 

() أي ويشكل قول (الملامة ) قسدس مره بعدم جواز الاقتصار 
على احدهها . 

(8) اي اسناد الولد الى الرنا بأن يقول : ( هذا الولد من الزن ) لبواز 
ان يكون الولد من وطي الشبهة . 

(4) اي الملاعن بعد ان يشهد اربع مرات يقول . 

. أي على النحو الذي ذكرناء منتلقينالحام له » وبيان صبيفة اللعان‎ )01١( 

- . ) أي ياتي الملاعن مكان قول الحم : عليه ( علي"‎ )1١( 





25 ( اللمعة الدمشقية ) جع 
من ائزنا او نني الولد كأ “ذكر لي الشهادات + 

( ثم تشهد المرأة ) بعد فراغه من الشهادة واللعنة ( اربع شهادات 
بالله إنه أن الكاذبين فيا رماها به ) فنقول : اشهد بالله انه لمن الكاذيين 
فيا رماني به من الزنا ( ثم ثقول : أن غضب الله علما (0 أن كان 
من الصادقين ) فيه مقتصرة على ذلك فبها © 2 

( ولابد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور ) فلو ابدها بمعناها 
كأقسم » او احلف » او شهدت ؛ ار ابدل الجلالة بغيرها من اسمائه تعالى 
اوابدل الاعن » والغضب ٠‏ والصدق » والكذب بمرادفها () »او حذف 
لام التأكيد ء او علقه (4) ,علخ ,غبر من كقوله اني لصادق » وتمر ذلك 
فسيات يمت ١‏ ْ/ 

( وأن يكون الزجل قائما عد إيراده ) الشهادة واللهن وإن كانت 
المرأة حينئذ (ه) جالسة > [توكل1) نكون ( الرأة ) قالمة عند أبرادها 
الشهادة والغضب ون انك إريجْليغيلط جالدا : 

( وقبل : يكوثان مما قائمين في الابرادين ) . 

ومنشؤ الفوئين اخنلاف الروايات (5) ٠‏ 
وكذلك ياني الملاعن مكان ان كان ( ان كنت ) . 

(1) اي وهنا تال الزوجة مككان عليها ( علي ) . 

(1) اي في الشهادة واللعن : 

(6) كان يقول بدل اللعن : ( الطرد ) . وبسسدل الغضب ؛ ( السخط ) , 
ويدل الصدق : ( الصواب ) : وبدل الكذب : ( الخطاء ) . 

(4) أي علق اللمان . 

(ه) اي حين ابراد اتروج الشهادة . 

(5) ( وسائل الشيعة ) الطبعة الحديثة الجزء ١8‏ كتاب اللعان ص 585 > 





ج11 ركاب اسان كك 


وأشهرها وأسمها )١(‏ ما دل” على الثاني . 

(وان #تقدم الرجل اولا) فلو تقدمت المرأة لم يصح عملا بالمتقول (5 
من فمل الي صل الله عليه وآله » وظاهر الآية ز) ؛ ولان (4) لمائها 
لاسقاط الحد” الذى وجب عليا بلعان الزوج ( وأن يز الزوجة من غيرها 
تيز بمنع المشاركة ) اما بأن يذكر اسمها ويرقع نسبها بما بميزها » اويصفها 





- الباب ١‏ الحديث 71 4 5 ( صيح لم ) الجزء ٠١‏ ص ١١4‏ كتاب الامان 
طبقه مشكول . 

( سن ألي داود ) الباب 4 الحديش 7945 . 

إل4 اي اصح الاحاديث الأأشهر هل هلول على القول الثاني وهو كون 
الزوج والزوجة قائمين في ابراد الشهادة . 

راجع ( الوسائل ) الجرء ١6‏ كنات اللقان ص مره الحديث 4 -8. 

(5) ( الوسائل ) الطيمة نيه ارونو كناب اللمان ص 484 الاب ١‏ 
الحديث 8. 

(5) وهو قوله 0 2 


م26 


6 إلا مسيم 






حيث ذكر تعالى شهادةالزوجة بعد شهادة الزوج ... 

(4) علة ثالثة لتأخير لعان الزروجسة عن لعان الزوج اذ ( الملة الارلى ) : 
( المنقول من فعل النبي ) صلى الله عليه وآله المغار البه في الفامش رقم ؟ ( والملة 
الثائية ) : ( هو ظاهر الآية الشريفة ) المشار البها في الهامش رقم 5 





لكات ( اللمعة الدمشقية ) ج51 
با بميزها عن غيرها (1) » او يشير ليها ان كانت حاضرة () . 

١‏ وأن يكون الايراد ) مجميع ما ذكر ( باللفظ العربي الصحيح 
إلا مع التعلار ) فيجتزى بمقدورهما منه (”) , فان تعذر ثلفظها بالعربية 
أصلا أجزء غيرها من اللغات من غير ترجيح ( فيفتقر الحام الى مترجمين 
عدلين ) يلقيان عليها الصيغة بما يجحسنانه من اللفة ( إن لم يعرف ) الام 
( تلك اللغة ) ١‏ ولا باشرها بنفسه ولا بكني اقل من عدلين حبث يفتقر 
الى الغرجمة » ولا يمتاج الى الازيد . 

( وتجب البسدثة ) من الرجل ( بالشهادة » ثم اللعن ) كا 'ذكر 
( وني المرأة بالشهادة ثم الغضب ) وكا يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة 
بين كلاتها » فلو تراخى عيفد تقلا » ار تكلم بخلاله بغيره بطل : 

( ويستحب أن يلش اللمام تئر القبلة ) ليكون وجهها البها + 

( وأن يقف الرجل.عنعينسيأ(6) » وللرأة عن يمين الرجل 00 
وأن مغر ) من الناتن (من. يستمع الامان,) ولو اربعة عدد شهوه الزلا 
( وأن يدظه الام قبل “كلم اللعنّة") ويخوقه الله تعالى ويقول له : 
إن عذاب الآخرة اشد هن عذاب الدنيا » ويقرأ عليه ٠‏ إن" اتكذبين” 

(1) كالني هيساكنة في بيت كذا ء او بلد كذاء او التي طويلة بيضاء» او 
القصيرة السمراء اذا كانت الاوصاف منحصرة . 

() بان تقول : هذه المرأة . 

هذا بناء على عدم وجوب يام الزوجة حين ابراد الشهادة » والا فلبس لهذه 
الجملة معثى ظاهر . 

(5) ولو ببعض الصيغة . 

(4) أي عن ين الحأكم . 

(0) فتكون المرأة عن يسار الحام تقربياً . 








ع ( كتاب اللمان ) لاا 
يتشتراون” يعتهد الله "وأمانهيم ثم قتيلا" )١(‏ ع الآية » وان له 
لنفسه بوجب اللعنة انكان كاذب ونحو ذلك ( وبعظها قبل كلمة الغذضب) 
بتحر ذلك 00 . 

( وأن يغلّظ بالقول ) وهو نكرار الشهادات اربع مرات » وهو 
واجب . لكنه أطلق الاستحباب 00 لظراً الى التغليظ بمجموع الاءور 
الثلائة من حيث هو مجموع » وبما قررناه (؛) صرح في التحرير . 

وأا له (ه) على ز في الشهادة ؛ او الغضب (5) على نحو 











. آل عمران : الآبة بالا‎ )١( 

. اي بنحو ما وعظ الرجل يمظ الزّوجة‎ )١( 

(7) اي اطلاق الاستحباب عل ّالتفليظ لمك مع انه واجب انما هولاجل 
أن النذليظ يقع في ثلاثة امور القول | المكان . الرمإن | 

والتغليظ في الاخيرين مسحب فيمكي”آن يطلق علي الللاثة باعتيار امجموع 
نظا الى أن المجموع من حيث الماع قبا" 

اما النغليظبا لزماذفانهوان لهي ذكره(الشهيدان) قدس سر هما . لكنهمستحب. 

والمراد من الزمان الزمان الشريف كيوم الجمعة وليلتها ه ويوم العيد وابلته 
وليالي القدر » ولبلة النصف من شعبان الممظم ويومهاء وليالي شهر رمضان وايام 
وليالي ولادة الرسول الاكرم والائمة الاطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
اجمعين ؛ وبين الطلوعين في صائر الايام + 

(4) وهو ان الاستحباب إنما اطلق على التغليظ بالقول مسع انه واجب 
باصتبار الممموع : 

(0) اي حمل التغليظ بالقول على زيادة لفظ بان يقول الملاعن : اشهد بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والائمة الاطهار اني من الصادقين . 

(1) اي زيادة لفظ أيالغضب بأن يقول:غتضسب” الله ولعنه” » وعذابه - 





يفده ( اللمعة الدمشقية )» ع 
ما "بذكر في الهين المطلقة (01 » كأشهد بلله القفالب الطالب المهلك 6 
وتحر ذلك فإنه وان كان (0) ممكناً: أو نص" عليهع الا انه يشكل باخلاله 
بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص (5) مع عدم الاذن في تخلل المذكور(4) 
بالخصوص . 

( واللكان ) بان يلاعين” بيئها في موضع شريف ( كبين الركن ) 
الذي فيه الحجر الاسود : ( والقام ) مقام ابراهم على ثبينا رآله وعليه 
السلام وهو المسمى بالحطم ( يمكة'ء وني الروضة ) وهي مسا بين القبر 
الشريف والمنبر ( بالمديئة » ونحت الصخرة في المسجد الاقصى ؛ وفيالماجد 
بالامصار ) غير ما ؤأكر عند امثير (0) ( او المشاهد الشريفة ) للائمة 
والأنبياء علبهم السلام ان“اتفق »ولو كانت المرأة حائض؟ فباب المسجاد 
فيخرج الحام البها »بأو يبعث تاتب :ار كانا ذميين فبيمة او كنيسة (05) 


-وسخطه علي" . 

. وهو الحلف بالله على فعل » او ثرك‎ )١( 

(؟) أي هذا الحمل كان مكنا لو ورد )* نص" . 

) في اللعان » اذ ذكر هذه الصفات في النفظ المنصوص في اللعان 
وهو اشهد بالله اني لمن الصادقين فيا رميتها به موجب لافصسل بين اجزاء الاعان 
المعتبر فيها الموالاة . 

(4) من الانفاظ , 

(ه) اي وفي غير المساجد الني ذكرت يقع اللعان عند المنبر وامحراب » أو 
بينها . وافظ غير صفة للمساجد . 

(5) اي التخليظ بالمكان في الدميين اذاكانا يهوديين !/ 
كانا نصرانيين اذيقع في الكنيسة وكذا المحوسيتان يوقع اللمان بد 







في البيعة » واذا 
في بيت النار . 





3 ( كتاب اللمان ) 0 
او مجوسبين فبيث نار لا بيت صنم لوثني اذ لا حرمة له واعتقادهم (1) 
لي مر + 

( واذا لا عن الرجل سقط عنه الحد ووجب عل المرأة ) » لأن 
لعائه حجة كالبينة ( فاذا اقرت بالزئا » اى ) لم تقر ولككن ( كلت ) 
عن اللعان ( وجب عليها ) الحد ( وإن لاعنت سقط عنها ) . 

( ويتعلق بلمانها ) مما ( احكام اربعة ) في الجملة ‏ لا في كل 
لعان (؟) ( سقوط الحدين عنها » وزوال الفراش ) وهذان ثابتان في كل 
لعان (5) ( وني الولد عن الرجل ) ء لا عن المرأة ان كان اللمان لنفيه 
( والتحريم الؤبد ) وهو ثابت مطلفا (4) كلاولين » ولا يمتنى عنه الطهد 
إلا بمجموع لمانه (0) » وكذا الميأق (5) كيولا تنبت الاحكام امع (/08 
إلا مجموع لماتها . 

( و ) على هذا ( لو اكذت-نفسي”“قي“اثناء الاعان وجب عليه حد 





)1١(‏ اي الوثنيين ؛ واما البهود والتصارى والمهوس انما برعى اعتقادهم اذا 
قبلوا اللمة وشرائها , 

(١؟)‏ لان اللعان من حيث إنه ثءان على قسمين . 

م سواء كان لنفي الحد ام لنفي الولد . 

(4) اي في اللعانين . 

(ه) أي الا بعد تمام لعان الرجل وان كان قبل لمان الزوجة : 

(5) اي لا ينتفي عنها الحد الا بعد تمام لعانها . 

(0) وهي الاربعة المذكورة:سقوط الحدين عنها . وزوال الفراش . ولي 
الولد عن الرجل . والتحريم المؤبد . 





0 ( اللممة الدمشقية ) 3 
القذف )١(‏ ) ولم يثبت شيء من الاحكام (7) » ( و ) لو اكذب نفسه 
( بعد لعانه ) وقبل لعانها فني وجوب الحد عليه ( قولان ) منشوها . 
من () سقوط الحد عنه بلعانه ولم يتجدد منه ذف بعده فلا وجه لوجوبه 
ومن (4) أنه قد أكد القذف السابق باللمان لتكراره (0) اياه فيه » 
والسقوط (5) إنما يكون مع علم صدقه » او اشتباه حاله » واعترافه يكذبه 
ينفيها (0) فيكون لعانه قذفا عضا فكبف يكون مسقطاً , 

( وكذا ) القرلان (8) او اكذب نفسه ( بمد لعانها ) لعين 
ما “ذكر في الجاليين (46 . 

والأقرى ثبوته فيها (٠(_لا‏ “ذكر )11١(‏ » ولرواية (11) محمد بن 

. لانه اكذب نفنظه قبل [7ا0)/الامان‎ )١( 

(؟) الملكورة في الهامش رقم ” صل 7١6‏ . 

(5) دلبل لعدم وجب الفتتقل الزوج . 

(4) دليل اؤجوكب الخد عل الروج ”+ 

() اي لتكرار القذف في صيغة اللعان » لأنه قالها اريع مراث . 

(5) اي سقوط اليد عن الرجل . 

34 اي ينفي الصدق والاشتباه . 

(8) وهما : سقوط اللدد عن الرجل ووجوب الحد عليه . 

() اي لعين ما ذكر في دليل سقوط المحد عن الزوج . وما ذكر ني عدم 
سقوط الحد ضنه . 

(10) اي فيا لواكذب نفسه بعد لمائه وقبل ثمانها » أواكذب نفسه بعد 
لعاني] . 

(11) في بيان ( الشارح ) رحه الله في تقرير الوجه لثبوت الحد ‏ 

005 ( التهذيب ) الطبعة الجديدة الجزء م ص 154 رقم الحديث 4٠‏ . 








2 ( كتاب الاعان ) داللات 
الفضبل عن الكاظم عليه الملام أنه سأله عن رجل لاعن امرأنه وائتنى ‏ 
من ولدها ثم اكذب نفسه هل برد عليه ولده . قال : و اذا اكذب 
انفسه لد الحد وراد عليه ابنه » ولا ترجع الييه امرأنه ابد ٠‏ لكن 
لو كان رجوعه يمد لعائها ( لا يعود الحدل ) , للرواية  )١(‏ وللمكم 
0 شرعاً » واعترافه لا يملح لإزالته (؟) ( ولا برث الولد © ) 
1 "ذكر (4) ( وان وررلثه الواد » . لأن اعترافه (0) اقرار في حق 
نفسه بإرئه منه (5) ٠‏ ودعوى ولادته قد انتفت شرعاً (/) فيثبت اقراره 





(1) اي الرواية المشار البها في الهامشن يرقم 11 ص 71١‏ 

) اي لازالة هذا المكم وهي (التحريم ]لويد ) . 

() بنصب الولد يناء على الهمفعول به والباعلي ( الاب )اي الاب لا بر 
ولده الذي نفاه لو كان رجوعه عن الثفي مد المانه]” 

(4) من أنه يتعلق بلعاتها "كام امف :سقو الهدين عنها . وزوال 
الفراش وتفي الولد عن الرجل . والتحري المؤبد . 

فنفي الولد عن الرجل احد الاءور الاربعة المترئية على اللعان فلا برث 
الابج' ابتكم 

(0) اي الاعثرات باله ابنه لا بتجاوز حدود ( الاقرار على النفس ) ولا 
يثبت به الواقع . ولازم ذلك ( ارث الوئد منالاب ) : دون الاب واقارب الاب 
فالهم لا يرثون الولد » لان ارث الولد من الاب من لوازم أقراره : 

اما ارثه وارئهممن الابن فن أوازم الواقع وانه ابنه واقها والمقروض انتفاء 
الولد بلعانه شرع . 

(5) اي ارث الولد منه . 

() فلا يرئه هو ولا احد من اقاربه . 





71ت ( اللمعة الدمشفية ) اج 
على نفسه )١(‏ ولا ثبت دعواه على غيره (5) ع وكدذا لا يرث الولد” 
اقرباء الاب (5) ولا برثونه () إلا مع تصديقهم على نسبه في قول » 
لآن الإقرار (0) لا يتعدى المقر . 

(واو اكذبت ) المرأة ( نفسها بعد لعانها فكذلك ) لا يعود الفراش 
ولا يزول التحريم ( ولا حد عليه!:) بمجرد اكذابها نفسها » لاننه اقرار 
بائزنا وهو لا يغبت ( إلا ان تقر اربعا ) كا سبأني ان شاء الله تعالى » 
فاذا اقرث اربعاً “حدكت ( على خلاف ) في ذلك منشؤه ما ذكرثاه : 
من (1) أن الاقرار بائزنا اربعاً من الكامل الحر الختدار يثبت حده . 








(1) فيرله الولك . 

(1) اي دعرى للرجل على غَيرّة هو ( الابن ) . 

(0) لانتفاء الولادة شرع ٠‏ وارءك الولد اقرباء اببه انما يكون اذا ثبنت 
الولادة شرعا . والمفروض التََآوَهَآاحْرءا بلمانه . 

(4) اي لا بر ث"اقوْبآك لاه الول المي بعد ان اكذب الاب نفسه 
الامع اعتراف الاقرياء. تصديفهم للاب في انالولد له بعد ان اكذبنفسه ورجع 
عن النفي . فبرثهم وبرثونه . هذا التوارث يستفاد من ظاهر العبارة , 

لكن الظاهر حسب القاعدة : انهم لا يرئون الولد كالاب » لعين الوجسه 
الذي ذكر هناك من ان تصديقهم لنسبه مشتمل على امرين . 

اقرار على انقسهم بان الواد ير ثهم فرقبل اقرارهم فيه فيرثهم . 

واقرار لانفسهم انهم يرثون الولد . فلا يقبل منهم . فلا يرثونه . 

(ه) تمليل لعدم ارث الولد من الاقارب » ولا الاقارب منه في صورة عدم 
انصديقهم على نسبسه . فيمجرد اقرار الأب لا بمكن البسات الارث بين الولد 
والاقارب لان اقراره كان ذافذ] في حقه فقط . فلا يتعدى غيره . 

(5) دليل لاجراء الحد عليها باقرارها . 








ج5 ( كتاب اللعان ) #الاس 
ومن )١(‏ سقوطه بلعانها لقرله تعالى : ٠‏ ويدرام عنهما الذاب” 
أن تمه أريتم” شهادات باهر (5) » الآية فلا يعود ( ولو تذفها ) 
الزوج ( برجل ) معبن ( وجب عليه حدان) إحدهما لها . والآخر للرجل 
لأله قذف لاثنين ( وله اسقاط حدها بالامات ) » دون حد الرجل . 

( ولو اقام بينة ) بذلك ( سقط الحدان ) كا يسقط حدكل قذف 
باقاءة البيئة بالفعل المقذوف به » وكذا يسقط الحد لو عنى مستحتئّه » 
او صدآق (7) على الفعل , لكن إن نت هي المصدقة » وهتاك نسب (4) 
لم يننفر بتصديقها » لأنه اقرار في حق الغير (0 . 

وهل له (0) أن يلاعن لنغيستة قولان . من (/0) عموم ثبوته لنني 
الولد » وكونه (8) غير “تصوريأناء اذ لاترعكن الزوجة ان تشهد بالله إنه 
لمن الكاذبين بعد تصديقها ابام ...نعم _وصادقته على اصل الزنا » دون 
كون الواد منه توجه اللعان منها » لأمكان شهادتما بكذبه في نفيه وان ثبت 
زناما . 

).2 دليل لعدم اجراء الحد عليها . 

0) الور : الآيةم . 

() اي صدق المقذوف القاذف فيا قذفه به . 

(4) كا اذاكان هناك ولد مشتبه في كونه من الزنا الذي قذفها ب الزوج . 
فلا ينتغي الولد بمجرد تصديق الزوجة زوجتها فيا قذفها به من الزنا . 

(5) وهو الولد فانه لا ينتفي بتصديقها للزوج ني الزنا . لأن تصديقها ضد 
«صلحة الولد . فاقرارها لا ينفذ بحق الولد . 

(5) اي وهل للزوجفيصورة تصديقالروجةزوجهاان يلاعنها لنفي الولد.. 

(0) دليل مدواز لعان الزوج الزوجة لنفي الولد . 

() بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) اي ومن كون الامان غير - 








لكك ( اللمعة الدمشقية ) ج51 

( واو قذفها فاتت قبل الاعان )١(‏ سقط الامان ) , لتعذره بموئها 
( وورثها ) » لبقاء الروجية (؟) ( وعليه الحد للوارث ©) ) بسبب 
القذف » لعدم تقدم مسقطه (4) ( وله ان يلاعن أسقوطه ) وان لم يكن 
بمحضور الوارث ؛ لانه (0) إما شهادات » او أبمان : وكلاهما لا يتوقف 
على حياة المشهود عليه » والمحلوف لاجله (5) ؛ ولعموم الآبة (!) وقد 
تقدم : ان لعانه يلسقط عنه الحد ». ويوجب الحد علها » ولعالها يوجب 
الاحكام الاربعة فاذا انتنى الثاني (8) يمتها بي الاول خاصة فبسقط الحد (8) 
( ولاينتني الارث )٠١(‏ بلعانه بعد الموت (11) ) كأ لاتثتني الزوجية بلماله 


> متصور أي هله الصورة فهوت ليل لينم-جواز اللعان > 

.. اي قبل كعان الرويج‎ )١( 

(1) حيث إن الزوجية لا تنتفي آلآ بالامان ولم يقع . 

(0) اي للوارث حق مطالبة الحد على الزوج القاؤف > 

(4؛) لان المسقط للحد عن اثروج لمانه . فاذا مانت الزوجة فلا لعان . فلا 
يسقط الحد فللاقارب اجراء الخد عليه . 

(ه) اي اي اللعان , 

(5) المراد من المشهود عليه وامحلوف لأجله ( الزوجة ) ج 

(1) اي أية اللعان يما في سورة الثور : الآية .8 + 

(8) وهو لعائها منفما الى لعاله :. 

(9) اي يعد لعاله > 

: أي ارث الزوج من الزوجة‎ )٠١( 

(11) أي بعد موت اثروجة وقبل لعانها . 





ج51 ( كتاج اللمان ) هاما 

قبله (1) ( إلا على روابة اني بصير )١(‏ ) عن الصادق عليه السلام قال: 
٠‏ ان قام رجل من اهلها فلاعنه فلا ميراث له ء وان الى احد مثهم () 
فه () الميراث » . ومثله روى (ه) عمرو بن خالد عن زيد عن آباله 
عليهم السلام ؛ ويمضموما عمل جماعة . 

والروايتان مع ارسال الاولى » وضعف سند الثائية عمالفتان للاصل (5) 
من حيث إن اللعان تشُرّع بين الزوجين فلا يتعدى (/) © وان (8) لعان 
الوارث متعذر » لأنه إن اريد مجرد حضوره فليس بلعان حفرتي » وان اريد 
ايقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد (4) ٠‏ لتعذر القطع من الوارث 

)١(‏ اي كا ان الروجية لاتذنفي يلغأ الرزوج في حالحباة الزوجة قبل لعانها 
كذلك لا ينتفي الارث بلعانه فقط يفلا موجب لَِدم/إلارث يلعائه بعد موتها ءلان 
الزوجبة بافية واللعان من طرفها ثم بقع ولاراد بقبله «قبل موت الزوجة ؛ . 

(1) ( التهليب ) الطبعة -الحديئية الجزء م كتاب اللمان صن 1١١‏ رقم 
الحديث م3 , 

(5) اي من اهل الزوجة . 

() اي فلاروج . 

(ه) النهذيب الطبعةالحديثة الجزءم كتاب اللعان ص 144 رقم الديث 78 

(5) المراد من الاصل ( القاعدة ) أي قاعدة اللعان : وقوعه بين الزوجين 
شرا . فوقوعه بين الزوجوغير اتزوجة من اهلهاخلاف الفاعدة الثابئة في الشريعة 
المقدسة . فلا يع ثبوت آثار اللعان على لهان لم بثيت شرعيته . 
الى غير الروجة . 
(4) دليل ثان لعدم وقوع اللمان من اهل الزوجة > 
(4) أي فارادة أيقاعالصيخ المعهودة التي كال تالزوجةتلفظ بها من الوارث 
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شعالات ( اللمعة الدمشقية ) ج53 
على أني فعل غيره غالبا » وايقاعه: )١(‏ على لني العم تغيير للصورة المتقولة 
شرعاًء ولان الارث قد استقر بالموت فلا وجه لاسقاط اللعان المتجدد ل.(9؟) 
3 ( واو كان الزوج احد الاربعة ) الشهود بالزنا ( فالاقرب حدها ) 
لأن شهادة الزوج مقيرلة على زوجته ( أن لم تختل الشرائط ) المعتبرة 
في الشهادة (7) ( بخلاف ما اذا سبق الزوج بالقذف ) فإن شهادته ترد 
لذلك (4) » وهو (0) من جملة اختلال الشرائط » ( او اخقل” غيره (5) 
من الشرائط ) كاختلاف كلامهم ني الشهادة » أو ادائهم الشهادة عثلني 
املس » أو عداوة احده, لها ء أو فسقه ه او غير ذلك ( فإنها ) حيتيل 
( لا شحد” )» لعدم اجياع. شاي ثبوت الزنا ( ويلاعن الزوج ) لإسقاط 
الحد عنه بالقذف ء ( وال ) يلدي( حّد” ) » وبحد هافي الشهود للفرية. 
واءلم أن الاخباز ٠_وكلام_باني‏ الاسماب اختلف في هله المسألة 

(1) اي اإقااع:اللمان على نفي العم بان يحلف الوارث : والله لاتعلم انها 
زنت . تغيبر لصورة اللعأنٌ انفرعي حبك إن الصّيهة الشرعبة كانت تنفي اصل 
القعل لا العلم يه . 

() اي للارث . والمعنى ان الاستصحاب قاض بثبوت الارث » لان 
الارث ثبت بالموت فيشك فيان لعاناهل الزوجةبرفع الارث إم لا. فبستصحب 
يقاؤه . 

م وهي المشاهدة كاليل في ( المكشحئلة ) . واتفاقهم علي الفعل الواحسد 
في زءان واحد ومكان واحد وان تكون الشهادة من الشهود في مجلس واحد 
وان لا يكون المدعي شاهدا لنفسه . 

(4) اي لاختلال الشروط ‏ 

() اي سبق الزوج الى القذف من جملة اخثلال الشرائط في 

(5) اي غير سبق الزوج بالقذاف . 








ج53 ( كتاب الاعان ) 0 
فروى )١(‏ ابراهم بن نعم عن الصادق عليه السلام جواز شهادة الاربعة 
الذبن احده, الزوج ؛ ولا معنى لاجواز هنا الا الصحة التى يتوتب عليها 
اثرها وهو حد المرأة وجمل ! جماعة ٠‏ ويؤيدها (1) قوله تعالى : ٠‏ وتم 
يتكثن" اتهكم' شمهتداءة إلاة شل فإن ظاعرها أنه اذا كان غيره 
فلا لمان » 0 () تعالى د والئلاني بأنين” الفاحيشة” مين" نباليكلم 
تامتشهيدوا علليهن" أربعة” م.نكثم (4) ٠‏ فإن الظاهر كون الخطاب 
نمام , لأنه المرجع في الشهادة فيشمل الزوج وغيره » وروى (0) زرارة 
عن احدها عليها السلام ني اربءة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها 
قال : د يُلامن ويسجلد الآخرون ٠‏ .ول ا الصدوق وجاعة » ويؤيدها(5) 
قوله نعالى : ٠‏ لتولا جاءوا عليه اربعم شبتداء (7) 2 : 

وامختار القبول : 

وبمكن الجمع بين_الروايتين 07م تلم استادهما حمل الثالية (4) 

(1) ( الوسائل ) الطبعة اخديدة بره 14 كتاتين اللعمسان ص 505 البابه 
١‏ الحديث 1. 

١ أي يؤيد هذه الرواية قوله تعالى في سورة للنور : الآية‎ )١( 

() اي ويؤيد هذه الرواية ابفما قواه تعالى . 

(4؛) الساء : الآية علاء 

(0) الوسائل الطبعة الجديدة الجزء ١6‏ كتاب الاعان ص 505 الياب 117 
الحديث 7 

(5) اي يؤيد هذه الرواية ٠‏ 

0 النور : الآية 38 

ّم" المشار اليه في الفامش رقم ١‏ © : 

() وهي رواية ( زرارة ) رضموان الله عليه المشار البها في اقامشش رقم © ٠‏ 












الات ( اللمعة الدمشقية ) ج11 
على اخدلال شرائط الشهادة كسبق الزوج بالقذف ؛ او غيره ا لبه ءليه 
المصنف بقوله : ان لم نخل الشرائط » وأما تمليلها )١(‏ يكون الزوج 
خمما لها فلا تثقبل شهادته عليها » فهو (1) في حيز اللتع 0 + 


(1) اي تعليل الرواية الثالية المروية عن ( زرارة ) المشار اليها في الامش 
رقم ه صن ١1319‏ 

(؟) اي هذا التعلبل ‏ 

لأنه ل ينبت يسبب قذفها بالزنا انه خصم هاما لم تثبث الخصومة 
من اللفارج و فلا يصلح مثل هذا ان يكون وجها المنع : 





سي 
مي يويسالا 


3 ( الرقية في الاسلام ) ل 


لقي فى الاسلريم 


هناك اعتراض على الأسلام من ناجية اعترافه بقانون 
( الرقية ) - استعباد انسان ثله - الامر الذي يتنائي والمعهود 
من روح ١‏ العدالة » الاسلامية التي تتحكم في جميع قوانينه 
واحكامه وانتظاماته ؛ 

(لا ضرر ولا ضرارأني الاسلام ) : 

( للبشر كلهم مبواسية ) > 

( لا فضل لعربي علق بجعي )1 

( ولا لعجمي على عرني ) . 

( ولا لابيض على اسود ) . 

( ولا لاسود على ابيض ) . 

حديثاً مشهوراً عن الرشول الاكرم صلى اللهعليه وآله وس 
فالناس كلهم من ولد آدم اخوة سواء . 

وقال الله عز وجل : «بااينْهنا انئاس” إذ] تخلتقناككم'مين” 
ذكتر وانثى واجتعلنآم” 'شعئوبآً توقبائل التعاترضوا إن" 
"اكت رتمك” عند" الله اتقاكثم” . « ولق دكت رئمنا تبني آدامتء . 
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كانت جيوش المسلمين نتجه الى اكناف العالم صارخة 
بالدعوة الى الحرية والعدالة والعسلم لتحرر الشعوب من نير 
الاستعباد » ومن ضغط الظلم ‏ وظلمة الجمهالة . 

كانت الامم ترحب بهذه الدعوة الانسانية » وتجد آمالهها 
متحققة في ظل الاسلام العادل فتدخل في دين الله افواجا 
افواجا من غير اكراه » او عنف ( لا اكراه في الدين "قد" 
تبن" الرأشد” مين الغي' ) . 

هكذا عرف الاسلام نفسه . وهكذا عرفته الامم فاقبات 
تعتنقه عن طلوع ورغبة 

الاسلام دين ينبذ العنصرية ويحاربها حربا شعوآء لا هوادة 
فيها : 

ان القوميات "تنص رفي ,بوتقية الدين الاسلامي لتكوين 
امة واجدة نبآني وحدنها على اساس العقيدة والايمان بالله ٠‏ 
فكلمة التوحيد هي الاساس أتوحيد الكلمة . 

نعم ان الشعوبية جاءت من قبل اليهود » انهم شعوبيون 
واتحفوا العالم بالشعوبية : 

كما ان القومية العنصرية جاءت من قبل ( بني امية ) 
دخلاء الاسلالم والاسلام منهم براء . فاطاحت بهيكل الاسلام 
وشوهت ممعته البريئثة . فيالسخافة الراي من قبول شريعة 
الدخلاء » ورفض شريعة الكرماء . 





ج53 (الرقية في الاسلام )) عات 

وكلمتنا الاخيرة : الاسلام برىء من الشعوبية والعنصرية 
انما هو دين العقيدة والابمان . 

( كلمة التوحيد وتوحيد للكلمة ) . 

هذا هو الاسلام . وهذه روجه , وتلك دعوته. 

هكذا عرافه الله وعرفتها الشعوب حقيقة واقعية لا مرية 
فيها : 

اذن فا سبب اعترافه بقانون الاستعباد البشري الذي 
ينناقض مع قانون العدل والانصافٍ ويستبشعه العقل الحكيم ؟! 

والجواب اولا” بصورة<اجآلية ”يران الاسلام لم يعترفء 
بقانون الاستعباد للبشري إطلاقاً ‏ على أما كان المتداول عند 
الام المتمدانة آنذاك د,. ,تدالنا عَنَ"ذّلك مراجعة عابرة للتاريح 
القدبم واستجواب فلسدة الاستعباد الَشرَي” حينذاا 

كانت الرومان تعتقد - فلسفياً ‏ : أن العنصر الاييض 
غير العنصر الاسود جنساً ودماً وخلقة . فالدم الذي يجري في 
عروق الانسان الابيض يختلف عن الذي يحري في عروقالاسود 
كا انها خلقا من اصلين متباينين د وقد خلق الاسود لكي يخدم 
الابيض . فوجوده لوجوده ؛ على غرار سائر الحيوانات والثبائات 
والاحجار . فالانسان الكريم هو الأبيض . اما الاسود فهو 
مخلوق لخدمة الابيض » فهو عبد له في أصل خلقته » وللانسان 
الابيض ان يستغل” الانسان الاسود أيهَا وجده أو عثر عليه » 
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فهو ملك له وهو مالكه وفق القانون . 

تلك كانت نظرة الأمم المتمدئة - امثال الرومان والفرس 
واليونان وغيرهم - الى الجنس الأسود إطلاقاً . ولذلك كان 
النخاسون “يغيرون على المناطق الافريقية لصيد الانسان الاسود 
زرافات» يحملونهم في السفن وياتون بهم الى الاسواق فيبيعونهم 
كبا تباع الاغنام والمواشي ٠‏ بل وبصورة أفجع 1 

وكانت الموالي تعامل العبيد معاملة سيئة » يستغلون منا 
ومواردهم ويفرضون عليهم الاناوات الثقيلة » ويكلفونهم ما لا 
يطيقون » او يعبثون نار وابههرغاية التفربح وتروبح النفس ٠‏ 
كاداة صامتة يعمل أصاحبها بها ماشاء ... ! 

. . جاء الإسلام -3آلقالم منهمك في مهاوى الغي والشءاد- 
جاء ليجعل حدأ للك لظا وَنهانة“للعيث والفساد , وليوقظ 
العقل البشري الذي اخذه السبات العميق منذ فترة عيقة . ولينير 
درب الحياة من جديد » فتلتهي الامم عن غيها وجهلها » 
وتهتدى الى سبل الصلاح والشلام والعلم والعدل والإنصاف : 
سبيل الانسانية الفاضلة ..: ! 

فأخذ الاسلام في مبارزة الأفكار قبل مبارزة الاشخاص 
فالحرب الفكرية أصعب ولكنها أمئن وأبلغ الى الهدف » وائما 
نقع الحرب والقتال تمهيداً للأولى ولرفع حواجز سدات دون 
بارغ الدعوة : ه صرخحة العدالة ؛ الى الأمم . 





ج51 ( الرقية في الاسلام) - 5 

ومما اخذه الاسلام تدبيراً لمبارزة قانون الاستعباد البشري 
ان حجارب فلسفته الدارجة ٠‏ فقال : يايها الناس اذا خلقنام من 
ذكر واتثى ‏ اي كلكم من أب واحسد ومن ام واحدة » 
وكلكم أخوة وبنو أب واحد . - وجعلنآم شعوباً وقبائل - 
مختلفة في العادات , وفق اختلاف الاصقاع والبيئات - لتعارفوا 
ليتعرف بعضكم الى بعض . ويسعى كل أمة في ترفيع مستواها 
على اختها , وبذلك . يتدرج الانسان على مدارج المدئية الراقية 
الى غيرها من آيات . 

واعلن الرسول الاعظي»" لا فصل لابيضك على اسودم . 
كا لافضل اعربي على عجمي . واليشرأ سواسية من ولد اب 
واحد وام واحدة . ..الى.غبرهآ من مضامين متحدة الهدف 
مأثورة عن النبي والائمة علبي تلام > 

هكذا حارب الاسلام فكرة الاستعباد فلسفياً . وهي 
مبارزة جذرية » تقطم اصول الاستعباد » وتذهب بفروعها 
هباء . وبذلك ألغى قانون ١‏ الرقية ؛ الذي كان يعترف به العالم 
المتمدن الى حد ذاك . نعم استثئنى واجدة من موارد الاستعباد 
التي كانت دارجةحينذاك: وهذا مما لابد منه في قانون الاجتماع 
العام ٠‏ وبصالح العبيد أنفسهم ٠‏ وهذا ما نروم تفصيله في هذا 
اغال : - 

ثانيآ ‏ الاسلام اعترف بقانون الاستعباد في مجال واحد 
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فقط ؛ لا ثاني له وان حكمته لترجع الى مصلحة العبيد انفسهم 
وذلك : 
اذا قامت الحرب بين الفئة الكافرة والمسلمين » فشتحن 
الكفر جيوشه نحاربة الاسلام ومنابذئه بكل قواه » وهنا يغاب 
المعلمون جيوش الكفار ويطاردونهم ويقبضون على عدد من 
الأسرى . 

والمعاملة المتصورة مع هؤلاء الاسرى احدى ثلاث لارابع 
ها : 
١‏ - تخلية سبيلهق » لِرْجِعُوٍ آلى ما كانوا فيه من منابذة 
الاسلام من جديد | 

٠‏ - قتلهه .جميعاً. لبرناح العالم من شر وجودهم المانيع 
عن نشر العدالة الاتسآنية 

٠"‏ - ابقاءهم تحت تربية المسلمين في معاملة حسنة محدودة 
شرعياً , لا يتجاوزونها » معاملة عادلة يحددها الاسلام وفق 
روحه العادلة الرحيمة لعلهم يهتدون الى معالم الانمانية وينقلبون 
افراداً صالحين بعد ما كانوا فاسدين . فيعضيد منهم الاجماع 
الانماني كعضو صالح فعال , بعدما كان الجتمع البشري يخشى 
غيهم وفشادهم وإفسادهم 3 

نلك طرق ثلاث لابد من اختيار احدها بش.أن الأسرى 
الذين جاؤوا منابذين للعدالة » فاطاح بهم القدر في ايدي دعاة 





ج11 (الرقية في الاسلام ) ال 
للعدالة : المسلمين . 

اما اختيار الطريق الاول فهو نقض للغرض . وكر على 
ما فر" منه . حيث مارب الاسلام » ؛للك روحاً خبيثة ؛ دعته 
الى منابذة داعي العدالة وسمق <امل مشعل الانسانية » فلا يستحق 
هكذا إنعان ان يكون مبسوط اليد يفعل مايشاء من غي وعيث 
وفساد » ويعمل في ضد مصلحة الاندان وفي مناقضة الضالح 
العام ... ! كلا . . انه طريق لا يستحسنه العقل الحكم ولا 
يحتّبذه سلوك العقلاء مع الأبد . 

فيبقى الاختيار بين الطرانقين لابين : لقتل او الاستعبادء 
ولا شك ان الثاني أرجح فيٍ_نظر العقلل ء لان الوجود مها 
كان فهو اولى من العدم., ولا سا اذا كان واقعاً في طريق 
الاصلاح . 

فان وجود هذا الكافر المنابذ للإسلام وان كان فاسدا 
ومضراً بالعدالة الانسانية » لكنه حينئذ مقيد بتربية إسلامية » 
فلا بمكنه التخلف عن تعالم الاسلام من بعد ذلك فهو منصاع 
لامحالة لما يتلقاه أو يدور حوله من اوضاع صميحة ‏ اذ يلامس 
حقيقة الاسلام وحقيقة العداثة ووافع الانسائية الفاضلة فيرعب 
إليها عن طيب نفس ويستسلم للدين طوع رغيته , 

هكذا يعمل الاسلام مع الأسرى , أي يفتح لهم مدرسة 
تربوية فيقلب بهم من ذوات خبيثة الى ذوات طيبة . ومن فرد 
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طالح ضار الى فرد صالم نافع . إنقلاباً في الماهية . 

لا ما كانت تفعله الامم ممع اسراها بالقتل الجباعي او 
او اهلاكهم نحث قيد الجوع والعطش . ولا تزال تعمل الامم 
الغالبة مع المساكين : الامم المغلوبة » ومع اسراها أبشع معاملة 
سيئة » بحجة الها لا تطيق تحمل مؤنتها فتهلكم زرافات . كما 
شاهدنا ذلك في الخرب العالمية الثانية . 

فا اروع واجمل معاملة الاسلام مع اسراه » انها تسمتى 
« استعباد الاسرى ٠‏ ولكنها في الواقع تربية التفوس الشريرة » 
وجعل العضو الفاسلاعضواً كا . فا احسنه من معاملة طيبة 
يرنضيها العقل ويقز عليها العقلاء » عبر العصور . . ؟ ! 

والحلاصة::.انقإنون الاستعباد,الذي يقرءه الاسلام قانون 
عقلاني وني صا العبيد أَنفْصَهُم » كا هو في صالح الانمانية 
الكبرى هذا فحسب . 

رابع : ان الاسلام ‏ بروحه العادلة وعلى وفق قانون 
الانصاف ‏ لم برنض ابقاء هؤلاء العبيمد تحت نير العبودية » 
ولو كان قد ضيّق مجال الاستعباد ؛ بشكل تقل الرقية العالمية 
بنسبة تسعين بالمأة لكنه مع ذلك جعل وسائل تحرير العبيد بطرق 
شتى كثيرة ؛ منها قهرية واخرى اختيارية : اختيار الموالى او 
اخقيار العبيد . ولذلك كله تيد النظام الاجتماعى الاسلامي 


(الفقه الاسلامي ) العريض قد فتح باب خاصاً للتحرير ( كتاب 





ج35 ( الرقيه في الإسلام ) 4د 
العتق  )‏ أما للرقية فلا يوجد له كتاب خخاص في للفقه الاسلامي 
اللهم الا أسطر في كتاب الجهاد . 

ولليك الاشارة الى بعض القوانين الي ستها الاسلام 
في سبيل تحرير العبيد : - 

قانون (عتق الصدقة ) قال الرسول الاعظم صلى الله عليه 
وآله : من اعثق رقبة مؤمنة كانت فداءه من الثار . 

قانون ( عتق الكفارة ) : كفارة الظهار . كفارة الايلاء 
كفارة الافطار » كفارة خلنالنذير » او العهد , او اليمين » 
كفارة الجزع الحرم في المثاب , كفائوة ضرب العبد» كفارة 


القتل . 
قانون ( اتخدمة )::تإذا جدم العبد المؤمن مولاه سبع سنين 
فهو حر . 


قانون ( الاقعاد » والعمى والجذام ) : إنها اسباب قهرية 
لانعتاق الرقيق . 

قانون ( الاستيلاد ) , 

قانون ( التدبير ) . 

قانون ( الكتابة ) المشروطة والمطلقة . 

قانون ( السراية ) اي سراية العتق الى بقية أجزاء العبد 
لو عتق منه بعضه . 

قانون ( تملك للذكر احد العمودين او انحارم من النساء ). 
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قانون ( تملك الانثى احد العمودين ) . 

قانون ( اسلام المملوك قبل اسلام مولاه ). 

قانون ( تبعية اشرف الابوين ) . 

قانون ( التتكيل ) . 

تلك قوانين سنها الاسلام بصدد تحرير العبيد وهي كثيرة 
سوف ندرسها في هذا الكتاب . 

هذا فضلا عن القوانين التي سنها الاسلام لشراء العبييد 
وإعتاقهم كا في باب للزاكاة يشترى مال الزكاة ما امكن من 
الارقاء ويعتقون . 

وني باب الميراث_اذامات_أحد ولاوارث له سوى مملوك 
للغير يشترى مها ليرث,.-.وامثال ذلك ,ايضاً كثيرة . 





ج5 ( كتاب العتق ) 1 5 


كتاب المتى, 

وهو اغة الخلوص )١(‏ ومنه ميت جياد الخبل عتاقاً » والبيث الشريف 
عنيقاً , وشرعآ خلوص المماوك الآدمي » او بعضه من الرق (1) » وبالنسبة 
الى عتق المبساشرة المقصود ,الذات من الكتاب تخلص المملوك الآدمي » 
او بعضه من الرق منجزاً بصيفة مخصوصة (05) . ( وفيسه اجر عظم ) 
قال 0 صلى الله عليه وآله وسل : « من" أعتق” مومنا أعتق” الله" 
شار بكثر" عضو و مين" النسار فنإن كان" “الي 
تي مينها عتضواً مين" النار (4) 

)١(‏ مصدر عتق يعثق وزان (غرياً أرب ) معن الملوص وهو 
النجاة يقال : خلص من الملاك اي يجى وَل . 

فالعبد بما أنه بعد العنق تمن الركيةوالدلة ايكون له من المرايا الحيائية 
والبشرية الني حرم منها بالرقية قبل له : ( العنيق ) . 

وبهذه المناسبة سميت ( جياد الخيل ) عتاقا » ملحلوصها من الهجنة ‏ 

ومهذه المناسرة ايضا سمي ( البيت الشريف ) عتيقا » ملحلوصه ونهائه من ايدي 
الجبابرة » وسلامته من الفرق : 

ويحتمل ان يكون اطلاق العتيق على البيت لاجل قدمه ؛ لانه اقدم بيت 
على وجه الارض . 

(1) سواء كان عتقه قهراً كالتنكيل والارث » او مباشرة كعتقه في سيبل 
الله » او عوضاً عن الكفارة . 

(*) (كانت حر) , 

(4) الوسائل الطبعة القدعة افملد ٠‏ كتاب العتق الياب الاول الحديث 7 
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لأن ا أة قصف الرجل » . وقال صل الله عليه وآله وسلم : «ميزر 
أعدق” رقب" منؤمنة” كانتت" فداه مين النار )١(‏ » » ولما فيه 
عن لخليص الآدمي من غير الرق وتلكه متافسه » وتكثل احكامه (00. 

ويحصل العتق باختيار مببيه © وغيره . 

فالاول (*) بالصيغة المنجزة » والتسدبير » والكتابة » والاستيبلاد » 
وشراء الذكر احد العمودين © او انحارم من النساء (4) , والانثى أحد 
العمودين » واسلام المملوك (ه) في دار الحرب قبل مولاه مسع خروجه 
منها () قبله » وتتكيل 00 الولى به . 

والثاني (8) بالجذام » والعبى » والإقعاد » وموث المورث (8) ٠‏ 
وكون احد الابون حر؟ إلا*ان بسُشتركررقه على الخلاف . وهذه الاسباب منم! 
تامة في العتق كالاعتاق بالأصيغة » وشرام التآريب » والتنكيل » والجذام والإقعاد, 

ومنها ناقصة نتوقف ]نر تر كالاستيلاد لتوقفه على موت المولى 

. 4 مسعدرلة الوسَائل لجل #سكتآبالفتق الباب الاول الحديث‎ )١( 

(1) من الققصاص والدبة وما شاكلها فانه بعد العتق يكون كاحد الاحرار 
له ماهم » وعليه ما عليهم ٠‏ 

(”) وهو حصول المتق ياخقيار سبيه . 

(4) كالاخت والعمة والخالة . 

(0) هذا العتق يحصل من اختيار صببه وهو الاسلام : 

(5) اي من دار الحرب قبل خخروج مولاه ٠‏ 

00 من لكل ينكل تنكيلا من باب التفعيل وهو قطع المولى الف عبده 
أو اذنه » أو يده ء أو غيرها من جوارحه . 

(4) وهو حصول العتق بقبر سببه كالمتق القهري . 

(9) اي مورث العبد . 
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وامور اخر )١(‏ » والكتابة. (1) لتوقدقها على اداء المال » والتديير لترقفه (5 
على موت المولى » ونفوذه من ثلث ماله » وموت (4) المورث ٠‏ لتوقفه (ه) 
على دفع القيمة الى مالكه » وغيره مما يفصل في محله ان شاء الله تعاللى + 

ويفتقر الاول الى صيفة مخصوصة . ( وعيارته الصريحة التحرير مثل 
انث ) مثلا » او هذا ه أوفلان ( حر ) . ووقوعه بلفظ التحربر مرضع 
ضدة . قالالله تعالى : « ومن" فقتل" ممؤمينا 
. مومنة. (1) » ( وني قوله: انت عنيق » أو 
معت" خلاف ) منشؤه الشك في كونه مرادفا للتحرير فيدل عليه صريياً 
او كتاية عنه فلا يقع به . 

ر والاقرب وقرعه (8) يبناء لَغلة/استماله (؟) فيه في الاهةاء 





(1) كبقاء ا ولدحيا الى ان يموتالاب . وجواز بيعها في ثالية مواضيع م 
راجع ابخزء الثالث من طبعّننا اجذايئة عل 2167 104 
(؟) بالجمر عطفاً على مدخعول ( كاف المارة ) اي كالكتاية > 
وكذا التدبير فانه مجرور عطافاً على مدخول (كاف الجمارة ) ايض + 
() ابي لتوقف حرية العبد المدبّرعلى موت المولى واتساع الالث لثنه . 
(4) بالجر مطفس] على مدخول ( كاف الجارة ) في قوله : كالاستيلاد اي 
وكوت مورث العبد . 
() اي لتوقف عتق العبد الوارث . 
(5) أي وصراحة لفظ ( انت حر ) في العتق . 
(7) اللساء : الآية لق 
(8) أي وقوع العتق بقوله : ( انت عتيق أو معتق ) . 
(4) اي لغلبة استعال العتيق في التحرير في الاغة والعرف والحديث ‏ 
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والحديث » والعرف . وقد تقدم بعضه )١(‏ واتفق الاصماب على مته (09 
في قول السيد لأمته : اعتقتك وتزوجتك الخ (0 + 
( ولا عبرة بغير ذلك من الالفاظ ) التي لم توضع له (4) شرعصا 
( صريح] كان ) ني ازالة الرق ( مثل ازلت عنك الرق ٠‏ او فككت 
رقبتك , او كناية عنه ) تحتمل غير العتق ( مثل الت ) بفتح النساء 
( سائبة (ه) ) : أو لا ملك لي عايك » او لا سلطان » او لا سبيل » 
او انث مولاي (8) ويدخل في غير ذلك (1) ما دل على الاعتاق بلفظ 
المامي لذي يقع به غيره كأعتةتك . بل الصريخ عضا كحررتك ٠‏ 
وظاهرهم عدم وقوعه (8) بها . ولعله (4) ابعد الماضضي عن الانشاء 
وقبامه )٠١(‏ مغامه في الحقود عَْ "سه النقل خلاف الاصل فيقتصر فيه 
(1) في الخبرين السابقين المشار أليه]في المامش رقم 4 - هص 10١‏ حيث 
استعمل الرسول الااكرم صل آلملبهِ وآآله ( العتق ) في التحرير . 
(1) اي على ضمة امبرلف نقتي هذا المورد ٠‏ 
(*) أي الى آخر قول السيد في قوله : ( وجعات مهرك عدك ) . 
(4) أي للتحرير , 
(ه) من ساب يسيب بمنى البرك والاهمال يقال : سيبه اي ثركه واهمله 
ويقال : سيب حبده اي اعتقه . والسائية المهملة . 
(5) أي انت عتيقي + 
(0) وهو قول (المصنض) : ( ولاعبرة بغير ذلك من الالفاظ ) أي ويدعدل 
في قوله هذا : كل لفظ ماض دل على الاعتاق . 
5 (8) اي عدم وقوع التحرير بهلدين الافظين وهما ؛ اعتقتك » وحررتك م 
(5) أي ولمل عدم وقوع التحرير مهذين اللفظير 
)1١(‏ دقع وهم حاصل الوه : أنالاضي قدوقع موقع الالشاء في العقود - 











ج35 ( كتاب العئق ) دبريية 
على محله )١(‏ » مع احتال الوقوع به (1) هنا » لظهرره (7) فيه . 

( وكذا لا عبرة بالنداء مثل يا حر ) ء ويا عتبق © ويا معتتق 
( وان قصد التحرير بذلك (4) ) المذكور من الافظ غير المنقول (0) 
شرعاً » ومنه (5) الكناية » والنداء ( كلله (/) ) اقتصارة ( في الم 

0 
فاجاب بأن قيام المافي مقام الانشاء في العقود على خلاف الاصل فبقتمر 
فيه على حله وهي ( المقود ) ولا بتجاوز الى غيرها أي ( الايقاعات ) . 

)١(‏ اي على ل الاستعال وهي المقود ‏ لان استعال الماضبي مقام الانشاء 
خلاف الاصل فيقتصر على موضع ارقي نوهي ( المقود ) . 

(1) اي مع احزال وقرع التتخر بر بلفظ "ااضييفى قو له: (اعتقتك وحرر نلك) 
في باب العتق » ولا اخنتصاص له يباب العفود.. 

(5) اي .لظهور مثل ( اعتفتك وحَرّرتك ) في العتق . 

ومرجع الضمير في فية ( املق )7 

(6) اي بلفظ النداء في قوله : (ياحر ) . 

(5) اي لا ايكون منقؤلا من مداليله الاصلية اللغريسة وهو ( وضع النداء 
للتنبيه ) الى المعافي الشرعية » إما كنابة (كانت سائبة ) او ثداء ك ( ياحر ياءتيق 
ياممنق ) . 

إل4 أي ومن اللفظ غير المنقول من المعنى اللغوي الى الممني الشرعي الكناية 
في مثل ( انث ممائبة ) والنداء في مثل ( ياحر باعتيق يامعتق ) . 

() بالجر تاكيسد لقول المصنف : ( وان قصد التحرير يذلك ) أي وان 
قصد التحرير بالنداء والكناية في قوله : ( ياحر ياعتيق يامعتق ) . فان التحرير 
الا يقع بالنداء » ولا با 

(8) منصوب على المفعول لاجله اي عدم وقوع التحرير بالنداء والكناية - 
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بالحرية على موضع اليقين » ولبعد النداء عن الانشاء (1) . 

وربما احتمل الوقوع به (؟) من حيث إن حرف الاشارة (05 
الى المملوك لم يعتبره الشارع بخصوصهء وائما الاعتبار بالتحرير » والاعتاق 
واستعال يا بعنى انث » أو فلان عع القصد (4) جاثر . 

ويضعف (ه) بأن غاية ذلك (5) ان يكون كتاية » لا صريماً فلا 
يقع به (7) ء ولا يخرج الملك (8) المعلوم عن اصله . 

وحيث (4) لايكون اللفظ مؤثراً شرعا في المكم لا بنفعه غم القصد 
- لاجل الوقوف والاقتصارءلموضع اليقين وهو ( الحكم بالحرية في قوله : الت 
حر). 

, اي بعد انشاءاللحرية وايقاع التحربر بالنداء‎ )١( 

(1) أي وفوع التحرير وانشاء الحرية بالنداه . 

(م) وهي عرف النداء في قوله ( ياحر ياعتيق ) المشاربما الى المملوك ليس 
ععثر عند الشارع بخْصوَصَة حَىَ يقال بعدم قوع التحرير به ٠‏ بل المعتبر عنده 
افظ ( التحربر والاعثاق ) . 

(4) أي مع قصد التحرير . 

0 أي احيال وقوع النحرير وانشاء الحرية بالئداء . 

(5) أي غاية دلي لوقوع الفحربر ( بالنداء ) ان يكوذالنداء كنابة عنانشاء 
العنق » لا صربحاً فيه . واذا لم يكن صرياً فيه فيشك وقوعه به فتستصحب الرقية 
المعلومة المتيقنة فلا بقع التحرير به ٠‏ 

0 أي بالنداء . 

(8) وهي الرقية والعبودية امتيقدة عن اصل الملك بمجرد قول المسالك : 
( باحر باعئيق با معتق ) الدال على التحرير كناية . 

(4) دقع وهم حاصل الوهم : سلمنا ان النداء تعيبر كثائي عن التحرير + 








( كتاب العتق ) ص لاعت 


١‏ على خلاف من اكتنى بغير الصر (5) اذا انم 
الى النبة (م) من العامة (4) . 

ويقرى الاشكال (ه) لو كان اسمها حرة قفال : انت حرة وشك 
في قصده (8) » لمطابقة (/) اللفظ للمتفق (4) 
> وان لم يكن صرياً فيه . 

لكن اذا غم اليه قصد التحرير باعتبار ان الكناية لها صلاحية الانشاء يضح 
وقوع العنق به فيكون القصد جزء سبب في التحرير فالمجموع وهو النداء مسع م 
قصد التحربر اليه يؤثر في الحرية. 

فاجاب ( الشارح ) رحه الله : أن املك والمدار في التحرير هو اللفظ المؤثر 
من الشارع في تحرير المملوك بناء عل«تقيفية اتيكام , ذاذا لم يكن لفظ النداء 
مؤثرا في الحرية شرعا لم يفد خم القصد اليه . 

(1) وهو قول ( المصنف )7 77آن"قظالدحرير بذلك ) . 

(0) اي بغر الصربح يتحر كاليداء.. والكناية ) . 

م اي اذا انضمت النية والفصد الى الافظ غير الصريح لي التحرير : 

(4) أي ( اهل السنة ) حيث إنهم اكتفوا في التحرير بوقوعه بلفظ النداء 
والكناية في قوله : ( ياحر او انث سائبة) , 

(ه) اي يقوى اشكال تحقق وقوع التحرير بلفظ الحر اذا كان علا للامسة 
مع الشك ني قصد اللافظ في أنه هل قصد التحرير » ام الإخبار . 

(5) أي ومع الشك ني قصد التلافظ بهله النفظة : (ياحرة) الموضوعة علما 
للامة في انه لا يدرى اي شيء قصدء الانشاء أو الإخبار » لاشر الك النفسظ يبن 
التحر بر المطلق الذي هو المعتى العام لللفظ ؛ وبين الخاص وهو كونه علا للامة . 

(0) تعليل لقوة الاشكال . 

(4) وهو لفظ والحرو. 
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على التحرير به )١(‏ » واحتال 09 الإخبار بالامم . 

والاقرى عدم الوقوع (5) نعم لو صرح بقصد الانشاء صح (4) » 
كا أنه لو صرح بقصد الاخبار "قبيل” ول يعتق . 

( وني اعتبار التعبين ) للمعتق (ه) ( نظر ) منشؤه : النظر الى عموم 
“دلة الدالة على وقوعه (5) بالصيغة الخاصة » وأصالة (/) عدم التعيين» 
وعد (84) مانعية الابهام في العتق شرعاً من حيث وقع (4) لمريض اعتق 
عبردا يزيدون ماله ول ليز الورثة » والائتفات )٠0(‏ الى أن العتق 

(1) أي بهذه اللفظة الواقمة علبا للامة , 

(0) بابر عطفاً على مدخيوك لام الجارة في قول الشارح : (لمطابقة الننظ) 
اي ولاحيال اله قصد الاخيال باسمهاغ لاازيعاء الحرية . 

اذن لا مجال لمكم عخريتها ءم هذا ألاحيّال . فهو وجه اشكال عدم نحقق 
وقوع التحرير بافظ ( ياحرة> 

)اي عدم واقؤئع :انبهذ ءاللفظ اتدل المعنيين ٠‏ 

(4) أي صح العنق بهذا اللفظ امحتمل للمعنيين . 

(ه) بمعنى أنه هل يكنفى بافظ اعتقت عبسدا من عبيددي ؛ من دون ان 
بشخصه ء أو لا يكتفى بذلك ؛ بل لابد من الاميين والتشخبص في الخارج ؟ 

(5) اي وقوع العنتق . فهو الدليل الاول اعدم اعتبار التعبين في العئق . 

(/) دليل ثان لعدم اعتبار التعيين . ومعنى أصالة عدم النعيين : أصالة عدم 
اشتراط التعيين بهد الشك في شر طيقه + 

(8) دليل ثالث لعدم اعتبار التعيين : 

(4) أي وقع الابهام في العتق » لآن قصد العتق واقع في اللحقيقة على المبهم 
وان كان في نظره معبنآً . 

)٠١(‏ بالجرعطفاً علىمدخول ( الىالجارة ) في قو لالشارح الىعموم الادلة- 











ج11 ( كتاب العتق ) كد 
أمر معين فلايد له من محل معين . 

وقد تقدام مثله في الطلاق )١(‏ ء والمصئف رجح في شرح الارشاده 
الوقوع 9) © وهنا توقف . وله (9) وجه ان لم يترجح اعتباره » 
فإن لم يعتبر التعبين فقال : احد عبيدي حر صحّ » وعين من شاء . 

وني وجوب الانفاق عليهم قبله (؛) » والمخع من استخدام احدهم » 
وبيعه وجهان . من (0) ثبوت التفقة قبل العسق ولم يتحقق (1) بالنسية 
الى كل واحد فيستصحب » واشتبام (/) الحر مهم بالرق مع انحصارهم 
فيحرم استخدامهم وييعهم زمن (8) استازام ذلك الانفاق على الحر 
بسبب املك » وا استعال_المملوك . 











- فهو دليل لاعتبار التعرين في العنقي ٠‏ 

(1) في هذا الجزء السادس من طبعتنا الحداثة | 

(1) أي وقوع العفق من غ 

(0) مقصوده رحمه الله: أن اوقب يآ الور عتمين ان لم يكن دليل 
اعتبار التعرين ارجح فكأنه بريد ان يقول : إن دلبل التعبين ارجح » فان لم يكن 
هناك ارجحية فالتوقف متعين » ولا سبيل الى عدم اعتبار التهيين . 

(4) اي قبل التعيين . 

(ه) دليل لوجوب النفقة على الجميم ٠‏ 

(5) اي لم يتعين العتقبالنسبة الى الجميع فيشك فيستصحبوجوب الانفاق, 

زيذ3 دليل لهرمة استخدام احدهم ء لاعلم الاجمالي بوجود حر فيهم . فلا 
يجوز الاستخدام . فيحرم استخدامهم جيعاً . 

(8) دلبل لعدم وجوب الانفاق على الجميع بعد العلم يعتق احدهم : 

() بابر عطفاً على مدتحول (من اللدارة) هومن استلزام المنع من استعيال 
المملوك اي من استخدامه . 








ير ( الامعة الدمشفية ) ج55 


والاقوى الاول )١(‏ » واحتمل المصنف استخراج المع بالقرعة » 
وقطع ما (5) لو مات قبل التعيين . 
ويشكل كل منها (7) بأن القرعة لاستخراج ما هو ممين في نفسه 
غبر متعين ظاهراً » لا لتحصيل التعيين (4) . 
فالاقوى الرجوع اليه (5) فيه (5) او الى وارئه بعده ؛ ولو عدل 
المبين عن مسن عيتّنه لم ينقبل ولم ينعتق الثاني اذ لم ببق لاهن عمل » بؤلاف 
ما لو اعتق مويناً واشتبته » ثم عدل (/) فإنها (8) ينعتفان . 
( ويشترط بلوغ (4) المولى ) المعتن » ( واغقباره )٠١(‏ ورشده » 
- 2 فهو دليل لجواز استخدام ]اباليك بعد العنق . 
)١(‏ وهر وجوبهالانفاق ذإ الجييع وان عثق واحد منهم » وعدم جواز 
استخدام احدهم أيضاً , 
(1) أيقطع (المصنف)بالقرءة لومات المعتق بالكسر قبل نعيين المعتق بالفتح . 
© اي كلمن الاسمال بالقرّعة»والقطم بها في قول المصنف , 
(4) وهنا لتحصيل التعيين ع لأنه غبرمتمين واقعاً . فيكون ءلىخلاف وضع 
القرعة , 
(ه) اي الى المعنق بالكسر او كان ؛ والى وارثه لو مات . 
(0) اي في النعين . 
(/) اي عدل المعتق بالكسر عن المملوك الذي عينه للعتق » وعين عبد 
آخر للعتق . 
(8) اي المعدول عنه ؛ والمعدول اليه . 
(9) هو الوصول الى حد التكليف حينا يتوجه مره النخطاب . وذلك إما 
ياكاله مس عشرة صنة » أو بانبات الشعر على عانته » أو بالاحتلام . 
٠١‏ اي لايكون مكرهاً » 











١‏ ( كتاب العتق ) 0ه 
وقصده )١(‏ ) الى العنق » ( والتقرب به الى الله تمالى ) » لأنه عبادة » 
ولقوهم عليهم السلام : ٠‏ لا عتق إلا ما اريد به وجه الله تعالى (5) ٠‏ 
( وكولله غير" محجور عليه يتفلتس (5) » او مرض فها زاد على الثلث) 
فلا بقع من الصبي وان بلغ عشراً ء ولا من المحنون اللطبق + ولا غيره 
في غير وقت كاله , ولا المكره » ولا السفيه (4) » ولا الناسي » والغافل 
والسكران (0) ؛ ولا من غير (5) المتقرب به الى الله تعالى » سواء قصد 
الرياء ام لم يقصد شيئاً » ولا من املس بعد الحجر عليه () . اما 
قبله (4) فيجوز وان استوعب دياه +اله » ولا من المريض (4) اذا استغرق 
دينه تركته » أو زاد العتّق عن ثلث ماله ٠١(‏ 

(1) اي لا يكون مازح » أرمناهيا : 

(1) الوسائل كتاب العنق الياب 4 الحدايث |3 . 

م راجع الجزء الرابع من طبعك]إلدتكدة" كناب الحجر تجد التفصيل 
هناك . 

(5) لاعتبار الرشد في العتق , 

(0) لاعتبار القصدفيالعنق . وائنامي والغافلوالسكرانلالياقى منهم القصد. 

() حبث نشترطالقربة في العتق » لأنه امر عبادي والامرالعبادي لايحصل 
الا بانباله متقرباً الى اله العزيز . 

0 اي يعد الحجر على المفلس ٠‏ فإنه لابصح منه حينئذ العتق » لأن امواله 
حق للغرماء ومن جملتها هذا العبد فيتعلق حقهم به فلا يجوز عقه . 

نعم أو اجازوا ذلك صح العتق . 

(4) أي قبل الحجر على اموال المفاس فانه جائز حينثل العتق . 

(9) اي في مرض موثه فانه لا يصح منه حينثذ اكثر من ثلث ماله . 

)٠١(‏ فائه لايصحالعتق منالمدين انزادت قيمةالعبد عن ثلث ماله ولهدين. 





اك ( اللمعة الدمشقية ) ج51 
بعد الدين ان كان (1) » إلا مع اجازة الغرماء والورثة 00 . 
وفي الاكتفاء باجازة الغرماء في الصورة الاولى () وجهان + 
من (4) أن المنع من العنق لمةهم ومن (ه) اختصاص الوارث بعين التركة. 
والاقرى التوقف (0) على اجازة الجميع . 
( والاقرب صعة مباشرة الكافر ) للعتق ٠‏ لاطلاق الادلة (0) » او 





(1) أي بعد أن كان دبن للمريض . 

ويحتمل ان يكون أسم كان (المال) أي ان كان للمريض مال . والاول اولى. 

(1) فإنه يصح العف حينئل: 

©) وهو استغراق لدان للمميع التتوكة . 

4 دليل لتقو الجازة الغرماء . بحاضله : ان المولى إمما منع من عق عهدده 
الصالح الغرماء ايتسنى هم اخ طلبهمنن تمن العبد . فاذا اجازوا عهقه فقد اسقطوا 
حقهم ٠‏ ورضوا عا هذا وص العتق :+ 

(ه) دليل لعدم نفوذ اجازة الغرماء للمئق , 

توضيحه : أن الملل الدتص بامبت المتق بالكسر وان استغرقه الدين » لكنه 
ينتقل ابنداء بعد موته الى الوارث وان كان نصر فهم فيه متوقفاً على اداء ديوله ٠‏ 
لانتفال الدين بعد مونه الى ذمة الورثة . والدين المؤجل بحل بموت المدين د فاذاخل 
الدبن وجب اداؤه . 

(5) أي ينوقضف نفوذ المتوعلى اجازة الوارث والغرماءاما نوقفه علىاجازة 
الوارث فلانتقال المال اليهم . 

واما نوقفه على اجازة الغرمساء فلكونهم ذوي الحقوق في هذا المال الذي 
هو العبد فلا يتل الا بعد اجازة الجميع . 

(7) ان كان ثبونها بمقدمات المكة . 














المسلم فهو اولى بقبول الزوال » واشتراطه (5) بنية القربة لا ينافيه » لآن 
ظاهر الخبر السالف (5) أن المراد منها إرادة وجه الله تعالى » سواء حصل 
الثواب ام لم يحصل . 

وهذا القدر ممكن ممن يقر" الله تعالى . قمعم لو كان الكفر يجمحد 


الالمية مطلقآ (4) توجه اليه المنع » وكونه (0» 

. ان كان ثبوتها بالوضع‎ )١( 

والمراد من الادلة : الخبرات السابقان المشار البها في الحسامش رقم 4 - ه 
ص "١‏ » وبقية الاخبار الواردة في المقام .. 

راجع مستدرك الوسائ.ل كتاب«العتق البانيالاول الاخبار . حيث تجدد 
الادلة هناك من حيث المعتق بالكسر| عامة بلفظ من اعلئق مؤمناً ‏ من اعدق رقبة . 

ومن حيث المعتق بالفتحابضاً مطَلوَحبتواآآتصوم عليه الصلاة والسلام : 
(رقبة). 

يحتمل أن براد من الاطلاق والعموم أن الادلة بعضها عامة » وبعضهامطاقة 
كما عرفت » 

ويحتمل إن براد أن الادلة الواردة في المقام عامة » أو مطلفة . وعلى كلا 
الفقديرين فهي ندل على المدعى . ( وهي صة مباشرة الكافر العنق ) . 

(5) أي اشتراط العثى بنية القربة لا يذائي العتق . 

5 الشار ايه في الهامش رقم ؟ ص 14١‏ في قوهم عليهم السلام : 
( لاعتق الا ما اريد يه وجه الله تعالى ) . 

(4) اي بالكلية من دون ان يعترف بوجود صائع والآه ابدآ كالطبيعيين 
توجه اليه منع العنق . لعدم تمشرة قصد القربة منه حينئل بككل وجه . 

(5) اي كون العتق . 








مك ( اللمعة ا 
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عبادة مطلقاً )١(‏ ممنوع » بل هر عبادة خاصة يغلب فيها (؟) فك الملك 
فلا بجتنع من الكافر مطلفاً (©) . 

وقيل : لا يقع من الكافر مطلقاً (؛» نظرا الى انه عهدادة تتوقف 

على القربة » وأن المعتبر من القسربة ترتب أثرها من الثواب ٠‏ لا مطلق 

طلبها (ه) كا ينبه عليه (5) حكمهم ببطلان صلاته» وصومه ٠‏ لتعذر القرية 

منه فان القدر المتعلكر هو هذا المعنى (0) علا ما ادعوه ارلا (8) © ولأن 


() سواء قصد ذك اللاكشيام لا . 

(؟) اي في العبادق 

مقصوده رحمه اللا من قوله : ( يلب فيها فك الملك ) : ان الفرض الاولي 
من تأسيس العنق ونشربعة هو قلكوقبةتقلا العبسد وجعله كاحسد الاحرار كي 
يسعفيد من «زايا اليا 

وهذا المعنى يرق على جانب قصد القربة وان اخذت القربة شرطاً في صمة 
العتق . 

اذن يصح العتق من الكافر بهذه الجهة ( وهو فك ملكيته ) , 

() سوا ء كان مقراً بالآهية ام جاحدا . 

(4) لا توجد كلمة ( مطلقآ ) في النسخ الخطيسة الموجودة عندنا وبعض 
المطبوعة . والمراد من الاطلاق ما شرحناه في الحامش رقم # . 

(ه) اي طلب القربة . 

(5) اي على ان المراد من القربة ( ترتب اثرها من الثواب ) ٠‏ 

(00) وهو ( ترتب الثواب ) حيث لا بمكن حصوله للكافر يقصد القربة . 

(4) وهي ارادة وجه الله تعالى » سراء حصل الاثر وهو ( الثواب ) ام لا + 





ج53 ( كتاب العتق » 2 - 
العتق شرعاً مازوم للولاء )١(‏ ولا يثيت ولاء الكافر على المسلم لاله 04 
سيبل مني عنه (") ع وانتفاء اللازم (5) يسطزم انتفاء الللزوم ).2 

وني الاول (6 ما مر (/0 . 

وني الثاني (4) ان الكفر مانع من الارث كالقثل كا هو (1) مانم 
في النسب ‏ 
والحق ان اتفاقهم على بطلان عبادته من الصلاة ؛ وتمرها , 
واختلافهم في عدقه » وصدقته » ووقفه عند من يعثبر لية القربة فيه يدل 





(1) وهو ولاء العتق > 

(1) التعليل انما يصح او كان العبد الممتكي سلبلا . 

أما لو كان كافراً فلا بصح "كم" أن الملاع"عام وهو ( عدم وقوع العنق 
مطلقا) , سواء كان الممتق ماقت متها ا كافر؟., فالدايّل اص من المدعى . 

رم) في قوله تعالى : ( ولن يمل الله للكافرين على المؤمنين صبيلا ) النساء: 
الآية 314 

(4) وهو( الولاء) . 

(0) وهو ( العتق ) . 

(5) وهو عدم وقوع العنق من الكافر نظراً الى أنه عبادة متوقفة على القربة 
وأن المهتير من القربة ترتب اثرها من الثواب الى اخره . 

0 في قول ( الشارح ) : ( واشتراطه بنيه القربة لا ينافيه ) > 

(4) وهر ( أن العتق شرعاً ملزوم لاولاء ) الى اخخر قول الشارج . 

إلى اي الكفر كما أله مانع عن الارث في الولاء » كذلك مانبع من الارث 
في النسب . فعدم الارث هنا لا لاجل الولاء » بل لاجل الكفر . كما أن الققل مائع 


من الارث . 





-هلات ( اللمعة الدمشقية ) ج31 
على أن هذا النوع من التصرف !الي حكنا ناقصا (1) عن مطلق العبادات 
من حيث الالبة » وكون الغرض نبا (5) نفع الغير فجائب امالية فيها 
اغلب من جانب العبادة ٠»‏ فن ثم" وقع الخلاف فيها ٠»‏ دون غيرها 
من العبادات والقول بصحة عتقه متجه مع نحقق قصده الى القربة وان لم 
يحصل لازمها () . 

( وكوننه ) بالجر عطفا على مباشرة الكافر اي والاقرب صمة كون 
الكافر ( محلا ) للعتق بأن يكون العبد المعسّى طافراً » اكن ( بالنذثر 
لا غيره ) بأن ينذر عتق مملوك بعينه وهو كافر » أما المنسع من عتقه 
مطلقا (؛) فلانه خبيث عه انفاق له في سبيل الله وقد نهى الله تعالى 


0 5 


عنه بقوله : ٠‏ ولا نموا لبتم منه” تُشفتقوان” (0) » ولاشتراط 





إل4 المراد من تلم الناقص : إن العبادابت المالية كالعتق والصدقة والرقف 
مكن القول بصحتها من الكافر أو اشَتَملْت على قصد القرية : 

أما العبادا اللحضة كالصلاة والصوم والحج فلا يصح وقوعها من الكافر 
ابد وان تمشت القرية منه # 

وهذا صار حم العبادات المالية اف من العبادات اضة حيث ثقبسل 
من الكافر على فرضص صدور القربة منه حوث إنها عبادات مالية والغرض مما تفع 
الغير فجائب اللي فيها غالب على لجاب العبادي ؛ ومن ثم وقع الهلاتك فيها ) 
دون غيرها ولو مشت القررة منه . 

(1) اي من هذه العبادات المالية التي يكون الغرض منها لفع الفير ه 

() وهو ( ترتب الثواب وحصوله) . 

(5) اي وان لم يكن بالنذر . 

(5) البقرة : الآية 709 والمراد من التيمم القصد اي ولا تقصدوا . 





جع ( كتاب العتق ) -14- 
القربة فيه )١(‏ كا مر (5) » ولا قربة في الكافر » ولرواية (5) سيف بن 
عميرة عن الصادق عليه السلام قال : سألته أيجوز للمسلم أن يعنيق ماوكا 
مشرطا قال : و ال61, 

واما جوازه (4) بالنذر فللجمع بين ذلك (0) , وبين ما “روي (5) 
أن عليماً عليبه السلام اعتق عبد نصرائي؟ ناسل حين أعتقه بحمله (/0 
على النذر , 

والاولى (8) على عدمه . 

وفيها (4) مما نظرء لأن ظاهر الآية »)1١(‏ وقول المفسرين أنالحبيث 
هو الرديء من المال بُعطى الفقين«وما كانت المالية في الكافر خير؟ 





(1) اي أي العتق ‏ 

(1) في قول المصنفت :( وإلتقرب به الى الله ) 

() الوسائل كتاب العتى باب 4 اللتذيث .١‏ 

(4) اي جواز كون الكافر معتا بالفتح : 

(5) وهو الدال على عدم الجواز : 

(5) الوسائل كتاب العتق باب 11 الحدديث 7. 

(/) اي بحمل هذا الخبر المشار اليسه في الامش رقم 5 على نسذر مولانا 
( امبر المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام عت عبد كافر . 

ك4 رواية سيف بن مسيرة المشار البها في الهامش رقم *اي بحمل هذه 
الرواية على عدم لذر عتق العبد الكافر . 

(5) أي في كلا الدئيلين وهما : دليل المنع مطلقً مسع النذر وبلا نذر. 
ودليل جواز العتق بالنذر . 

245 المشار اليها في الامش رقم © صن‎ )٠١( 








-144- ( اللمعة الدمشقية ) ج51 
من العيد 0 )1١(‏ » والانفاق (5) لالبته » لا لمعتقده الخييث » ومع ذلك 
فالنهي (7) عخصوص بالصدقة 3 5 » اهدم تحريم الصدقة المتدوية 
بما قل" وارداءة حتى بش ٠.‏ والقربة يمكن تققها في تق 
المولى الكافر المقر بالله تعالى مواق (ه) له في الاعتقاد فإله يقصد به 
وجه الله تعالى كما مر (5) وإن لم يحصل الثواب (/) © وني المسم (8) 
اذا ظن القربة بالاحسان اليه (4) » وفك رقبته من الرق » وترغييسه 
في الاسلام كأ “روي (010) 

(1) أي إذاكان العبد الكافر اعلى قيمة منالعبد المسلم باعتبارقوته ؛ ومعر فته 
بالامور » والصفات التي يتجلخابها ©يرته بكثير من الفنون ٠‏ 

(؟) اي الانفاقعلى الكافر ااه و لإجل ماليته » لا لاجل معتقده . وماليته 
ليست خبيثة حتى لا يجوز علبج:الانفياق"وانْ كان معتقده خبينا + 

م في الآبة لكر مة الما اليوا رقم صن 140 . 

(4) كركاة الأبدأنوهي الفطركاء وزكاةالاموال كالفلات الاريع والائعام 
الثلاث والتقدين راجع الدزء الثاني من طبعتنب! الهديثة كتاب الزكاة ص 1١١‏ 
الى ص 57 تمد تفصيل احكام الزكاة مناك» 

(ه) بالنصب مفهول المصدر وهو افظ ( عتق ) أي قول الشارح : (ءتق, 
الموى الكافر ) . والمولى مرفووع محلا فاعل للمصدر : لي عن المولى الكافر عبد 
كافرا مله كلاهها يقران بالله تعالى . 

() في قول الشارح : ( وهذا القدر بمكن من 

(1) اي من قبل الباري عز وجل وان قصد 

(4) أي وأما اذاكان المعنق بالكسر مسلا واعتق عبدآعاترا: 

(4) أي الى العيد المعتق بالفتح . 

1417 المشار البها في الهامش رقم ؟ ص‎ )٠١( 





يقر بالل تعالى ) ٠‏ 











ج15 ( كتاب العتق ) -50 
من فمل علي عليه الصلاة والسلام » وخير )١(‏ سيف مع ضعف سنده 
اخص )١(‏ من المدعى » ولا ضرورة للجمع (7) حينئذ با لا يدل عليه 
اللفظ (4) اصلا فالقول بالصدة مطلقاً (م») مع تحقق القربة (5) متجه » 
ومو مختار المصئف في الشرح 07 . 

( ولايقف العنق على اجازة المالك ) لو وقع من غيره » ( بل يبطل 
عتق الفضولي ) من رأس اجماءاً » ولقوله (8) صلى الله عليه وآله وسلم: 

(1) المشار اليه فى الهامش رقم ا ص 141 + 

() حيث إنه سألالامام علبهالسلام عن عتق المشر كوه وأخ صم نالمدعى 
وهو ( عق العبد الكافر ) سواء كان مشتكانام يهودياً ام لصرائياً : 

م بين خبر سيف بن عيلأة المشار ال ي/إطامش رقم اص 140 ٠.‏ 

وبين ما روييعن الامام أمبز المؤمنين عليه البيلام كا فيالهامش رقم “ص/14 

(4) اي الفظ الخبر“لا يدل على هذا الجمع . 

(0) في النذر وغيره > 

(5) وهي صورة عتق المولى الكافر ‏ أو عت المولى المسلم العيد الكافر ج 

) اي ( شرح الارشاد) + 

(8) هله الرواية بهذه العبارة لم نجدها في كتب الاحاديث الروية 
عن ( الشرهة والسئة  )‏ 

لكنها موجودة في (كتب ااسنة ) هكذا : ( لاطلاق قبل النكاح , ولاءتاق 
قبل ملك ) ( لا طلاق ولا عثاق في اغلاق ) ج 

راجع ( جامع الصغير ) املد ص 7١7‏ طبعة مصر سنة 19/86 . 

وني ( كتب الشيعة ) هكذا : ( لاطلاق قبل نكاح » ولاعتق قبل ملك ) 
( لاعتق الا بعد ملك ) ( لا عةاق ولا طلاق الا يعد ما يملك الرجل ) > 

راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد ه ص14/8و144 الباب ه-الاحاديث. 





2جووا2 


ع5 
لا عتق إلاني ملك » » ووقرعه )1١(‏ من غيره بالسراية خروج عن المتنازع 
واستثنازه (1) إ! منقطع » او نظراً (5) الى مطلق الانمتاق (4) © ولو 
علق غير امالك العتى بالك (ه) لغى ٠‏ إلا ان يجبله () لدرا » او ما 

(1) دقع وهم حاصل الوهم : أنه كيف بمكن الجمع بين قوله صل الله 
عليه وآ له : ( لا عتق الا في ملك ) » ويب نالقول بوقوع العتق في بقية العبد المشرك 
أو اعتق بعضه . 

فاجاب رحمه الله : ان وقوع العتق في بقية العبسد المشئرك قهري واجباري 
على قاعدة ( السريان ) . 

و ( وقرعه ) بالرفع مبتذاء ره ( خروج ) . 

() وهو العتق الاختياري للبشِركي » لأنه المتنازع فيه : 

() اي اسئناء العيئ:القهري عن.ثلك القاعدة ( لاعتق الا في ملك ) بئاء 
على أن الاستثناء متقطع.وخخارج عن المستانى منيبه ٠‏ لان المراد من العنق الثنازي 
هو العتق الاختياري الباشري > ل"العتق قهري الاجباري كا هنا . فخروجه 
عن تلك القامدة كخروجالمستانى المنقطع عن المستثنى منه كقوله تعالى ( ان يتبعون 
إلا الظن ) حيث إن الظن خارج عن العلم . 

(4) اي استثناء العتق القهري عن نلك القاعدة استثناء متصل » بناء 
على ان المراد من العنق مطلق الائعتاق الشاملللعتق القهري ٠‏ والاختياري . فيدخل 
العنق القهري بنحو السريان في المستثتى منه , 

وأما خروجه عن نلك القاغدةللكلية فكخروجالمستئنى المنص لعن المستثنى منه. 

(0) كا لو قال شخصن : ( لله علي عتق هذا العيد لو ملكته ) . 

(5) اي الا ان مجعل غير الماك للعبد عتقه بعد التملك بنحوالنذر كا نيقصد 
من قوله : ( لله علي عنق هذا العبد لو ملكته ) النذر اي نذرث لله عتقنه لو ملكته 
فان التعليق جاثر ج 








ج31 ( كتاب العتق ) ا 
في معناه (1) » كلله علي" اعتاقه إن ملكته » فيجب عند <صول الشرط (؟) 
ويفتفر الى صيفسة العتق وان قال , الله علي" أنه حر إن ملكته (5) 
على الاقرى (4) . 

ورا قيل : بالاكتفاء هنا (ه) بالصيغه الاولى » اكتفاء” (0) بالللك 
الضمنى كلك القريب (1) آنآ ثم يعتق ( ولا يجوز تعايقه على شرط ) 

(1) كالعهد والعين فان التعليق فيها جائز كالتعليق في النذر . 

(1) اي يجب الوفاء بالنذر عند جصول شرطه وهو ( تملك الهبمد) فعلبه 
عتقه لو ملكه ه 

(6) اي ويفتقر هذا النذر اليشتبغةانق ثانيا لو ملكه بأن يقول بعد 
التملك : ( الث حر ) . 

وهذا هو المعبر عنه بنذر اللببعاي أيجادسْبب العتق . فلايكون حراً بمجرد 
تملك ٠‏ بل يحتاج الى صبيهة فالبؤي, 

(4) هذا راي (الشارح) رمه آلله أي أنةألا يككتفى في المتق بالصيغة الاولى 
بهد التملك » بل لايد من اجراء صيخة ثائية حتى يحصل الالعتاق . 

() اي را قبل هنا.وهو لذر النقيجة : بالاكتفاء بالصيفة الاولى وهي 
( صبغة النذر ) في قوله : ( لله علي عثقه لو ملكته ) ولا يختاج الى صيغة ثاليسة 
بقوله : ( انت حر ) بعد التملك : 

(5) منصوب على الفعول لاجله اي الاكتفاء بالصيفة الاولى وهي ( صيغة 
النذر ) انما هو لاجل الاكتفاء بالملك الضمني الماصل في من الملكية الخاصلة 
بحجرد اجراء الصبغة لو تملك . 

(0) تنظير للملكية الضمئية الحاصلة للانسان آثاما حاصله : كا أن الانسان 
بملك العمودين آثاما حتى يصح عتقها » والالم يصح ٠‏ لأنه لاعنق الا ني ملك + 
هذا من ناحية : - 








2 ( اللمعة الدمشقية ) ج31 
كقوله : انت حر إن فعلت كذا » او اذا طلعت الشمس ٠‏ (إلافيالتدبير" 
فإنه ) يجوز أن ( يعلق بالموت ) كا سبأني ( لا يقيره (1) ) ٠‏ وإلا 
في النذر (؟) حيث لا يفتقر الى صيغة (0) ان قلنا به . 

( نعم ل نذر عتق عبده عند شرط ) سائغ على ما صمل (8) 
( انعقد) النذر وانعتق مع وجود الشرط (ه) ان كانت الصيفة أنه إنذكان 
كذا من الشروط السائغة فعبدي خر (5) . 

2 ومن لاحية اخرى : أن الانسان لا علك العمودين . فجمعا بين ( لا منق 
الافي ملك ) » وبين (عدم تملك الإنسان العمودين) لبد من القول بالك الفصمفي 
الآني حتى يصح العتق. 

فكذلك فيا تحن في وهو ( لذر أي ) فالناذر ا قال : ( لله علي عتقه لو 
ملكته ) يحصل العتق يعجر والتلك ولاتجتاع الى صيغةأخخرى ثانية ٠‏ بناءعلى حصول 
الملكية الضمنية الآنيّة :" 

. اي لا يجوز التعليق في التدبير بغير اموت‎ )١( 

(؟) اي ويجوز التعليق أي نذر النة نةكةوله : ( لله علي أنه حر ان ملكته). 

() اي الى صيغة الاعتاق ثانية وهو (الت حر ) بثاء على الاكتفاء بالملكية 
الضمنية الحاصلة بمجرد التملك + 

واء! على مذهب ( الشارح ) حيث ذهب الى عدم الاكتفاء بالصيغة الاولى 
فلابد من اجراء صيغة اخرى . 

(4) في قول ( الشارح ) : ( الا ان يجعله نذراء أو ما في معناه ) وهوالمهد 
واليمين > 

(ه) كا في نذر النتيجة في قوله : ( ان رزقت ولدا فعبدي حر ) . 

(5) اي لا يحتاج مثل هذا النذر الذي هو نذر النقيجة الى صيغة ثانية ٠‏ بل 
يكتفى بالاولى بناء علي حصول الملكية الضمنية الآنية < 








ع1 ( كتاب العئق ) 5 
ووجب عته (1) ان قال : فله علِي” أن اعتقه + 3 
والمطابن للعبارة (؟) الاول  )(‏ لانه (5) العتق المعلق » لا الثاني (ه) 


(1) كا في نذر السبب اي ووجب عتق العبسد ثانيا ثوكان نفس الاعتاق 
معلقا كا في قولك : (لله علي أن اعنق عبدي او رزقت ولدا ) فثسل هذا النذر 
الذي يسمى ذذر السبب يحتاج الى اجراء صبغة اخرى بعد نحقق الشرط ولا يكتفى 
بالصيفة الاولل ٠‏ 

والغرق بين نذر السبب » ونذرالئتيجة : أن في الاولكاننفس الاعتاق معلقا 
ولذا يجب اجراء صبغة ثانية عند حصول الشرط . 

غلاف الثاني فان الخرية فيه مزأة متكي راجراء الصيفة الاولى فلا يمتاج 

اثية عند حصول الشرطا. 

() اي المطابى لعبارة ( اللصتت) فيتقوله! ( نعم أو لذر عنق عبده عند 
شرط سائغ العقد ) , 

(0) وهو ئذر الننيجة يكوه : لله علي أنه حر لو رزقت ولدآ) اي عبارة 
( المصنف ) رح الله المشار اليها في الهامش رقم 7 تعطي الاكتفاء بالصبغة الاولى 
في نذر التيجة بعد حصول الشرط من دون احتباج الى صيغة ثانية بقوله : ( انت 
حر ) » لكون اللورية منشأة عند اجراء الصيغة , 

(4) اي لان الاول وهو (نذر النتيجة) هو العثق المملق على حصو ل الشرط 
فهر من اول الامر منشأ بنئفس الصيغة . 

(0) وهو ( نذر السبب ) أي قوله : (لله علي أن اعتقه لو رزقت ولداً ) فان 
مثله يحناج الى صيفة ثانية بمسد حصول الشرط بقوله : (انت حر ) ولا يكتفى 
بالصيفة الاولى » لأن الاعتاق لم ينأ حين انعفاد الصيغة الاولى , حبنا قال : 
(لله علي ان اعتقه ) . 









الى ص 








-104 د ( اللمعة الدمشقية ) 3 
فاته (1) الاعتاق 3 --- 

ومثله (؟) القول فيا أذا نذر أن يكون ماله صدقة » أو لزيد (5) 
او أن يتصدق به » او يعطيه لزيد (5) فإنه ينتقل عن ملكه بحصول 
الشرط في الاول (5) » ويصير ملكا لزيد قهريا » بخلات الاخير (0) » 
فائه لا يزول ملكه به (0) » وائا يحب أن يتصدق او يعطي زيدآ 
فإن لم بفعل بتي على ملكه وإن حنث . ويتفرع على ذلك (8) ابراؤه (9) 

(1) اي الثاني وهو ( نذر السبب ) هو الاعتاق . 

(1) اي ومثل ( نذر النتيجة ) في عدم احتياجه الى صيغة ثالية . ومسل 
( نذر السبب ) في احتياجه الى صرخة ثانية 

) هذان مثالان ( لنذي*التيبية ) حيث إن الناذر من اول الامر انشأ 
كون ماله صدقة ٠‏ وكوناثاله لزيد بنقَ/الصبغة الاولى ولا يحتساج الى صيغة 
اخعرى بعد حصول الشرط, 

(4) هذان مثالان.( انذر السب ) حيث إن الثافر من بادي الامر ل ينشأ. 
صدقة ماله » أو كون ماله آؤيد جىإلنق لعن اكه بحصول الشرط ٠‏ بل ماج 
الى صيغة اخرى . 

فالحاصل : أن كون ماله صدقة » أو لزيد يحصل بمجرد اجراء الفة 
في الاول » دون الثاني . 

(0) هر ( نذر النقيجة ) . 

(0) هو( نر السبب ) ٠‏ 

(0) اي بهذا النذر وهو نذرالسبب » بل يمتاج الاثتقال عن ملكه المرصيغة 
اخرى . 

(8) اي على نذر الننيجة » ونذر السبب . 

(4) ابراء مصدر مضاف الى المفعول المراد منه ( الثاذر ) , وفاعله محذوف 
وهو ( امنذور له ) ومرجع الضمير في منه ( المال للنذور ) والمعنى » أنه يجوز - 





ج31 ( كتاب العتق ) وه 
منه قبل القيض فيصح في الاول (1) ء دون الثاقي (0 . 

( ولو شرط علبه () ) في صيغة العتق ( خدءته ) مدة مضبوطة 
متصلة بالعئق » او متفصلة ء او متفرقة (4) مع الضبط ( صح ) الشرط 
والعتق » اعموم ٠‏ المؤمنون عند شروطهم » ولأن منافمه المتجددة ور قتبته 
ملك للمولى فاذا اعتقه بالشرط فقد فك رقيته » وغير (0) المشترط 
من المنافم وابق الشترط على ملكه فيتى (5) استصحاباً للملك » ووفاء 
بالغرط . 





> للمنذور له ابراء الناذر من المال الذي نذره له قبل قبضه ايال هن الناذر . بنساء 
على القول ( بنذر الثنيجة ) » لاثتقال المالءيإلي المنذور له ؛ والى زيد ملكا قهربا 
بمجرد <صول الشرط . 

أما بناء على القول ( بنذر السثإب ) فسلا بل المال الى المندور له ٠‏ ولا 
الى زيد » لعدمزوالالملك عن الناذر”؟لَآلوَاجسَة2لَالتاذرالتصدق ماله » أواعطائه 
لزيد » فان فمل فهو ء والا بعل بقي المال. على ملكه . فلا يمكن للمنذور له ابراء 
الثافر. 

(1) وهو ( لذر النقيجة) . 

(0) وهو ( نذرالسيب ). 

() اي لو شرط المعنق بالكسر على العبد . 

(6) بان قال المعتق بالكسر للعيد في صنسغة العئق يحت عليك ان نذ.دمني 
سنة ثم لنفسك سنة » ثم تخدمئي سنة أخرى . 

(ه) بالنصب عمطفاً على مفعول (فلث) اي فقدفك رقبته » وفك غير المناقم 
المشمرطة على العيد . 

وأما لمنافع المشترطة فقد بقيت تحت ملك المولى ٠‏ 

زن4 اي المناقع المشترطة على العبدباقية تح ملكه ‏ الاستصحاب » وللوفاء 
بالشرط . 








دسكولاءت ( اللمعة الدمشقية ) ج53 

وهل يشترط قبول العبد الافوى العدم ء وهو ظاهر اطلاق العبارة 
لا ذكرناه 01 . 

ووجه اشتراط قبوله 9) أن الاعتاق يتتضي التحرير والمنافع ابعمة 
فلا يصح شرط شيء عنما ء إلا بقبوله . 

وهل جب على المولى نفقته في المدة المشترطة قيل : نهم » لقطمه (5© 
بها عن التكسب . 

ويشكل (؛) بأنه لايستلزم وجوب النفقة كالاجير ؛ والموصى لخديته. 

والمناسب للاصل (2) ثبوثم! من ببث المال ٠‏ أو من الصدقات (0) 
لأن () اسباب التفقة مضبوطة شرعاً وليس هذا (8) منها » وللاصل(4) 





(1) من أن الرقيةٌ ومنافعها مالك للمبعتق بالكسر . فاذا شرط بقسساء شيم 
من متافعه له صح , 

(؟) اي وجة اشَتراطا يول العيد... 

() «رجم الفضمير ( أ مولى ) اي تقطع المولى العبد عن الاكتساب لنفسه . 
بسبب اشتراطه عليه الخدمة له . فيجب حينئذ على المولى الانفاق عليه . 

(4 اي يشكل كون الفقة عل المولى + 

(ه) اي للاصل الشرعي وهو ( أن من لا كسب له يجب الانفاق عليه 
من بيت امال ) ٠,‏ 

(0) اي الركوات . 

() تعليل لعدم وجوب انفاق المولى على العيد . 

(4) اي عتق المولى العبد المشترط عليه خدمته في مدة معبنة ليس من أسباب 
وجوب الانفاق على العبد » 

(4) اي أصالة عدم وجوب الانفاق على مثل هذا العيد , 





اج ( كتاب العتق ) 5 
وكا يضح اشتراط الخدمة يصع اشتراط شيء معين من المال )١(‏ ؛ للعموم(1) 
لكن الاقرى هنا (5) اشتراط قبوله ٠‏ لأن المولى لا يلك الات 
مال في ذمة العبد (5) » ولصحيحة (0) حريز عن الصادق عليه السلام . 
وقبل : لا يشترط (5) كالخدمة , لاستحقاة» (/) ءايه رقا السغي 
في الكسب يا يستحق الخدمة » فإذا شرط عليه مالا فقد اسكنى مزمنافعه 
بعضها , 


)١(‏ اي يشترط المولى على العبد اعطاء متقدار معين من المال له . كا يجوز 
له ان يشترط على العرد خخدمته مدة معيئقة 

(1) اي اعموم قوله صلى الله عليه آله( اومنون ءند شروطهم ) حبث 
م يقد الشرط بشيء . 

0 اي في اشتراط امك على العبد اعطاء مقدار معين من المال له ؛ 

(4) فلاف الخدمة فإن المعتق بآلكسر كان علكها قبل العنق فيبقى بعضها 
النفسه بالشرط . 

(6) التهذيب الطبعة الحديثة ج م ص 4؟؟ الحديث 88 . 

إلى اي لا بشترط قبول العبد في دفع مقسدار معين من المال الى الولى لى 
اشترط المولى المال ءليه عند عنقه . كا لا بشترط ذلك عند اشتراط الخدمة : 

(00) مرجع الضمبر ( المولى ) . ومرجع الضمير في عليه ( العبد ) . ونصب 
رقا على الخالية . ونصب سعي على انه مفعول ( للاستحقاق ) . 

وا معنى : أن المولى كا يستحق خخدمة العبد حالكونهرقا وآن سعيه له مندون 
اشتراط هذا الاستحقاق بقبول العبد . 

كذلك يستحق المولى الأقدار المعين من المال لو اشترطه على العبد هن دون 
توقف هذا الاستحةاق على قبول العبد ‏ 








-8ه1- ( اللمعة الدمشقية ) ج11 

وضعفه ظاهر (0) . 

وحيث يشترط ,الخدمة لا يتوقف انعناقه على استيفائها فإن وفّى با 
في وقنها (5) وإلا () استقرت اجرة مثلها ني ذمته » لأنها مستحقة عليه 
وقد فانت فيرجمع (4) الى اجرتها » ولا فرق بين المعيق » ووارئ»ه 
في ذلك (ه) . 

( ولوشرط عوده في الرق ان خالف شرطا ) ششرطه عليه في صيغة 
العنق ( فالاقرب بطلان العتق ) » لتضمن الشرط عود من عبت حريقه 
رقا وهو غير جائر ولا برد مثله (5© 

)١(‏ اي ضعف هذا الفول ظاهويء 

وجه الظهور : انباستحقاق الول كسب العيد حال الرقوة وانه يجب عليه 
ان يكنسب للمولى لوامره بهد.غبرمسلزم.لوتجود المال » اذ من الممكن أنيكتسب 
ولا يستفيد فيكون كشيه .فاشلا , .فلا تشتفل ذمتهريشىء حتى يناج الى القبول . 

بخلاف اشتراط المولى على الفبد أتغطاء مقدآر معين من المال له في عنقسه . 
فانه يستحقه عينا ويجب دفعه الى المولى فيشترط قرول العبد في هذا الاشتراط . 

(1) فهو المطلوب ليس الا 

(7) اي وان لم يف بالمنافع المعترطة عليه , 

(4) اي المعتق بالكسر ‏ 

(0) أي في استيفاء الخدمة وبدها . 

هذا اذا كان شرط الخدمة اعم من ان يكون له » او لوارثه.: 

واما اذا كان شرط الليدمة لشخصه المعين فلا يشمل الوارث . 

(5) اي لا برد في للكاتب؛ المشروط مثل ما ورد في العبد اخخالف للشرط » 
لعدم جواز اعادة العبد ألى الرق لو خالف الشرط »؛ لاستلزامه استرقاق الحر بعد 
العتق . 5 








ج11 ( كتاب العتق ) 4هلاات 
ني المكانب المشروط » لانه (1) لم يخرج عن الرقية وإن تشبث بالرية 
بوجه ضعيف (1) » بخلاف المعتّق بشرط (7) . وقول السيد للمكائب (4) 
فالت ررد" في الرق () بريد به الرق المحض » لا مطلق الرق . وقبل : 
يصح الشرط وبرجع (5) بالاخلال لاعموم (9) , ورواية (8) اماق بن 
عار عن الصادق عليه (-لام أنه سأله عن الرجل يتعتق مملوكه » ويزوجه 
ابنته » ويشترط عليه إن اغارها (9) 
- 2 وهذا بخلاف المكاتب المشروط الذميلا يتحرر الا بعد اداء جمبع مالالكنابة 
الذي علبه . فهو باق على رقيته مالم يستوف الشرط . فليس فيه رجوع الى الرقية : 

. ) تعليل لقوله : ( ولا برد مئله في المكانب المشروط‎ )١( 

والمعنى : أن المكاتب المشروطايكون رق اآآذا ليود" مال الكتاية » وليس 
معنى كوله رقا أنه يعود الى الرقية حتى يقاك.: كيفت يمككن رجوع الحر الىالرقية م 

. وهو تحرره على ثقدبز:وفاء مال الكتابة المشروطٍ عليه‎ )١( 

) حبث إله قد تحر وتحرج من الزقيسة- فلوحاَق الشرط لايموز له 
الرجوع الى الرقية : ولهذا كان العنتى من البداية باطلا . 

(4) أي لامكاتب المشروظ . 

(0) في قول المولى : ( فان يجزت فانت ررد في الرق) - 

(5) اي العبد المائف للشرط الى الرقية . 

(/0) وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( السلمون عند شروطهم ) . 

( الوسائل ) كتاب التكاح الباب 4٠‏ الحديث 7 . 

وني رواية ( المسلمون عند شروطهم ) نفس المصدر . 

() ( التهذيب ) الطبعة الجديدة ج 4 ص 711 الحاديث 78 . 

(9) اي أرقعها في الغيرة بأن اخط علبها زوجة بالعقد الدائم » أو المتقطع » 
أو اخل عليها سرية . - 





الات ( اللمعة الدمشقية ) ج31 
أن برداه في الرق . قال : ه اه شرطه » . وطريق الرواية ضعيف (1) 
ومننها (؟) مناف للاصول ء فالقول باابطلان اقري » وذعب بعض 
الاصصاب الى حة العتق » وبطلان الشرط ء لبنائه () على التغليب. 
ويضعف (4) بعدم القفصد اليه (5) مجردا عن الشرط وهو (0) شرط 
الصحة كغيره (0) من الشروط . 

( ويستحب عتق ) المملوك ( المؤمن ) ذكراً كان ام انثى ( اذااى 
عليه ) في ملك المول اندو إل كد از سبع سنين ) © لقول الصادق. 
عليه السلام « من كان مؤمنآ فقد عل 
ام لم يعتقه » ولاتحل خدمة “نكا 





يمد سبع سنين أعنقه صاحبه 

بعد سبع سنين (8) 0 . وهو 
> والسرية بهم السين وكسرالرآةوتتديد الباء مع فتحها: ( الامة ) الثي نقام 
في البيت . واشتقاقها من الست لكونها :نخد سرا . 

(1) اذ في تطريقها علي بن ابراهم بن هاشم ) الكوفي . 

(1) اي مننالروابة المشار الها ني مامش رقم 4 ص 194 وهو . (عودها 
الىالرقية) لو خعالف الشرط مثاف لاصول المدهب . حيث إنها نثفي رجوع العبد 
الى الرقية بعد صيرورته حرا . 

(م) اي لبناء العنق على التغليب حيث إن الشارع اراد فكه مها امكن . 

(4) اي القول بصدة العتق » وبطلان الشرط . 

(9) أي الى العثق مجرداً عن هذا الشرطوان كان فاسداً فيلزم أن ( ماقصد 


ليقع , وما وقع لم يقصد ) . 
(7) اي كون العتق مجردً عن هذا الشرط وهو ( شرط عود العبد الى اارق 
لوخالف شرطا ) . 


(0) اي كغير هل الشرط من الشروط اذا كان باطلا فانه ييطل العقد به . 
() الوسائل الطبعةالقديمة امحلد؛ص 7١‏ كناب العتق باب 8م - الحديث1 





ج51 ( كتاب العتق ‏ السراية ) 3 


محمول على تأكد استحباب عتقه » للاجاع على أنه لا يعتق بدون الاعتاق 

دبل يسشحب ) الع ( ماق )١(‏ ) خصوصا المؤين : ( ويكره عتق 
العاجز عن الاكتساب إلا أن يثُمينه ) بالانفاق قال الرضا عليه السلام : 
« من اعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه ان بَعنُولَه حتى يَسسسغيني” عنه » 
وكذلك كات علي عليه السلام يفعل اذا اءتق الصغار » ومن لا حيلة له (9) 
( و) كذا يكره ( عتق الخالن (*) ) ليق في الاعتقاد » انهي عنه 
في الاخبار المحمول على الكراهة ء؟ . قال الصادق عليه السلام : ما اغني الله 
عن عنق احدكم تعتقون اليوم يكون علينا غداً » لا يجوز لكم ان تعنقوا 
إلا عارفا (4) ٠‏ (ولا) يكره ءثق ( المستضمف ) الذي لا يعرف الحق 
ولا يعائد فيه , ولا بوالي احداً بعبئة ء أروآئة. الخلبي عن الصادق عليهالسلام 
قال : قلت له : الرقبة تعنق للن المستضهين /؟ قال : نعم (0) + 





ةف التق 


( ومن خراص العئتق السراية ) وهو انعتاق بافي المملوك اذا أعنيق” 
هضه بشرائط خخاصة (فن أعنق شقصا ) يكسر الشين أي جزء” ( منعبده ) 





(1) ولو كان قبل مضي سيع سنن ٠‏ 

(؟) الوسائل الطبعة القديمةامحلد ص ١٠"‏ كناب العتقالباب ١4‏ الحديث1. 

(م) المراد منه (الناصي) الذي “يظهر العداء (لاهل البيت ) ( الذين اذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ) . 

( والخارجي ) الذي خرج على امام زمانه كاهل ( النهروان ) ٠‏ 

(4) الم سائل الطبعة القديمة للد اص ١‏ ١؟كتاب‏ العتق الباب !1 الحديث. 

(0) نفس المصدر الحديث 3+ 





دننلندة ( اللمعة الدمشقية ) ج53 

او امته وإن قل" الجزء سرى العتق فيه اجمع و( عستيق كله ) وان لم ملك 
سواه ؛ ( إلا ان يكون ) المحتيق ( مريضاً ولم يبرأ ) من مرضة الذي 
اعتق فيه » ( ولم يخرج ) المملوك ( من الثلث ) اي ثلث مال المعنق 
فلا يبعت حينئذ اجمع » بل ما يسعه الثلث ( إلا مع الإجازة ) من الوارث 
فبعتق اجع أن اجازه ؛ وإلا فبحسب ما اجازه . 

هذا هو المشهور بين الاصماب ٠‏ وربما كان اجاعاً . ومسئئدهة 
من الاخبار (1) ضعيف ‏ ومن ثم (5) ذهب السيد جمال الدين بن طاووس 
الى عدم السراية بعئق البعض مطاقا () ء استضعافا للدليل الغخرج (4) 
عن حم الاصل (4) ء ولموافقة» لهب المامة (5) مع أنه قد روى (/0 

(1) راجع الوسائل#الطبعة الددمّةإنجلد اص 7١8‏ . كتاب العتق ‏ الباب 
4 الاحاديث , 

() أي ولاجل أن بريه العنق في هذا الياب ضعاف . 

(5) سواء كا لصنق لكي شري ]ام ححا موميراً ام معسراً : 

(4) المراد من الدليل احرج (الأخيار الضعاف) التي استندوا اليها فيسراية 
العتق الى الكل وقد اشير البها ني الحامش رقم ١‏ 

() المراد منه ( استصداب بقاء الملك ) اي بعد الشك في ان عتق الجزء 
يسري الى الكل ام لاء نستصحب بقاء الملك في الجزء غير المعئق . 

(5) لعل السائل كان من (ابناء السنة ) فاجاب ( الامام ) علب السلام وذفا 





راجع ( المدونة الكبرى ) الجزء الدامس الطبعة الاولى سنة 18007 مجرية 
كناب العنق حيث تمد هناك ما يدل على كيفية جواب ( الامام ) عليه السلام 
وفقا ذهب ( اهل السنة ) . 

() الوسائل الطبعة القديمة المهلد/اص* اكتاب العتق باب 54 الحديث 9م 





ج55 ( كتاب المتق ‏ السراية ) 3 
حجزة بن حمران عن احدهما عليها السلام قال : سألته عن الرجل اعتق 
نصف جاريته ثم قذفها بائزنا قال : فقال : « ارى أن عليه سين جلدة 
ويستغفر ربه ٠‏ الحديث . وفي معناه خبران آخران )١(‏ + وحلها | 
عن لهالا علا اتصفها الاتراى ري 5 

نكاد فيل اي في المملوك الذي اعتيق بعضه ( شريك 
قوم عليه (1) لصييه ) ( وعنبيق ) اجمع ( مع يساره ) اي يدار المعتق 
بأن يبلك حال المتق زيادة عما يْتنتنى في الدين من (7) ذارة ؛ وغاديه 








> فالرواية دالة على أن عتق البعفين لايسري الى الجميسع ؛ لأنه لو كان 
يسري لوجب على القاذف ام الهلاوهو لقنن » لا الخمسون . 

واما حم ( الامام ) عليه السلام ( سين ) مع أنالسائلسأل عن الجارية 
التي نصفها مملوك وحد قاذفها حيدئدارَبمَونسَوَط لالحسون فبناء على أنه عليهالسلام 
كان عالما بأن امالك بلك خسة اثما ب ابداريةى لانصفهال» 

والسائل انما قصد النصف مساعة . وحمسة اثمان الجارية يكون حد قاذفها 
سين سوطا . 

واكم بالخمسين توجيه آخر افاده ( شيخ الطائقة ) أعلى الله مقامه ببيان 
أن الفاذف يستحق اربعين سوطا نناحية تحرر الجارية في نصفها » وبقاء النصيف 
الآخر على الحرية , 

ويستحق عشرة سياط تعزيرا لما في الجارية من الرقبة في نصفها الآخخر , 

)١(‏ ( الوسائل ) الطبعة القديمة ج #اكتاب العتق باب 18 ص ٠١١‏ الحديث 
ا 

9) أي على المعتتى الاول . 

() من بيائية ل ( ما ) الموصلة في قوله : ( عما يستتتى ) . 











-154- ( الامعة الدمشقية )) ج13 
وداه » وثيابه اللائقة يحاله كبة وكيفية وقوت )١(‏ يوم هله » 
ولعياله ما (1) يسع قيمة لصيب (7) الشريك فتدفع اليه (4) ويمعنق , 

ولو كان مديونا يستغرق دينه ماله الذي يتصرف فيه (0) فني كوله 
مومرا » او معسراً قولان اوجهها الاول (5) » لبقاء الملك نمه (/0) . 

وهل تنعنق حصة الشريك يعنق المالك حصته (8) » أو بأداء قيمتها 
لبه (9) ء او بالعتق مراعى )1١(‏ 

(1) باللجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن قوث يومه . 

(1) منصوب عملا مفعول لقوله : ( بأن يمك ) أي يعلك مالا" يسع قيمة 
نصبب الشريك + 

(0) سواء كان لصيب الشريل ميف ام ربعا ام ثلا ام خمسا الى آخره . 

(4) مرجع الضمير : ( الشريك الآخر ) . وثائب الفاعل في ندفع (القيمة ). 
اي تدفع القيمة الى الشريك الاخر 

(ه) أي في الععق”» 

(3) أي لوكان للمعتق بالكسر مال حين ان عتق نصيهه بقسدر لصيب 
شريكه وله دبون نستغرق لصيب شريكه . فهل يمد المعتق بالكسر حيئئذ موسرا 
ار 

(0) وهو كون المعئق بالكسر موسرا . 

(8) أي مع الدين فؤإن المال يعد ملكا للمديون ء لا للدائن فيكون موسرا . 

نعم يمكن أن يقال باعساره فيا اذا لم يكن الدين حالا ومطالباً به . 

واما اذا كان حالا ومطالباً به فلا يخلو من الاشكال . 

(4) أي الى الشريك الآخر . أي بهد اداء قيمة باني العبد الى الشريك 
الآخرج 

> بمعنى أننصيب الشريك الآخريعتق لكن عتقا مئزئزلا , فان ادى‎ 00١ 





ج ( كتاب العتق - السراية ) -1568- 
بالأداء اقوال . وني الاخبار )١(‏ ما يدل على الاوئين )١‏ والاخير 0 
طريق الجمع (4) م 


> المهتق بالكسر قبمة نصيب شريكه يستمر نصيب الشريك الآخر ولى حريقسه » 
وان لم يؤد رجع نصيب الشريك الى الرقية ٠,‏ 

(1) راجع الوسائل الطبعة القديمة ج اص 7١8‏ كتاب العتق البساب 54 
الحديث 4 . 

مقصوده من الاخبار مجموع ما يستفاد هذا المعنى منها ؛ لا أن هذا المعنى 
موجود لي الاخبار الكثيرة 

(؟) وهما : انعتاق حصة الشبرلك الْآعتبيعتق المالك , أو بعد اداء قيمسة 
حصة الشريك , 

وهو ( العتق منزلزلا وَترَآمَعِآآلآوَاة) , فان ادى المعنق بالكسر 
قيسة نصيب شريكه عثيق اهما والارججيع نكيب الشريك إلى الرقية 
كاكانت 1 

(4) أي الاخير طريق الجمع بين الأخبار الدالة على عنق العبد بمجرد عئق 
الماللك نصيبه » وبين الاخبار اندالة على عدم العتاق العبد الا بعداداء المعئق با لكسر 
قيمة نصيب شريكه > 

راجع ( الوسائل ) الطبعة القدعة الحجلد 7 ص ١١‏ كناب المتق الباب 14 
الاخبار . 

حيث تمد بعضها يدل على ( القول الاول) وهو الانعناق بمجرد عتقى 
امالك حصته . 

وبعضها يدل على ( القول الثاني ) وهو الانمتاق لو ادى العتق الاول قيمة 
حصة شريكه الآخر . 











2-2 ( اللمعة الدمشقية ) اج 


ونظهر الفائدة (1) فيا لو اعتق الشريك (؟) حصته قبل الاداء 
فيصح على الثاني () » دون الارل (4) » وفي اعتبار (ه) القيمة فعلى 
الاول () يرم المتق ؛ وعلى الثاني (/) يوم الاداء . 

(1) أي فائدة الاقوال الثلائة وهي : 

( الانعتاق بمجرد عتق امالك حصته ) . 

( الانعتاق لو ادى المعتق الاول قمة حصة شريكه الآخر ) . 

( الانعناق وهي الحرية المتزلزلة مراعا ومتوقفا على الاداء ) كالملكية الم زلزلة 


في الخيار . 
(1) أي الشريك الآخر اللبي لم يعنق حصته لو اعتق حصته قبل ابقيض 
شيذاًمن شريكه : 


() أي صح عت الشريك الآجعراحصته قبل القبض على ( القول الثاني ) 
وهو ( الانعتاق لو ادى الْعتق الآول قيمة نصيب شريكه ) . 

لان حصته بافية عق كه ول :تيرج عنها.) فثقه وقع في مله . 

(4) أي لا( القولالاول ) وهو ( وقوع المتق بمجرداعثاق المعئق حصته ) 
لائه لم ببق للشريك الآخر حصة <تى يقع العئق منه ‏ لأنه بمجرد عنق المعتقالاول 
حصته سرى في البقية . 

(ه) عطف على قول ( الشارح ) : ( وتظهر الفائدة ) أي وتظهر فائدة 
الاقرال الثلاثة إيضاً في اعتبار قيمة نصيب الشريك الآخر . 

(5) وهو ( الالعتاق بمجرد عتق الشريك الاول حصته ) أي اعتبار دفع 
قبمة حصة الشريك هو اليوم الذي عت الشريلك الاول حصته ‏ 

0 وهو ( الانعتاق أو ادى المعتق الاول قيمسة حصة الشربك) أي اعثبار 
دفع القيمسة الى الشريك يوم الاداء . فيجب على المعنق الاول ان يعطي لشريكده 
قيمة العبد المساوية لقيمته يوم الأداء . 











5 ( كتاب العتق ‏ السراية ) ا 
والظاهر أن الثالث (0) كالاول . 
وفيا ) لو مات قبل الاداء يموت () حير على الارل » 
وبرثه (4) وارثه » دون الثاني (ه») 





(1) وهو (العتق المراعى والمتزئزل ) فإله كالقول الاول في العثاق العبسد 
كله بمجرد عتق الشريك تصيبه بالسسراية ني أن المعنق الاول يدفسع الى الشرياك 
الآخر قيمة يوم انعتقحصته » لاقرمة يومالاداء يا هوني (القول الثاني) ؛ لأنعتق 
المعتق الاول حصته سسرى في عنق جميع العبد وان كان عتق الجميع منزلزلا ومراعا 
على اداء المعنق الاول قيمة حصة شربككها؛ 

(1) عطف على قوله : ( وتظهر الغائدة)بأي وتظهر فائدة الافوال الثلاثة 
أيضاً فيا لو مات العبد قبل اداء المعتق الاول قإمة | نصيب شريكه . والفاعل 
في ماث ( العبد) ‏ 

(©) أي العبد بموت حر عل لوَكالآرَك) وهو انعداق العبسد بمعجرد 
عتقالمعئق الاول حصته » لان الحرية قدحصات بالسريان فاذا ماث العبد قبلاداء 
معتقه قيمة حصة شريكه مات حرا . 

(4) أي وررث العبد” حيلط وارثه ان كان له مال , 

(0) أي دون القول الثاني وهو ( الانعتاق لو ادى المعنق الاول قيمة حصة 
شريكه ) فاذا مات العبد قبل!داء المعتق الارل مات عبدا ولو كان له مال فلمولاة 
لا لوارثه هذا بالنسبة الى وارث العبد . 

وأما بالنسبة الى مورثه . فلو مات مورثه ولم يكن له وارث سواه #العبد 
إرث من مورثه بمقدار ما فيه من الحرية . فآن كان قد نحرر منه ثلث يرث ثلث 
التركة » وان كان قد تحرر نصفه يرث تصف التركة وهكذا . دون الباني من الث 
او النصف» او غيرها . 





م1 - ( اللمعة الدمشفية ) ج 
ويعتبر الاداء )١(‏ في ظهور حريته على الثالث . 
وفيا ؟) او وجب عليه حد قبله (5) فكالحر (4) على الاوك » 
والمبعض 2«( 


(1) أي ويعتبر في ظهور حرية العبد اداء المعتق الاول قيمة حصصة شريكه 
على القول الثالث وهو ( الانعئاق مراعساً ومئزلزلا على الاداء ) فان ادى المعتق 
الاول قيمة الحصة قبل موت ااعبمد ثم مات العبد وله مال فلوارئه » وان كان له 
مورث وئيس له وارث سوى العبد فالمال له ناما . 

واما ان لم يود المعتق الاول'قيمة الحصة ومات المبد فالمال لمولاه . وككذا 
المال الذي برثه من «ورله ج, 

(؟) عطف على قوله : ( ونظهن الغائدة ) أي وتظهر فائدة الاقوال الثلاثة 
ايضا فيا او وجب حد عل آلمبكآلعتق بَعَهه ومرجع الضمير في عليه ( العبد ) . 

م أي قبل آداء الممتق الاو ل,قبعة نصنيب شريكه , 

(5) أي كالمبعض الذي تحرر منسه بعضه فحكه حكم الحر على ( القول 
الاول ) وهو ( الانعتاق بمجرد عتق الممتق بالكسر حصته ) فيستحق نمام الحد 
أو كان عليه حد . 

(ه) باحر عطفا علىمدخول ( كاف المارة ) أي هذا العبد الذي تحرر منه 
بعضه حكه حك العبد المبعض الذي عتق منه بعضه عل ىالقول الثاني وهو ( الانعتاق 
لو ادى المعتق الاول قيمة حصة شريكه الآخخر ) . 

فان الحد عليه يتبع مقدار الهرية التي فيه ذان عتق منه ربعه مثلا يمد ريسع 
حد المر وهي خخسة وعشرونسوطا ء ويحد في الباقي من رقيته ثلاثة ارباع حداارق 
وهي سبعة وثلاثون سوطا ونصف سوط . فالمجموع ائتان وستون سوطا ونصف 
سوط > - 





ج15 ( كتاب العتق ‏ السرأية ) 4مك 
على الثاني » وفي الحم على الثالث (1) نظر . 

وفيا (5) لو ايسر المباشر بعد العنق وقبل الاداء ٠‏ فعلى الأول 6 
وأما كرة 





بة ضمرب نصف السوط فهو ان يرفع الضارب السوط ويضرب 


(1) أي اجراء ( حد الحر ) تماماكما هو ( القول الاول ) على ما العبد 
المبعض بناء على القول الثالث . 

او أجراء حد المبعض كي هو ( القول الثاني ) على هذا العبد بمعنى أنه ليد 
بالنسبة الى حريته » والى الباقي من رقيته » نظر . 

وجه النظر : أنه يحتمل ان يكون "هذا العيد المحرر منه بعضه قد انعتق كله 
وان كانعتقه مراءا ومتزازلا ورجغ الى الرقبة الو ليود المعتق الاول قيمة نصيب 
شريكه . فيجب ان يد حد الاحرار 

ويحتمل ان يكون هذا العبد بسب عدم اداء المعتثي الاول قيمة اانصيب 
برجع الى الرقية . فيجب عليه حخد هيد 

(5) بالجر عطفا على قوله : ( وتظهر الفسائدة ) أي فائدة الاقوال الثلاثة 
ايضا فيا او ايسر الممتق الاول الذي كان بارا للاعنساق وكان ممسرا حبن 
الاعثاق ول يقمكن من اداء قيمة نصيب شريكه , لكنه بعد الاعتاق ايسر + 

(0) أي فعلى القول الاول وهو ( الاعناق القهري الذي يممنق العيد بمجرده 
عئق المعتق الاول حصته ) لا يكون المعتق الاول مازوما يدفع القيمة الى شريكنه 
بعد اليسار » لأنه قبل العتق كان معسرا غير متمكن من الاداء فلم يكن واجبا عليه 
تمدد وجوب الاداء عليه قيستتصحب تلك الحالة السارفة وهو 
( عدم وجوب الاداء ) . فعلىالعبدالاستسعاء في الاداء كا اذ! لم يستغن المعتقالاول 
ابدا فكما انه يجب عليه الاستسعاء في هذه الخالة » كذلك يجب عليه في تلك اللهالة 
أيضا . ومرجع الضمير في عليه ( الممنق الاول ) . 








مد ( اللمعة الدمشقية ) ج51 

لايجب عليه الذنك ؛ وعلى الثاني (1 5 الثالث 2070 نظر والحاقه (6) 
بالاول مطاقاً حسن . 

( وسعى العد في باني قيمته ) مميع سعيه » لا بنصيب الحرية 
خاصة ( مم اعاره () ) عنه (ه) اجع » فاذا ادى علق كالمكاتب 
المطلق (0) + 

(1) أي وعلى ( القول الثاني) وهو ( الانعتاق لو ادى المعتق الاول قيمة 
انصيب شريكه ) وفرض تمد اليسار للمعتق يجب عليه اداء القيمة , 

(1) أي وعلى ( القول الثالث ) وهو ( الانعتاق مراعا ومنزئزلا ) والحمكم 
بوجوب اداء القيمة على المعتق الاؤؤل»بوعدم الوجوب أظر . 

وجه النظر : م تقدماقي الحامش مكار ص 56 

() أي والحاق ( القرل الثالث ) لل بالقول الاول ) وهر الانعتاق القهري 
جرد عنق الشريك الاولحصته في تيع هذه الفروض والفوائد امثرتبة على الاقوال 
الثلائئة حسن >عنى :“71م نكم عل القول: آثالتث بتكل ما حكم على القول الاول 
من ( عدم صمة عتق الشريك نصيبه قبل قيض قيمة حصته ) . 

وءن اعتبار دفع القيمة الى الشريك يوم ان عتق المعنق الاول حصته . 

ومن موت اأهبد حراً قبل اداء القيمة الى الشريك . 

ومن ارث وارث العبد منه دون مولاه ؛ وارث العبد من مورثه ان لم يكن 
له وارث سوى العبد . 

ومن ثبوت حد الحر عليه تماما » لا حد المببض . 

(4) أي مع اعسار المعتق الاول الذي كان مباشرا للهتق . 

(0) أي عن اداء قيمة حصة الشريك مهأ كالت القيمة , 

إن أي هذا العبد انحر منه بعضه في صورة اعسارالمعتق الاول حكه حكم 
المكاتب المطلق في انه يحرر منه كلأ ادى من بقية قيمته . 











ج5 ( كتاب العتق ‏ السراية ) اكد 
ولو ايسر )١(‏ بالبعض سرى )١‏ عليه بتسدره () على الاقوى وسفى 
لبد في البإني ل 

ولا فرق في عنق الشريك (4) بين وقوعه للاضرار بالشريك » 
وعدمه (0) مع تحقق القرب؛ المشترطة » خلافآ للشيخ حيث شرط في السراية 
مع اليسار (5) قصد الاضرار (/0 » وابطل العتق بالاعسار معه (8) 
وم ,»6 

(1) أي الممتق الاول الذي هو المباشر بالعتق او تمكن بدفع بعض قيمسة 
لصيب شريكه الاول . 

(1) أي العتق على العيد . 

(7) أي بقدر ما نمكن للمولآن عتق نص بكثريكه . 

(4) وهو المعتق الاول أي لالفسرّق .في هنا العتق الواقع من المعتق الاول 
بن وقرعه منه بقصد الاضر ا ربشرّيكه 

(5) أي وبين عدم قصد الآضرار من الْمتق الاول بشريكه . 

(5) أي يسار المعتق الاول . 

(0) أي قصد الاضرار بشريكه . 

(8) أي مع قصد المعتق الاضرار بشريكه . 

(ة) أي حكم ( الشبخ ) بسعي العبد في صورة اعسار المعتق الاول . 

وخلاصة ما افاده ( الشبيخ ) قدس سره في هذا المقام : ان المعتق الاول 
أن قصد من هذا العتق اغمرار شريكه وكان موسرا حين الاعتناق سرى العئق 
الى بقية العبد وضمن لشريكه قيمة نصيهه . 

واما اذا لم يكن المعتق الاول حال العتق موسرا فلايقع العتق منه بحسا 
أبدا » لافي حصنه ولا ني حصة شريكه أنكان قاصد! من هذا العئق الاضرار 
بشريكه . 








اد ( اللمهة الدمشفية ) ج11 
بسعي العبد مطلقاً مع قصد القربة » استناد الى اخبار )1١(‏ تأويلها (0) 
(1) راجع الوسائل الطبعة القدعة امحلد 8 ص 551 كتاب العتق الباب 18 

نجد الاخبار هناك بعضها ظاهرة فيا ذهب البه ( الشبخ ) قدس سره ‏ 
(1) برفع التاوبل بناء على انه مبتداء خبره ( طريق الجمع ) أي قاويل نلك 
الاخبار التي استدل بها ( الشبيخ ) وقد اشير اليها في الهامش رمم ١‏ طربق المع 
بينها » وبين الاخبار الاخخر الدالة على ما ذهب اليه ( المشهور ) : من حكلهم بعدم 
الفرق في سراية العتق إلى بقية العبد بينقصد الاضرار بشربكه » وبين عدم القصد 
ومن حك ( المشهور ) بين الموسر والمعسر حيث حكوا بسراية 
العتق الى بقية العبد وضمان المعثق الاول بقيمة حصة شربكده . من دون استسعاء 














وحكوا بسراية العنق الى بقية العيد أأيضا في صورة الاعسار ايضا » لكن 
يستسعى العبد في قية.قيمته مولا 

واما مدرك قول أَلْدْهَورَ فهي الأخبار بها . 

داج 





نفس المصدر السابق تجدالاخبار مع الاخبار الني استدل بها ( الشيخ ) 





فتاوبل الاخبار التي استدل م الشيخ طريق الجمع . 
يفية التاويل ) فيمكن ان يقال : إن ( الشيخ ) قدس سره لما ذهب 
في صورة أعسار المعتق الاول حين العتق مع قصسده الاضرار 
بشريكه كان مستنده قول الامام عليه السلام : ( وان أءتق الشريك مضاراً وهو 
»سر فلا عتق له » لأنه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على خصصهم ) . 
فيحمل قول الامام عليه السلام : ( ذلا عتق) على أن المعنق الارلفي صورة 
الاعسار قصصد الاضرار بشريكه فلا يلزم بدفسع القيمة الى شركائه , بناء 
على أن ( لاء النافية ) هنا قداستعملت لرفع الالزام . فيرجع القوم على حصصهم - 













ج55 ( كتاب التق - السراية ). 6 35 
بما يدفع المنافاة بينها )١(‏ وبين ما (5) دل على المشهور طريق الجبمع (00 . 
( ولو مز العبد ) عن السعي » او امتنع منه (4) ولم يمككن 
أجباره »او مطلقاً (ه) في ظاهر كلامهم (فالمهايأة (5)) بالهمز ( فيكسبه ) 
بمعنى أنها يقتسمان الزمان بحسب ما يضفان عليه ٠‏ ويكون كسبه في كل 
وقت أن ظهر له بالقسمة ( وتنناول ) المهابأة ( المعناد من الكسب ) 
كالاحتطاب (/) ( والثادر ) كالالشاط () . 
وربما قيل : لا يتناول (4) النادر » 


عل العبد ويستسعوله في قيمة الحصص ا 

)1١١‏ اي بين هذه الاخبار الوا استند الها (الشبخ) فيا ذهب اليه ها ذكرت 
في المامش رقم ١‏ ص 39772 . 

(1) وهي الاخبار الني اشير اليها قي“ثفس الامش رقم ١‏ ص 3778 . 

() خبر لنمبتداء وهو ( وتاوبّلها) » 

(4) أي من السعي ‏ 

(0) سواء أمككن اجباره ام لا. 

() مصدر باب المفاملة من هابأ يهاي مهايأة . ومعناها : الموافقة بين العبد 
وا مولى في صورة مخز العبدمن السعي » أو امتناعهمنه في تقسي للوقت بينه| على قدر 
الخصص التي بينها + 

() مصدر باب الافتعال من إحتطب يحتطب ومهنساه جمل الاحتطاب 
كسا له 

(8) مصدر باب الافتعال ايضا من التقط بمعنى جمع الحطب احيانا لاجعله 
كسيا له 

() اي المهاياة بين المولى والعيد في تقسيم الوقت . 


-104ا- ( اللمعة الدمشفية ) ج55 

لأنها معاوضة فلو تناولته (1) لجهلت ء والمذهب خلافه (9) © والادلة 
عامة (5) » والتفقة والفطرة عليها (4) بالنسبة (0© . 

ولو ملك (0) يمزئه الحر مالا" كالارث والرصية (/) لم يشاركه 
المولى فيه (م) 

)١( 035‏ ابي لى نناولت المهاياة (التادر) لجهلت ٠‏ لانه لا يدرى اي مقدار 

من الحطب يلتقط فتكون المهاياة مجهولة فتبطل » لاشتراط العلم بالعرضين . 

(1) اي المذهب الصحيح والرأي السلم خلاف هذا القول . 

22 اي ادلة المهاياة عامة نشمل كسب المعتاد والنادر راجع ( النهذيب ) 
الطبعة الحديثة ج م ص 77١‏ الباتالاول الحديث 1١5‏ . وص 4١؟‏ الحديث 18 . 

(4) اي نفقة العبدبءاوزكاة القتظرةعلى العبد وا مولى * 

(0) اي بنسبة مايستجقونه من الخصص . فلو كان نصفه حرا مثلا فنصيف 
نفقته على المولى . والبافي على العبد” 

ولو كان ثلاه الت الف م وكلتَالنتظرة على العبد » وثلثاهماعلى المولى. 

اما لو كان ثلث العبد را » وثلثاه حرا انعكسن الامر أي يكرن ثلث النفقة 
وثلث الفطرة على المولى » وثلثاهما على العيد . 

ولو كان ربعه رقا ء وثلاثة ارباعه حرا فريع التفقة ؛ وريع الفطرة على المولى 
وثلاثة ارباع التفقة والفطرة على العبد : 

ولوكان بالعكس انعكس الامر . وهكذا : 

(1) أي العبد اخحرر بعضه . 

(00 بأن أوصي له مال .. 

(8) اي في مال الوصية والارث » لان م! ملكه العبد كان بازاء جزئه ادر 
وئيس للمولى حق في هذا المالك . 

فلوكان ربع العبد مثلا حرا وكانله انب فريع امال له . والبائي للطبقة التي - 














ج55 ( كتاب العنق ‏ السراية ) ها 

وإن اتفق )١(‏ في نوبت . 

ولو امتنما (؟) » او احدهما من المهايأة لم يجبر الممتتع () ء وكان 
على المولى لصف اجرة عملده الذي يأمره به (5) ٠‏ وعلى المبعض (0) 
نصف أجرة ما يغصيه من المدة ويدموت: (60 اختيارا؟ 0 - 

( واو اختلفا في القيمة (8) حلف الشريك  )4(‏ لأنه 01١‏ يتزع 
من بده ) فلا ينتزع إلا بما يقوله » لأصالة عسدم استحقاق ملكه (11) 
> بعده ان وجدوا وكانوا اجراراً . وهكذا الى ان يصل الى الامام عليه السلام , 

(1) أي وان اتفق وصول الارث ومال الوصبة الى العبد في نوية المولى ‏ 
ومرجع الضمير في نوبته ( المولى ) . 

(1) اي العبد والمولى ٠‏ بمعتى أن المولى يتملك جميع منافع العبد لنفسه » 
والعبد يريد أحراز جميع منافعه انفسه| او متنع احداهما» دون الآخر + 

() سواء كان المولى ام العيد . 

(4) ان استولى على جميع متاق 'العبدةأ و عل اكثر ما بتتتحقه فيجب عليه 
حيلئل اعطاء نصف اجرة عمل العبد الث بقدر في الخارج وهي اجرة المثل الى العبد, 

(0) أي وعلى العبد المبعض ان احرز اكثر مما يستحقه من المنافسع اعطاء 
لصف اجرة المثل الى مولاه . 

(3) أي ويغو"ت الهبد على المولى العمل الذي كان يستحقه . 

(/) اي نفويتالعبد العمل الذي كان للمولى في صورةالاختيارلا فيصورة 
الاضطرار . فائهفي هذهالصورة ليس للمولى على العبد شيء » واتمابرجع علىالمفوت . 

(8) اي القيمة التي تجب على الممنق الاول ادائه للشريك أزاء حصته . 

(4) فيعطى للشريك ما يدعيه يعد حلفه , 

> أي العيد قد انتزع من يد المولى‎ 0٠١ 

: أي القاعدة عدم تملك شخص ملك الآخر إلا بعوض يختاره‎ )1١( 





الا ا ( اللمعة الدمشقية )) ج51 


إلا بعرض يختاره »كا يحلف المشتري لى نازعه الشفيع فيا (1) » للعلة (09. 

وقيل : يحلف المنق ٠‏ لأنه غارم . وربما بدي الخقلاف (9) 
على عتقه (4) بالاداء » او الاعناق فعلى الأول (5) الاوك () » 
وعلى الثاني (/) الثاني (8) ؛ وعليه المصئف في الدروس ء لكن قدام 
على الحلف عرضه (4) على المقومين مع الامكان . 

والاقرى تقديم قول التق » للاصل )1١(‏ » ولأنه متلف فلا يقصر 
عن الغاصب المتلف )١1(‏ . 

( وقد يحصل العتق بالعمى ) أي عمى المماوك بحيث لا ببصر اصلا 


(1) ايك لو نازع الشفيع اميتي في القيمة فالقول فول المشئري , 

هذا اذا لم يكن في الببن طريق.اثْياث كالبينة . 

إففا وهي المذكورة في المآمش رقم ١١‏ ص 71/6 : 

اي الخلاف ني المدالة وهي أ" أن"أز] يحلف : الشربك ه او المعتق ‏ 

(5) الجار واجرور تعلق ب ( بنى ) اي بي الخلاف على عتقة ج 

(5) وهو ( عتق العبد لو ادى المعتق الاول قيمة حصة شريكه اليه) : 

(0) وهو حلف الشريك » وتقديم قوله على قول المعتق . 

0 وهو ( الانعثاق بمجرد عتق المالك ) . 

(8) وهو حلف المعتق الأول » وتقديم قوله على الشريك . 

(4) اي ققدم المصئف على لف المعتق الاول عرض العبد . 

)٠١(‏ وهي برائة ذمة المعتق عن الزائد ما بدعيه الشريك » ولأنسه منلف 
مال الشريك فيقدم قوله . 

(11) لانه يقدم قول الغاصب المتلف على قول المغصوب منه لو اختلفسا 
في قيمة المال المخصوب التالف . 





ع" ( كتاب العتق ‏ اسلام المملوك ) لالاا ا 
لقول الصادق عليه السلام في حنة حاد: واذا ععي الملوك فقد ]عت (ا) » 
وروى (1) السكوني عن اني عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله 
صل الله علي-ه وآلك : « اذا عي المملوك فلا رق عليه ٠‏ والهبد اذا 
جمدم ذلا رق علبه « » وي معناها أخبار كثيرة (9) ( والجلام_ ) وكأنه 
اجماع ومن ثم” لم ينكره ابن ادريس ء وإلا (4) فالمستند ضعيف » وألمق 
به (ه) ان حمزة البرص ولم يثبت ( والاقعاد ) ذكره الاصماب ولم نقف 
على مستنده » وني النافع (5) نسبه الى الامماب مشعراً بتمريضه أن ل 
تكن (/) اشارة الى أنه (8) أجماع » وكرنه (4) المستند م 

( واسلام. المملوك في دار الحرث سابقاً على مولاه )٠١(‏ ) خارجا 


1 الوسائل الطبعة القديمة ج “اص ١؟ كتاب العتق الباب "17 اللجدديث‎ )١( 

(1) نفس المصدر ايوديث ل. 

(6) راجع الوسائل القبمةالفدبمفج لاني 6+ كناب الهتق البساب "37 
الاحاديث حيث نجدها مؤيدة لحذين الخبرين المشار الها في غامش رقم ٠.37 - ١‏ 

(؛) اي وان لم يكن اجماع ني اليين لاذكر ( أبن ادريس ) قدس سره صمة 
هذا القول ٠‏ لأن الأخبارالمشار اليهااخبار آحاد وهو لايعمل بها مطلقا سواء كانت 
فيعانا ام لا 

(ه) اي باخظام , 

(5) اي التصر النافع ( للمحقق الل ) قدس سيره . 

(0) اي هذه النسبة , 

اي الحكم بأن الاقعاد موجب للعثق : 

(4) اي الاجماع هو المستند في أن الاقعاد موجب للعتق . 

< اي على اسلام مولاه‎ )1١( 





-ك- ( اللمعة الدمشقية ) ج31 
منها )١(‏ قبله على اصح القولين للخير (5) » ولأن 0) اسلام المملرك 
لا يناني ملك الكافر له غايته أ: يبر على بيعه » وائما بماك (6) نفسه 
بالقهر لسيده » ولا يتحقق (ه) ثم" إلا بالخروج الينا قبله » وأو اسم العبد 
بعده لم يمتق وإن رج الينا قبله ومتى ملك نفسه (5) امككن بعيد 
ذلك (1) ان يسترق مولاه اذا قهره (4) فتنمكس المولوية (4) ( ودفع_(١9)‏ 
قيمة ) المماوك ( الوارث ) الى سيده لِيُسّق ويترث . 

(1) اي اذا كان العبد خارجاً عندار الحرب قبل خروج مولاه عنها فعتق 
هذا العبد مشروط بشرطبن هما : اسيقية اسلام العيد على اسسلام مولاه . وقبلية 
خروجه على خروج مولاه عن ,فر لغرب 

(1) الوسائل الطيغةالحديثةج راض 4٠‏ كتاب الجهاد الباب44_الحديث1. 

(م) دليل لاشتراط خروج العبذ عن دار الحرب قبل خروج مولاه منها . 

مخلاف الخبر.الثيار.البه في الحامش رقم ؟ فانه يشمل اسبقية دخول العبد 
في الاسلام , وقبلبة خرويخة عن داز رت عل مرلاه . 

(4؛) اي وانما بملك العبد نفسه جبراً على مولاه» لاله لابد من عثقه » لأنه 
مسل ولا سبيل للكافر عليه ج 

(ه) اي ولا يتحقق تملك العبد نفسه قهراً الا بدد الخروج الينا قبل روج 
مولاه. 

(7) بالشرطين المذكورين وهما : اسبقية اسلامه على مولاه . واقدميسة 
خروجه على خروج مولاه عن دار الحرب ٠‏ 

(0) اي بعد حروجه الينا قبل خروج مولاه . 

(8) اي اذا غلب العبد مولاه واستولى عليه في الحرب : 

(9) اي يكون العبد مولاء والمولى عدا . 

- بالججر عطف على قول ( المصئف ) : ( وقد يحصل العتق بالعمى‎ )٠١( 





ج55 ( كتاب العتق ‏ التنكيل ) ولاك 
ويظهر من العبارة (1) العتاقه بمجرد دفع القيمة حيث جعله سبب 
العنق » وكذا يظهر منها (1) الاكتفاء في عتقه بدفع القيمة من غير عقد(7) 
وسبأني في الميراث (4) أنه يمشترى ويعتق » ويمكن ان يريد كون دفع 
القيمة من جملة أسباب العتق وإن توقف على أمر آخر (0) كسيبيسة 
التدبير () ؛ والكتابة » والاستيلاد . 

( وتتكيل )١‏ المولى بعبده ) في المشهور . وبه روايقان : احديها(4) 
مرسلة » وفي سند الاخرى (4) جهالة . ومن ثم" انكره ابن ادريس + 
> والجدام والاقعاد ) أي ويحصل العتق ايضاً بدفع قيمة العبد الى مولاه لو ورث 
العبد من مورثه وم يكن للمبت وارث يلراه 

. ) اي من عبارة ( المصنث ) حب قآك/: ( وقد يحصل العنق‎ )١( 

(9) اي من عبارة ( الممينف ) في قولها: ل( وقد يتحصل العتق ) + 

() اي عقد بيع وشراء . 

(4) اي في كعاب المبيرات في مول [المضتت) :ها ذهب البه هناك مالف 
لما ذهب اليه هنا من عدم الاحتياج الى عقد الببع من لنفظ ( بعت وقبلت ) ٠»‏ 

)( من شراء وعتق ٠‏ 

(7) حيث إن التدبير سبب للعتق » لكنه يتوقف على موت المولى » وكذا 
الككتابة سبب للعتق , لكنها متوقفة على اداء المال » وكذا الاستيلاد سبب للعئق » 
لكنه منوقف على موت المولى وارث الولد, 

(1) باخر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) في قوله : ( وقد يحصل العتق, 
بالعمى ) أي وقد يحصل العتق ,التنكيل أيفنا . 

(0) التهذيب الطبعة الحديثة ج 4 ص 178 الباب الحديث 84 . 

اأوسائل الطبعة القديمة المجلد 7ص 7١7‏ كتاب العتق الباب 17_الهديث7. 

() نفس المصدر في التهذيب اللهديث 80 وفي الوسائل الطبعة القديمة- 








اا ( القمعة الدمشقية » ج5 
واصل الشكبل : فعل الامر الفظيع بالغير » يقال : تكثل به تتكيلا 

اذا جعله ذكالا وعيرة لغيره مثل أن يقطع انه » او لساله » او اذليه » 
او شفتيه ‏ وليس ني كلام الاصصاب هنا شيء محرئر ء بل اقتصروا علىمجرد 
اللفظ فيرجع فيه الى العرف فا يمد" تنكيلا عرفا يترتب عليه حكه (1) 
والامة في ذلك (1) كالعيد . ومورد الزواية (") المملوك » فلى عير به (4) 
المصنف كان اولى . 

( و ) قد يحصل العنق ( بالملك) فيا اذا ملك الذكر احد العمودين 
او احدى الشعرمات نسبآ » او رضاعاً » والمرأة أحد العمودين ( وقد سبق ) 
اقيق في كتاب البيع  )0(‏ 

: ويلحق بذلكي(5) مسائل تم لو قيل أن اعتق بعض عببده‎  ( 
: عاعتقتهم؟ ) أي عبيدك بصيغة العموام من غير تخصيص يمن اعتقه ( فقال‎ 
» نعم . لم يعت سوى من آعلقه) لأن هذه الصيفة لا تكني في العن‎ 
+ و إغا حتكيم يعنق "ماعط بالملئعةالسابفة(0)‎ 

(1) اي يثرتب على التتكيل حكه وهو الانعتاق : 

(0) اي الامة في الانعئاق لو ذكل بها كالعيد . 
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(4) اي او عير ( المصنف ) رحمه الله بالمملوك بدلا عن العبد كان اول 
حنى يشمل الامة كا في الرواية : 

(ه) في امجزء الثالث من طيعتنا الحديثة كتابالبيع ص "١4‏ الى ص 701 
راجع هناك تستفيد 

(5) اي بالعق , 

(/) وهو قوله : ( أعتقث بعض عبيدي ) ٠‏ 








00 ( كتاب العتق ‏ من اعتق بعض عبيده ) 2  18(‏ 

هذا بحسب نفس الأمر )١(‏ :أما ني الظاهر فإن قوله : نعم عقيب 
الاستفهام عن عتق عبيده الذي هو جمع مضاف مفيد لاعموم عند الحققين 
يفيد الاقرار يعتق جميع عبيده من اوقع عليه منهم صيفة » وغيره (1) عملا 
بظاهر اقرار المسلم » فإن الاقرار وان كان إخباراً عما سبق لا بصدق 
إلا مع مطابقته لأمر واقع في الخارج سابق 9©) عليه » إلا أنه لا يشترط 
العم بوقوع السبب الخارجي » بل يكني امكانه وهو (4) هنا حاصل فيلزم 
اللتكم عليه (ه) ظاهراً بعنق الجميع لكل من لم يعل بفساد ذلك (0) ٠‏ 

ولكن الاصصاب اطلقوا القول بأنه لا يعتق إلا من أعتقه من غير 
فرق بين الظاهر 00 » ونفس الأمرننيعاً للرواية (4) . وهي ضعيفة 
مقطوعة » وفيها (4) ما ذكر م 


)١(‏ اي مدم عنق الكل مهلوقع 

> اي وغير هاؤلاء من لم يوقع عليهم صيغة العتق‎ )١( 

() اي الامر الخارج سابق على الاقرار ‏ 

(4) اي الامكان + 

(ه) أي على عتق الججميع 8 

(5) اي بفساد الاقرار كما وكان في مقام الحزل » أو مجبوراً : 

() اي من دون فرق بين ظاهر الشرع حيما افر بعتق جميسسع ماليكه : 
من أنه يعتق الجميع » وبين الواقع ونفس الامر من اتعتاق كلا اعتق . 

(4) الوسائل الطبعة القديمة المجلد #اص !١/‏ الياب 8ه الحديث 1 . 

(5) اي وني الرواية المشار اليها في رقم 6 ما ذكر من الاشكال وهو : 
أن الاقرار بعتق جميع العبيد بقوله : (نعماعتقتهم) يلزم الم علبهم بعتق ابشميع . 





18م ( اللمعة الدمشقية ) ج11 

ويقوى الاشكال )١(‏ او كان من اعتقه سابقا لا بلغ الجمم (0) 
فإن اقراره يثافيه () من حيث الجمع والعموم بل هو (4) في الحقيقة 
جمع كثرة لا يُطلق حقيقة إلا على ما فوق العشرة فكيف "يحمل على الواحد 
بحسب مداول الافظ لو لم يكن اعتق غيره أي نفس الأمر . 

العم هذا () يتم بمسب ما يعرقه المعتق ويدين بهء لا بحسب اقراره 
لكن الأمر في بمم الكثرة سهل ع » لآن العرف لا يفراق بينه » وبين جمع 
القلة وهو (6) امكنم في هذا لباب . 

واشترط بعضهم في المحكوم بعتقه ظاهر؟ الكثرة (0) نظراً الى مدلول 
لفظ الجمع فيلزم عثق ما يصدق عليه الجمع (8) حقيقة ويكون في غير 


(1) وهو التكم بعتن الجميسع ألو قال المقر : ( نعم اعنةتهم ) ؛ او يقتصر 
على ما اعتق سابقا على الاقرار > 

(؟) كا لو كانااثين + 

(6) اي اقراره يناني الواقع ونفس الامر من حيث إنه افى بلفسظ ابدمع 
في اقراره : ( نعم اعتقهم ) مع أنه لا يملك سوى واحد . 

ويناني اقراره ايضا للواقع ونفس الامر منحيث العموم » لأنه ل يدق جميع 
عبيده » بل اعئق بعضهم . فالاقرار مناف لاواقع من حيث الجمع والعموم . 
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(5) أي عتق البعض + 

(5) اي العرف هو امك . وافمكم بصيغة اللفعول اي العرف تيجمل حكنا 
لبيان مداول اللفظ . 

(0) اي مايصدق عليه الكثرة . 

(4) وهي الثلاثة . 





ج ( كتاب العتق ‏ من اعتق بعض عبيده ) 0 ل م7 
من (1) اعتقه كالمشتبه » واعتذرر هم ) عما ذكرناه (5) بأنه (4) اذا 
اعتق ثلاثة من مماليكه يصدق عليه هؤلاء ماايكي حقيقة (ه) ذاذا قبل له: 
«أعففت مالبكك ؟ فقال : نعم . وهي (5) تقعضي اعادة السؤال ٠‏ وتقريره 
فيكرن (/) اقرار؟ بعتق المالبك الذين انعنقوا دون غيرهم » لأصالة البراءة 
والاقرار انما يحسل على الميقن (4) لا على ما فيه احيال (ه) . 

وثما قررناه )٠١(‏ يعلم فاد الاعنذار ؛ للفرق بين قوله : 
)1١( 3‏ المقتضي للحموم © وبين قوله لثلاثة : هؤلاء ممالبكي 3 

يفيد 8 لام (17) ؛ دون غيره » بخلاف المطلق (1) 

(؟) اي اعتذر للاصماب إلذين قالوا ؟أبعّم العتاق غير ما اعتق , 

() وهو ان لفظ الجمع ألاضاف يفيد العيوم فيلزم اللمكم عليه يعتق جرع 
مالركه بحسب أقراره > 

(4) الباء ببانه لتوجية اعذاز الأضاب + 

(0) لكون الثلاثة اقل الجمع 

إل اي كلمة ( نهم ) تصديق تقتضي اعادة السثوال في الحواب اي ( نعم 
اعتقث مماليكي ) + 

() أي نهم وما تقتضيه . 

(4) وهي ( الثلاثة ) . 

(4) اي احتهال المنق وهو الاكثر عن الثلاثة . 

 مومعلا وهو : أن العريد جمع مصاف يفيد‎ 0٠١ 

(011 وهو الجمع المضاف . 

)1١(‏ اي الثلاثة المشارالبهم:فيقصد من (هؤلاء ممالركق ) العموم المشار البهم 

زيل وهو قوله : مماليكي حيث إنه يفي المموع المطلق من دوناشارة معينة 











-17844- ( اللمعة الدمشقية )) ج53 
فإنه (1) يفيده في جميع من بملكه بطريق الحقيقه : 

وهذا الاحيال (؟) فيه من جهة مدلول اللفظ () فكيف 
يتخصص (4) بما لا دليل عليه ظاهرا؟ : 

نعم لو كان الاقرار في محل الاضطرار كا لو مر بعاشر (0) فأخير 
بنقهم (0) ليسل منه انهه القول بأنه لا يميق (/0 إلا ما اعتقه عمسلل 
بقربنة المال (8) في الاقرار . وبه (4) وردت الرواية . 

( ولو نذر عنق اول ما تلده فولدت توأمين ) أي ولدين في بطن 

. اي المطلق المحرد عن الا: يد العموم‎ )١( 

(5) الظاهر أنالاحّال نا يمني الافادةاي افادة العموم في المطلق ومرجع 
الضمير في فيه ( المطلق ) + 

() وهو لفظ المإليك الذي هو جمع مضاف يفيد العموم ٠‏ 

(؟) اي فكيف. يتخصص مداول الأفظ الذي هو العموم بشيء لا قريئة 
له على التخصص : 

(9) المراد: من يأخذ ضريبة العشر . هذا اذا كان آخطذ العشر من قبل الحا 
الجائر غير الشرعي ٠.‏ 

(5) أي بعبق مماليكه كلهم : 

(/0 أي بهذا الاقرار الاضطراري . 

(8) وهو اخذ الحم غير الشرعي العشر لو اقر بالواقع . 

(4) اي وبوجود القرينة وهو كون الاقرار بعتق جميع مماليكه لاجسل أن 
الما غير الشرعى يأخذ العشرء وردت الرواية في عدم انعتاق الجميع لو اقرلاعشار 
بعلقهم . 

راجع الوسائل الطبعة القديمة املد الثاث ص 17١؟‏ كتاب العتق الباب 5١‏ 
الحديث 1 











ع ( كتاب العتق ‏ نذر اول *ولود) -هخم15- 
واحد . واحدهما : توأم على قتوعل )1١(‏ ( عنتّا ) معآ ان ولدتها دفعة واحدة + 
لأن ٠١‏ (؟) من صيغ العموم فيشملها » ولو ولدتها متماقبين صنق الاول 
خاصة . والشبخ لم يديد (5) بالدفمة نبعاً لارولية (4) © وتبعه جماعة 
ميم الصنف هنا » وحمات على ارادة اول حمل (0) : 

هذا إن ولدته حياً » وإلا عت الثاني » لآن الميت لا يصلح للعئق 
ونذره صميسا (1) يدل على حياته التزاماً . 

(1) اي وزان فوعل . 

(؟) اي أفسظ (م!) في فول الناذر : (لله علي اول ما تلده جاريتي 
التي هي زوجة عبدي حر ) . 

© اي لم بقيد ( الشبخ ) قداث سرة ادم التوأمين بالدفعة الواحدة تبعا 
لارواية . حيث إنها مطلقة سواء رج التوأمان بتعاقبين احدهما عقيب الآخخر 
او دفمة واحدة. 

راجع ( الوسائل ) الطبعة القَدئَة إنجاك:* كباب الى ص ٠١‏ الباب 7١‏ 
الحديث 1 ,. 

وهو الصجيح . اذلم بعهد الى الآن خروج التوأمين دفعسة واحدة كا ثبت 
في ( الطب الحديث ) ايضا . 

فا افاده ( الشارح ) رحمه الله في قوله : ( وحملت على ارادة اول حمل ) هي 
الرواية المشار اليها في الحامش رقم 6 .. 

(4) المشار اليها في الهامش رقم 8 

(ه) اي الرواية اللذكورة محموئة على ارادة اول حمل تحمل المماوكة » 
لا على ارادة أول مواود تلده الخارية » 

وقد عرفت لاف ذلك في الحامش رقم .. 

(0) اي صة النذر تدل على أن المولود لابد ان يولد حيا حتى يصح عنقه. 








3 ( اللمعة الدمشقية ) ج3 


وقبل : بيبطل )١(‏ لغوات متملقه (1) » ولو ولدته حرا (*) © او 
مستحقا للعتق أمارض (4) فوجهان (0© , 

( وكذا (5) لو نذر عتق إول ما بملكه فلك جماعة ) دفعة واحدة 
بأن قبل شرائهم » او تملكهم في عقد واحد او ودثهم من واحد 0/0 
( عقوا ) اجع ء لل ذكرلاه من الهموم (0 . 

(0) اي النذر. 

(1) اي لفوات متعلق النذر وهي ولادة المولود حيا . 

() كا اذا كان في المولوداحدى العاهات الموجبة للانعتاقالثهري كالجذام 
والممى والاتماه . 

هذا هو المراد من عبإررة'( )ب لاما افاده بعض الشراح من الافاضل 
من أن" المراد من ( ولدت» را ) : ( كو نابا المولود حرا) » سواء كان اب الخر 
مول لهذا المواود ام غيره + 

(4) م اذا العمدتَلطقة إنتان يدوا في الرقؤيسة وكان للجنين «ورث »ثم 
بعدالانةضاء مات المورث وليسله وارث سرى هذا الجنين فيشترىمن مالمورثه 





ويعتق , 

() هما : بطلان النذرء لفوات موضوعسه المستازم لفوات النذر حيث 
إنها ولدئه حرآي) لو ولداته ميتا م 

وبقاء النذر ووجوب الوفاء به في التوأم الثاني : 


(5) اي مثل المسألة السابقة . 

(1) الظاهر : أن مراد ( الشارح ) من قوله: ( واحد ) هو الاحتراز عما لو 
ورث الماليك المتعددة من اثنين أو اكثر على التعاقب , 

أما لو ورثهم مزمتعدد دقعة واحدة فهو في حك الواحد يفسا . 

00 في قول ( الشارح ):(لان ما من صيغ العموم) » وقد وقع متلق للنذر. 








ج55 ( كتاب العتق ‏ نذر اول مملوك ) 14 - 

( ولو قال : أول ممارك اماكه فلك جماعة عشيق احدهم بالقرعة ) 
لأن مملوكا نكرة واقعة في الاثبات فلا بعم » بل يصدق بواحد فلا يتناو 
غيره » لأصالة البراءة )١(‏ : ( وكذا (1) أو قال : اول مولود تلده )) 
فلا فرق (7) حرنك ر ما تلده ويلكه فيها (4) لظراً الى مدلول 
الصيغة في العموم » وعدمه » ومن خص” احديها (0) 

(1) في الزائد . 

(؟) اي وكذا يعتق احدهم بالقرءة أو قال : ( اول مولود تلده) ‏ 

() اي حين ببان أن ( ما ) المرصواة :فيد العموم يا في قولك : ( اول 
ما بملكه » او اول ما تلده) . 

والنكرة الواقمة في الاثبات لا :قاد العمر يا لي قولك : (أول مو اود ثلده 
او اول مملوك بملكه ) , 

فلا فرق بين لذر ما تلده.وما بملكه يقآتين العبارتين في العموم وعدمه ‏ 

فلو عبر الناذر في عتق اولع ولك ملدة"وألم جلك بلفظ (ما) الموصولة 
وقال ؛ ( لله نذر علي لو رزقت ولد أن اعنق اول ما املكه , أو اول ما تلده) . 
افادت الصيغة لاعموم , لدلالة ما عليه وضعاً ندلالته على العموم شم ولي : 

ولو عبر الناذر في عنتى اول مولود تلده . واول ماوك بملكسه بافظ النكرة 
الواقعة في الاثباث وقال: (لله نذر علي لو رزقت ولدا أذاءتق اولمولوه تاده ؛ لو 
اول مملوك املكه ) لم تفد الصيذة الهموم » تعدم دلالة الذكرة الواقعة في الاثبات 
للعموم ٠.‏ 

فالحاصل : أن ( ما ) الموصولة في كلتا الصيغتين تغيد للعموم : وان النكرة 
الواقعة في الاثبات لا تفيد العموم . 

(؛) اي في هانين العبارتين كما علمت مفصلة في اهامس رقم 1غ 

(ه) حاصل ( هذه الجملة و.! بعدها ) : ان من خصن ( ما) سم 











اكد ( اللمعة الدمشقية) ج53 


باحدى العبارتين )1١(‏ والاخرى (5) بالاخرى (©) فقد مثل . 
هذا غاية ما بينها (4) من الفرق . 





أوصولة » والنكرة الواقمة في الائبات باحدى الصيغتين بأن قال : إن لفظ 
التكرة الواقعة في الائبات تخص اول مولود ثلده اواول مملرك بملكه . دون ما 
الموصولة ذانها لاأخصها . 
لفظ ( ما ) الموصولة تخص اول ما تلده » أو اول ما يملكه » 
في الاثبات فانها لا خصها فقسد قصد التمثيل بذلك بمعنى : 
أن الصيفة اذا دلت على العموم يفي ئنذر الولادة فكذلك تسدل دل العموم في نذر 
التملك . 

واذا لم ندل على اأعموم في نذر لإعملك فكذلك لا ندل في نذر الولادة : 

(1) وهو : ندر عتق وَأ او ندر عتق المملوك كا عرفت في المامش 
رقم ه ص 188 .' 

(1) أي الصيغة الأخدرى كا عرفت في الطاءش رقم © ص 1/41 مفصلة . 

(7) وهو نذرعتق المولود او نذر عثق المموك : 

لذ أي هل! الذي ذكرناه هاعر فته في الفامش رقم ه ص 7817 غاية ما بين 
الصيغتين وهما : صيغة أول ما تلده . وأول ما بملكه . 

وصيغة اول مواود تلده . واول مملوك يملكه . من الفرق حيث إن الصيفة 
الاولى مشتملة على ( ما ) الموصولة .وهي تفيد العموم وما عموما شثموليا فتشمل 
المتعددين فاذا ولدت اكثر من واحد + او ملك اكثر من واحد مها بلغ العادد 
الزائد وجب عليه عتقهم : 

يخلاف الصيغة الثالية حيث إنها مشتملة على لفظ التكرة الواقعة في الاثباث 
فلا تفيد العموم . 








ج3 ( كتاب العثق ‏ در اول مماوك ) 6 
( وفيه )١(‏ بحثاء لآن ما هنا تحتمل المصدربة . والتكرة (9) 
المثبنة تحمل الجنسية فيناحق الاول (» بالشاني ء والداني (4) بالاوك * 


(1) أي وفي هذا الفرق نظر حاصل اتنظر : أن ( ما ) كا تحتمل الموصولة 
كذلك تحتمل المصدرية ايف فاذا احثملت المصدرية انتفت دلالئها على العموم . 

فتكون جحملة نتحتمل ااوجهين: العموم وعدمه .ولا فرينة علىارادة احدهما 
خاصة فحماها على العموم ترجيح بلا مرجح . 

ومعنى كولها مصدرية : أن ما وما بعدها تُسبكان بمصدر وتكون النتيجة 
أن الفعل الواقع بعدها يصبح ععنى المصادي: 

فاذا اريد من المصدر معنى اسيالمفهول كان كلونى اولمماوك بملكه فبنسلخ 
عنه العموم كا هو المدعى فلا مجال لاتءسلك بالمموع يمد هذا الاحزيال : 

(1) أي النكرة الواقءة ني.الاثبات أيَ"قواه : ال مملوك بملكنه » واول 
مواود ثلده تحتمل الجنية أي أرادة فلي مكمه الشمول الافرادي 
من هذه التكرة فهي دل على العموم ولا اقل من احتيال ذلك . فلا مجال للتمسلك 
بها على المخصوص . فدلت على العمومبهذا التثقريب ٠‏ والجملةالاولى حيث كانت 
مشاملة على ( ما ) المحتملة لامصدربة انسلخ عنها العموم فلحقت بالجملة الثايسة 
التي كانت مشتملة على النكرة الواقمة في الاثبات ني عدم دلالتها على العموم . 

م2 أي الجملة الثي فيها ( ما ) الموصولة في قوله : ( اول ما بملكه » واول 
ما تلده ) تلحق بالثاني وهي الجملة الثانية في قوله ( اول مملوك بملكه واول مواود 
اللده ) في عدم دلالتها على العموم دو الشان في الجملة الثانية . 

د34 أي الجملة الثانيةوهي التي كانت مشتملة على كلمة اول في قوله :اولك 
مملوك بملكه واول مولود نلده تلحق بالاول أي باججملة الاولى التي كانت مشتملة 
على كلمة ما ) في قوله : ( اول ما يملكه . واول ما تلده ) في عدم دلالتها -- 









0 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
ولاشبة فيه )١(‏ عند قصده واتما الشنك مع اطلاقه () ء لآله حيلئد م0" 
مشترك فلايخص باحد معانيه بدون القربنة » إلا أن يمُدّعى وجودما (4) 
فيا ادعوه من الأفراد (5) » وغير بعيد ظهور الفرد المد"عى (3) وإناحتمل 
حعلى الهموم بالتقريب الذي ذكرناه في الهامش رقم ١‏ ص 784 , 

(1) أي ولاشبهة عند قصد العموم من ( ما ) في دلالتها على المموم . 

وكذا لاشبهة ندقصد الواحد منالنكرة المثبنة في عدم دلالتها على العموم . 
فرجع الضمير في فيه ( ما قلناه ) : من العموم » وعدءه . 

ومرجع الضمير في قصده ( ما قلناه ) : من العموم والواحد . 

0) أي الك عند عد م لأقصد الى احد المعنيين بأن أنشأ صيغة النذر ول 
يلتفث الى أحدهما جتى يقضّده فهنا بِضَِاقٍ العك , لاجمال الصيغة . 

وكذاك بصدق ادك اولسي القْصِد الى احد المهن. 

(9) أي لأن. النفظ حب نالآطلاق وعدم وجود قريئة دالة على ارادة احد 
المعنيين يكون مشتركا بهاولا بَمَْ الددَكناالازالقصد والمفروض عدم احرازه. 

(4) أي يدعى وجود القريثة فواذكروه من صيغ النذر على العموم لو ندر 
عنق اول ما ملكه . او اول ما تاده فينتفي دلالة ( م1 ) على المصدرية : 

وكذا او وجدت على عسدم ارادة العموم لو ندر عثق اول مملوك 
يملكه . او اول مواود تلده فينتفي ارادة الجنسية من التكرة للواقمة في الاثبات : 

() وهي الصيغ ال لكورة في قوله : ( أول ما بملكه , اول مسا تلده ‏ أو 
اول تماوك بملكه » أو اول موأود تلده ) في أن الاول يسدل على العموم » والثاني 
على عدمه . 

(5) اي لا ييعسد ظهور الاول وهي كلمة ( ما ) الموصولة في العموم » 
وظهور الثاني وهي النكرة الراقعة موقع الائيات في عدم العموم وان شثت فقسل 
عدم ظهور الثاني في العموم . 




















ج35 ( كتاب العتق - نذر اول مملوك ) دواد 
خلانه )١(‏ . وهو (1) مرجح, مع أن في دلالة اللجسية (5) على تقدير 
ارادتها » او دلالنها ‏ على العموم (4) نظر ٠‏ لانه (5) صالح تقلبل 
والكثير . 

ثم على تقدير التعدد (0) والحمل على الواحد يمُستخرج امعتتق بالقرعة 
كا 'ذكر 00 » لصحيحة (4) الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل 
قال : اول مملوك إملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال : « يتقرع ببنهم 
ويبع الذي قرع ٠ء‏ والآخر (5» 





(1) أي وان أحتمل ارادة خلاف ما هو ظاهر . 

(1) أي ظهور الفرد المدعى مرججتقالواقع . ومرجح بصيغسة المفعول 
ويحتمل ان يكون المرجح بصيغة الفإوثل . والمفى' ان ظهور الفرد المدعى وهو 
كون (ما ) للعموم والذكرة الواقعة أموقع الاثبات فيس للعموم مرجح لحمل الاول 
على العموم » وعدم حمل الثاني عليه : 

0) أي على فرض ار !53 أبن تن 167 اومن '(النكرة ) . 

او على فرض دلالة الصيغة بنفسها على الججنسية . 

(4) الجار والمحرور متعلق بقول ( الشارح ) : دلالة الجنسية . 

فا معنى : أنه على تقدير ارادة الجنس » او دلالة الكلام على اللجنس انس 
لا يفيد العموم » لأنه اعم , 

() أي اللبنس . 

(0) أي على تقدير تعدد الماليك + 

(7) في قول (المصنف) : ( ولو قال اول مملوك أملكه فلك جماعة:اعتق 
احدم بالقرعة) , 

(8) الوسائل الطبعةالقديمةامجلد؟ ص١‏ لاكتاب العتقياب/ 01‏ الحديث1. 

(4) اي الفسم الثاني منالنذروهو(اولمولود تاده) الذي ئيس مذكورا - 





2 ( اللممة الدمشقية )» ج51 

محمول عليه , لأله (1) معناة . 

وند يشكل (5) ذلك في غير مورد النتص (*) بأن (4) القرعسة 
لاخراج ما هو »علوم في نفس الامر مشآبه ظاهراً » وهنا الاشتباه واقيع 
«طلقآ (ه) . فلا تنوجه القرعة في غير (5) موضع النص ء إلا أن بمليع 
تخصيصها () بما “ذكر نظرا إلى عموم قرم علهم السلام : « إنما لكل 
امر مشيه ) . 
-في الصحبحة المشاراليها فيالهامش رقم4 ص41ايحمل على الملكور في الصحيحة 
نفسها فبخر ج احد التوأمين بالقرءة ؛ لأن غير المذكور وهو ( اول مولود تلده ) 
بمعنى اول مماوك بملكه في اخراجةاإألقرءه من غير فرق بينه| . 

فحك مثل هذا القشم من الَكَثر متيتفاد من نفس الصحبحة المشار اليها 
في الهامش رقم م ص 141 .. 

ومرجع الضمير.في هليه ( كور في الصحيحة ) اي والآخر وهو اليم 
يذكر محمول على المذكو رفي الصحيحةا. 

(1) اي غيرالمذكور بمعنى المذكورمن دون فرق بينههاكاعرفت في الهامش 
رقم وص 391 . 

(1) أي يشكل اخراج غير المدكور في الصحيحة بالقرعة . 

() وهي الصحيحة المشار ايها في الامش رقم م ص 341 . 

(4) ( الباء ) بيانيةلكيفيةالاشكال الوارد على اخراجغير المذكور بالقرعة. 

(ه) ظاهراً وياطناً فلا تشمله ادلة القرءة المبئنية علىما كان مملوما في نفس 
الامر ومشتبها فى الظاهر . 

(5) وهو الذي لم يذكر في الصحيحة المشاراليها في المامش رقي صن 141 

فغير اللذكور ( اول مولود تلده ) لا خرج بالقرعة . 

(0) أي يمكن شمو لالقرءة لغيرال كور في الصحيدة بناء على منع تخصيص - 





ج ( كتاب العتق ‏ نذر اول مملوك ) كد 

اكن خصوصية هذه العبارة (1) لم تصل الينا مستندة على وجسه 
بعتمد وإن كانت مشهورة . 

وقبل : يتخيئّر في تعيين من شاء » لرواية (1) المسن الصيقل عنه 
عليه السلام في المسألة بعرنها . 

لكن الرواية ضعيفة السند » ؤلولا ذلك (7) لكان القول التخيير . 
وحمل القرعة على الاستحباب طريق الجمع (4) بين الاخبار » والمصنف 
في الشرح اختار التخبير جما (0) مع اعترافه بضعف الرواية (8) ٠‏ 

وربما قبل : ببطلان الدذر (/) ء لافادة الصيفة وحدة المعنتّق 
وم توجد (8) ٠‏ 
- الفرعة بما ذكر وهو ( أنها لاخراج ما هو مَعْلوَمإني نفس الامر ومشتبه ظاهراً ) 
إل القرعة موضوعة لكل امر مشئبه مطلقاً يا هي التفاد من عمرم كلاتهم علبهم 
الصلاة وااسلام : في قوهم :.(. لكل إمر كته ) . 

(1) وهو قوهم عليهم الصّلاة والسلام: [ لكل امر مشتبه) . 

(1) الوسائل الطبعة القدعة املد ص/١؟‏ كتاب العتق الراب/هالحديث"8. 

() أي ضعف الرواية المدار البها في الهامش رقم 1 

(4) أي الجمع بين الأخبار المختلفة بممل المتعدد من الماليلك والمواليسد 
على ااواحدواخراجه بالقرعة كفي الصحيحة المشارالبها في المامش رقم / ص 141 

وبين الاخذ بالتخببر بي واحد شاء من الماليك » او المواليد . وحمل القرعة 
على الاستحباب كم في رواية الحسن الصقيل المشار البها في الحامش 3 ٠.‏ 

(ه) أي جما بين الاخبار اغنتلفة كما علمت في الهامش رقم 4 + 

(5) أي اثرواية المشار اليها في الهامش رقم . 

(0) أي نر اول ماوك بملكه » واول مولود تلده . 

(8) أي لم توجد وحدة المعنقبالفتح » لأنالمالكملك جماعة » أو ولد له - 





-144- ( اللمعة الدمشقية ) >2 


ورا احتمل عتق الجميع , لوجرد الاوأية في كل واحد كما لو قال : 
من سبق فله كذا فسبى جماعة . والفرق (1) واضح : 

( ولو نذر عتق امته إن وطأها فأخرجها عن ملكده ) قبل الوطء 
( ثم اعادها ) الى ملكه ( لم تمد الهين ) ؛ لصحيحة (9) محمد بن مسلم 
عن احدهما عليها السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الاممة فيقول 
يوم بأنها فهي حرة * ثم بييعها من رجل © ثم يشثريها بمد ذلك قال : 
٠لا‏ بأس بأن يأتها فقد خرجت عن ملكه ٠‏ . 

وحميل ما اطلق فيا (7) من التعليق (4) على النذر (0) ليوافق 


« توأمان . فلا وحدة في اللبينحتى يجاب الوفاء بالنذر » فلاموضوع للتدر, 

(1) اي الفرق بين الجعالة. في:السيق » وبين النسذر واضح ٠‏ لأنه يجوز 
للجاعل أن يجعل خق: اهعالة لاى شخص سبق ب 

جخلاف ما غن قبه كآنه ل قصد حموح مآبملكه ‏ او جموع ما تلده . 

(1) الوسائل الطبعةالقديمةالجلد:#8ص1١7‏ كتاب التق الباب 4ه الحديث1. 

(؟) اى في الصحيحة المشار البها في اهاعش رقم 2 . 

(؛) اى التعليق في سثوال الراوى . 

حاصل ممنى العيارة : أن التمليق الذى في سثوال الراوى في قوله : ( يوم 
يائبها فهي حرة ) حيث علق الخريسة على بوم ياتيها ‏ مطلق مهتمل ارادة العنق 
على الاتيان . 

ويحتمل ارادة الندر منه بأن ينذر يوم يائبها تكون حرة. فديلئذ يحمل هذا 
الاطلاق على المقيد وهو ( النذر) ليوافق الحمل اصول المدهب » لاله ثيث 
في المذهب عدم جواز تعليق العتق على شيء . 

(5) الجار وانجرور متعلق بقوله : ( وحمل ) أى وحمل الاطلاق على الندر : 








ج51 ( كتاب العتق ‏ نذر عنق امته لو أناها) 2 48؟ ‏ 

الاصول ٠ )١(‏ ويشهد له (5) ايضاً تعليله عليه السلام الانيان بخروجها 
عن ماكه ؛ ولو لم يكن منذوراً لم يتوقف ذلك 0©) على الخروج 
م لاي د 

ولو عم النذر بما يشمل الملك العائد فلا اشكال في بقاء الحم (4) 
وفي تعديته (5) إلى غير الوطىء من الافعال » والى غير الامة وجهان . 
من (5) كوله قياس » وامام (/) النص الى العلة (4) وهي مشتركة . 

, ) المراد من الاصول ( القواعد الكلية الثابئة ) عند ( الامامية‎ )١( 

(1) اى يشهد لهذا الحمل وهو ( حمل المطلق على اأقيد ) في تعليل الامام 
عليه السلام ( جواز اتيانها ) بخروجها عن ”ملكه ني قوله عليه السلام : ( لا باس 
ان يائيها فقد خحرجت ) لانه لو لهالككن الحريق, مكذورة لا توقف ائيان الامسة 
على خروجها عن ملكه ؛ بل يجوز وان لم يخرجها مِنْ ملكه » لبطلان الءنق المعاق 
على الشرط » 

رم) اى ائيان الماك عل وكا" 

(4) وهو عدم جواز الوطي . 

(0) اى وفي تعدية حكم النذر من حرمة الوطي الى بقية مقدمات الوطي » 
والى غبر الامة من العيد . 

إلا دليل لعدم جواز التعدية الى بقية مقدمات الوطي » وعدم الحاق غير 
الامة بهااء 

(/) بالجر عطفاً على مدخول ( من المارة ) اى ومن اشارة النص المشار 
اليه في الحامش رقم 1 ص 44, الى العلة المشار اليها في النص في قوله عليه السلام 
( نقد خرجت عن ملكه ) فهو دليل للتعدية والسريان الى بقية مقدمات الوطي » 
والى الحاق العيد بالامة , 

(4) وهو قوله عليه السلام : ( ققد خرجت عن ملكه ) . 





سكوا- ( اللمعة الدمشقية ) ج55 

والمتجه التعدي )١(‏ » نظراً الى العلة (5) » وبتفرع على ذلك (7) 
ايضآ جواز التصرف في المنذور المءاق على شرط لم يوجد (4) وهي مسألة 
اشكالية ‏ والعلامة اختار في التحربر دقق العبد لو نذر إن فمل كذا فهو 
حر فباعه قبل الفعل , ثم اشتراه » ثم فعل » وولده استقرب عدم جواز 
التصرف في المنذور المعلق على الشرط قبل حصوله , وهذا الخير (ه) 
حجة عليها . 

( ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف ) النذر ( الى من متفى 
عليه في ملكه سئة اشهر ) قصاعداً على المشهور : 

ورا قيل : إنه اجابغبء ومستنده رواية (0) ضعيفة السند », 
واعيادهم الآن على الاجذاع ء “واتتطفوا في تعديه (/) الى نذر الصدقة 

+ ) وهي التي في قول الآمام عليه السلام : ( فقد حرجت‎ )١( 

اى عل اشم المذككور وعو ول عليه السلام : ( لا بأس أن يانيها 
فقد حرجت ) . 

(4) بأن قال امالك : ( انت حر أن فعلت كذا ) فباعه المولى قبل انيفعل 
العبد » ثم اشتراه بعدذلك وفعل العبد ذلك الفعل الذى اشترط عليه المرلى في عتقه 

فإن اخذنا بالعلة المشار اليها في قول الامام عليه السلام : ( فقد خرجت ) 
قلنا بالتغدى من حك الامة الى العبد > 

وان لم تأخل بالعلةفلا نقولبالتعدى . فالعيدباق علىعبوديته وملكيةبولاه . 

(ه) المشاراليه فيالهاعش رقم/اص 44 على( العلامة وابنه فخراققين ) + 

() الوسائل الطبعة القديمة مادص "١‏ كتاب العتق باب»#الحديث1. 

() اى في تعدي اللتكم المذكور في ( نذر عتقكل بملوك قديم ) بعد مضي 
متة اشهر . 





ج" ( كتاب العتق ‏ نذر مملوك قديم ) الوا 
بالمال القمديم ونحوه من )١(‏ حيث إن القديم قد صار حفيقة شرعية 
في ذلك (؟) فيتعدى » ويؤيده () تعليله في الرواية بقوله تعالى :( حتت 
عاد كالعرجون القتَدبم » (4) فإنه يقتضي ثبرت القدم بللدة 
المدكورة (0) مطلقاً (1) ومن (7) معارضة إللغة والعرف ء ومنيع_ (4) 
تحققه شرعاً » لضعف المستدد (4) . والاجماع )1١(‏ إن ثبت اخخقص" 
بمورده (011) 

(1) دلبل لتعدى الشم المذكور الى نذر الصدقة ليها أن الحم اكور 
يجرى في العنق كذلك يجرى في الصدقة ‏ 
)١(‏ أى في ان القدم ما مفى عليةاميتة اشهر : 
() اى ويؤيد هذا التعدي تايل الامامغليه السلام في الرواية المدار اليها 


في الهامش رقم 5" ص 745 . 

(4) يس : الآبة 96 .. 

(0) وهو مضي سئة اهل 

(0) سواءكان في المملوك ام في غيره » وسواءكان في لسر العنق ام 
في الصدقة + 


(1) دليل لعدم نعدي حك العنق الى نذر الصدقة اى ومن معارضة اللهة 
والعرف مع الرواية المذكورة في المسامش رقم " ص 145 حيث إنها يحكئان 
في القدم بمدة اكثر من ستة اشهر . 

(8) بالجر عطف على مدخول ( من الجارة ) اى ومن منع تحقق الحقيقنة 
في كون القدم براد منه مفضي ستة اشهر . 

(ة) وهي الرواية المشار البها في الهامش رقم 5 ص 745 : 
)٠١(‏ وهو الاجماع المدعى في التعدي . 
(11) وهو ( نذر العتق ) » دون نذر الصدقة . 





الشره 








دهوك- ( اللمعة الدمشقية ) 5 


والاقوى الرجوع في غير المنتصوص )١(‏ الى العرف . 

وفيه (5) لو قصر الكل (0) عن ستة فني عتق اوشم تملكا امد 
ام تعدد » او بطلان النذر وجهان (4) . 

وعلى الاول (0) أو اتفق ملك اللجميع دقمة قني انشاق الجميع » 
ار البطلان لفقد الوصف () الوجهان 00 . 





(1) وهو ( نذر الصدقة) . 

(1) اى ( وفي المنصوص ) وهو نذر العتق , 

() اى لو قصر ملكه للميّك .كلهم عن ستة اشهر . 

(4) وهما : صمة اليقلاً ولكن يعتو/إول مملوك ملكه » سواء اتحد ام تعد م 

وبطلان النذر من أصله فلا ينعقدا اببا . 

(0) وهو (وجوب عتق اوم تملكا ) . 

() وهو ( القدم)» لآن كلهع دون ساثة اشهر : 

00 اى الوجهان السايقان وهمسا : وجوب عتق اول مماليكده ان دخلوا 
في ملكه تدريعب؟ » سواء اتحد المملرك ام تعدد . 

وبطلان نذر عتق اول مماليكه ٠‏ لعدم تملكه من لا يمر عليه مسعسة أشهر + 
فليس عنده مملوك قديم فيبطل النذر . 

فهذان الوجهان من صمة النذر وبطلائه » آثيان فيا لو ملكهم دفمة واحسدة 
بارث > او شراء او هبة . 

أما وجه الصحة فلكونهم جمبها اول ما بماكون فيعتيرون كلهم قدماء وان 
لم تمر عليهم سئة اشهر : 

واما وجه بطلان النذر فلهدم صدق القدبم عليهم جمبعاً » لمدم تجاوز المدة 
المعتيرة أي القدم وهو مضي ستة اشهر . 








ج51 ( كتاب العتق ‏ نذر مملوك قديم ) فده 

والاقوى البطلان فيها »)١(‏ لدلالة الاخة . والعرف على خلافه () 
وفقد © النص . 

واعلم أن ظاهر العبارة (4) كون موضع الوفاق نذر عتق المملرك » 
سواء فيه الذكر والانثى د وعو الظاهر » لان مستند الحكم عبر فيسه 

(1) اى في الفرضين الاخيرين النذين ذكرهما ( الشارح ) وهما : تملك 
العبيد ندرييا وفيهم الابق واللاحق . وتملكهم دفعة واحدة . 

والجامع بين الفرضين قصور العببد اجمع عن مرور ستة اشهر , 

والفرضان مذكوران ني قول ( الشارح ) : ( وفبه لو قصر الكل عن سئة 
أشهر ففي عتق اوهم ) الى آخر كلامه » 

زف4 اى على خخلاف القدم في" الفر ضين الاتخير بن الذبن اشير اليها فيالهامش 
رقم ١‏ » لأن العبد الذي بغى_علبه في ملك مولاه اقل من سئة اشهر 
غير قديم لهة وعرفا : فن نذر عتق مماايكه"القداى كن لذر عتق ما لا يملك مم أزه 
( لاعنق الا في ملك ) فالنذرٌ داطل © لَفقدَآن موضوع 

(7) بالججر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) اى ولفقد النص على صدق 
القدم على من مضى عليه اقل من سئة اشهر » بل النص ورد على عثق من مفى 
عليه سئة أشهره مع أن العرف واللغة لايساعدان صدق القدم على من مفى عليه 
ستة اشهر فكيف يمن لا تحضي عليه ٠‏ 

وانما خخرج هذا الفرد عن اللغة والغرف لوجود النص المشار البه فى ا مامش 
رقم ١‏ ص 797 , فالنص لا يشمل الفرضين الاخيرين المشار اليها في السامش 
رقم 1. 

إنذ4 اى عبارة ( المصنف ) رحمهاشني قوله: ( وأو نذر عتقكل مارك قديم 
الصرف ) تشمل الامة ايضا > 

لكنالشمولها اما تغليبا كشمول لفظ الاخوةللأخوات » والابناء للبنات - 





سا ( اللمعة الدمشقية ) ج53 
بالمملوك » والعلامة جعل مورده (1) العبد » واستشكل الحم (0) في الامة 
كغيرها () من امال » واعتذر له ولده بأن مورد الاجماع العبد وإن كان 
النص (4) اعم » لفعقه (ه) 





كا في الشمسين » والقمرين » والابوين . 

او وضعا لكن وضيعاً لغويا معنى أن مثل هذه الجموع وضعت في اللفسة 
ا يشمل الذكر والانثى وان كان المفرد يختص بالذكو ركالعبد والاخ والابن . 

وبساعد هذا التغليب » اوالوضع اللغوى العرف” في شمول مثل هذه الجموع 
للذكر والانثى وان كان الفرد منه مختصا بالذكر . 

فعلى ظاهر عبارة ( المصزين»ورحه الله لو در عق كل مملوك قدبم مضى 
عليه سئة اشهر لشمل الابة آلني مف عليه متة اشهر ووجب عتقها . 

(والشارح ) رح الله ايد هذا الذهب بقوله : ( وهو الظاهر ٠‏ لأن «ستند 
الحكم عير فيه بامملوك) . 

)١(‏ اي مورّد الانفاق في الم دناه حل أن لفظ المملوك لا يشمل الآمةء 
بل بتص بالعبد » لكون اللفظ مذكرا . 

فدلى هذا يكون لمم في وجوب عتق الامة الني مر عليها ستة اشهر مشكلا 
لعدم شمول كلمة المملوك ها فالامة لانكون قديمة بمرور هذه المدة عليها . مععدم 
مساعدة اللغة والعرف على ذلك ايضاً . فالوفاق لا يشملها . 

(؟) اى ا.تشكل ( العلامة ) في وجوب عتق الامة اذا مر علبها سئة اشهر 
اذاكان النذر بلفظ المملوك . 

() اي كغير الامة من المال لو نذر صدقة ابله القديمة وقد مفى عليها 
ستة اشهر . فالتصدق بها مشكل » لأنها ليست موردا لاتفاق الفقهاء . 

(:) المشار اليها في الحامش رقم 5 ص 7345 . 

(0) اي لضهف النص المشار اليه في الحامش رقم 5 ص 11816 





اج ( كتاب العتق ‏ من اشترى أمة ز. 





وائبات )١(‏ موضع الاجماع في ذلك (9) لو تم" لا يخلو () من عنس . 

( ولو اشترى امة نسيثة واعثقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها ) 
كا هو مورد الرواية (4) (١‏ او تزوجها ) بعد العتق ( بمهر ) »اومفوضة(0) 
الاشتراك الجميع (0) في الوجه ( ثم مات ولم يخاتف شيئآ ) ليوف منه 07 

(1) بالرفع مبقداء خبره ( لا يخلو ) وهو اشكال من (الشارح) على مافاده 
( العلامة وولده فخر المحققين ) رحمها الله . 

وحاصله : أن عبارات الاحماب رضوان الله عليهم عختلفة في هذا المقام , 

فنهم من عبر بلفظ المملوك . 

ومنهم من عبر بافظ العبد . فكيف يج ادعاء الاجماع على حكم من دون 
ثبوث إتفاق الكل مع أن" النص انما واد في الول /يتخصيص العبديه لاوجه له 
فادعاء الاجماع على ذلك لا يلو من تعسر وتعسط) . 

والاجماع المدعى انما هو من ( للشيَ)"وتبعه الجباءة كا هو ديدن الاسماب 
فصارت المسألة «شهورة » لاأنها أساعية 

(1) اي في وجوب عتق العبد, دون الامة . 

(0) اللجملة مر فوعة محلا خبر للمبتداء وهو ( واثبات ) . 

(4) الوسائل الطبدة القديمة الملد اص ١١‏ كتاب العثق الباب 18 
الحديث 1. 

() وهو انشاء اامقد الداثم من غير ذكر المهر وتسمى مفوفية البضع وقد 
مضى شرحها في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة كناب التكاح ص 1880 

(5) اي هذه المذكورات من جعل عتقها مهرها ؛ ومن تزوجها بعد اأعئق 
بمهر . مع أن الرواية المشار البها في الماعش رقم 4 في قوله عليه السلام ؛ ( وجعل 
عتقها مهرها ) مشتركة في الوجه وهو ( عدم جواز رجوع الحر الى الرق ) * 

() اي من هذا الشيء .. 














350 ( اللمعة الدمشقية) ج53 
مها ( نقذ العتق ) ٠‏ لوقرعه من اصله سبحا (1) ( ولا تعود رقا ) » 
لأن الخر لا يطرأ عليه الرقية في غير الكافر (9) © ( ولا ) بعود 
( ولدها ) مه رقا ليضآ ء لاتمقاده حرا كز "ذكر 0 . 

( على ها ثقتضيه الاصول ) الشرعبة ٠‏ فإن المتق والنكاح صادفا 
ملكا صيساً ؛ والولد انعقد حراً » فلا وجه لبطلان ذلك (4) . 

( وني رواية (ه) هشام بن مالم الصحيحة عن أني بصير عن الي عبدالله 
عليه السلام : رقها ورق ولدها مولاها الاول ) الذي باعها ولم يقبض مها 
وافظ الرواية قال ابو بصير : سكل ابو عبدالله عليه السلام وانا حاضر 
عن رجل باع من رجل جارية. بكرا الى سنة فلا قبضها امشتري اعتقها 
من الغد وتزوجها » وجع لك مهزهاعيقها » ثم مات بعد ذلك بشهر فقال 
ابو عبدالله عليه السلام |: « إن كآنٍ لِذي اشتراما الى سنة مال » أو 
علقدة (5) نيط بقضأه#تكايتن“الذين في رقبتها فإن عثقنه ولكاحه 

)0٠١‏ لكونه ملكالق”' 

() حيث إن الكافر أو سبي يجوز ان يسترق . 

() وهو عدم جواز رجوعه رقا . 

(4) اي العنق والتكاج . 

ره) ( الوسائل ) الطبعة القديمة المحلد اص 7١5‏ كتاب المتق الباب 7٠6‏ 
الحديث 1 . 

( الكاتي ) الطبعة الجديدة الجزء السادس ص 147 المطبوعة 189/4 غمرية 
كتاب العتق والتدبير باب التوادر الحديث ١‏ 

والحديث في كتب الأحاديث مروي عن (هشام بن سالم ) لاعن أبي بصير) 

(0) بم العين وسكون لثقاف : ( العقار ) وهو مأيهبؤه الانسان له ويعده 
لنفسه من الأملاك م 





ج31 ( كتاب العتق ‏ من اشترى امة نسيقة ) -م0 د 
جائران » وإن لم بملك مالا » او عمقدة نحبط بقضاء ما عليسه من الدين 
في رقبئها فإن عتقه ونكاحه باطلان » لأنه أعتق ما لا بملك ء وارى أنها 
رق لولاا الاول قيل له )١(‏ : فإن كانت قد علقت من الذي اعنقهسا 
وتزوجها ما حال الذي في بطنبا ؟ فقال : «٠‏ الذي في بطنها مع أمه 
كهيتن) 1 09 

وهذه الرواية (7) منافية للاصول بظاهرها » للاجاع على ان المس 
بملك ما اشتراه في الذمة ء ويصح عتقه ء ويصير ولده حراء فالحكم 
بكون عنقه ونكاحه باطلين ٠‏ وانه أعتق ما لا بملك »لا يطلاق الاصول * 
ومقتضاما (4) أنه متى قصر ماله عن مميوع ثمنا يكون لمكم كذلك (0) 
وإن فل 0 . 

(1) أي للإمام عليه السلام ... 

(1) أي الدنين كأمه.فني.الر قيفر فك آلها رق » كلك ولدها . 

(م) أي الرواية المشار آلبها“قي أهامش رقم 6ض 01" الدالة على بطلان 
العتق والتكاخ فى صورة عدم تملك المشتري مالا » أو عقدة تحيط بقضاء ماعليه 
من الدين في ثمن رقبة الجارية » غذالفة لأصول الذهب . 

حيث إن أصول المذهب تصرح بتملك الانسان ما اشتراه في ذمته : فعليه 
بصح عنقه ونكاجه وجميع تصر فاته الأخر من البيع والمبة والوقف والرهن والعارية 
وغير ذلك . 

(4) الواو حالية . ومرجع الضمير في مقتضاها ( الرواية ) المشار اليها في 
الهامش رقم ه ص7١"‏ أي والحال أن مقتضى الرواية عخالف لأصول الذعب الدالة 
على جواز الشراء للمعسر. . . , 

(ه) أي العتق والنكاح باطلان . 

(5) أي وان كان نقصان المال عن تمن الجارية قليلا > 





2ت ( اللمعة الدمشقية ) ج15 


لكن عمل بمضمونها (1) الشيخ وجماعة » لصحتها () » وجواز 0 
استثناء هذا الحكم من جميع الاصول لعلة (4) غير معقولة > 

وعلى هذا (ه) لا فرق بين من جهل عتقها مهرها » وفيرها (5) 
كا لبه عابه المصنف بقوله : او تزوجها بمهر . ولا يتقيد الاجل بالسئة » 
ولا فرق بين البكر والثيب ؛ مع احتال اختصاص الكم () بما (8) قيد 
في الرواية »ولو كان بدها (4) عبد قد أشتراه نسيئة واعتفه فني الحاقه 1١(‏ 

0 أي بمضمون هذه الرواية المشار البها في الامش رقم ص" 5١‏ الغذالفة 
لأصول المذهب الدالة على جواز شراء المعسر , 

(1) أي لصحة هذه ااروايةشار البها في الفامش رقم ه ص 01 . 

(7) بالججر عطفا علي دخو ؤلآمإيدارة ) أي ومجواز استئناء هذا الممكم 
وهو ( بطلاذائعتق والتكالج وعود اللجارية الم الرقية في صورة نفصان امال عنثمن 
الجارية وان كان قليلا ). , 

(4) أي عمل الشيكحوآسلماعة يمرن هذه الرواية المذكورة انما هو لأجل 
علة غير مفهومة عندنا وان كالت مفهومة عنده ٠‏ وعند اللهاعة . 

(0) أي وعلى استئناء هذا اللحكم وهر عدم عتقها وعدم صممة نكاحها إذا ل 
يكن للمشئري مال بني بثمن رقيتها . 

(5) أي وغبر هذهالصورة منجعلمهر مستقل للجارية يا لبه عل هذا قول 
(المصنف ) أيضا : ( أو تروجها بمهر) . 

() وهو (عتقها وتزوجها وجعل مهرها عتقها ) . 

(8) وهو ( كون الجارية بكر ) كا في الرواية في المامش رقم © ص 7501 
حيث سأل الراوي : (عن رجل باع من رجل جارية بكرا ) . 

(9) أي بدل المارية المذكورة في الرواية امشار البهاني الامش رقم وص 7:5 

- أي ففي الحاقهذا العبدالمشترى نسيئة بالجارية المذكورة في الرواية‎ )٠١( 





ع ( كتاب ااعتق ‏ من اشترى امة نسيثة ) 00-7 3 
بها وجه ء لإتحاد الطريق (0 . 
وكذا في تمدي الحكم () الى الشراء نقد » أو يعضه ولم يدقع 
الماك » ومفضمون الرواية (؟) موته قبل الولادة ٠‏ فلو تقدمت () علىموته 
فاقوى اشكالا في عوده رقا , لتحم بحربته (ه) من حين ولادته , بملاف 
الحمل » لا مكان توهم كون الحم (2) لنبعية الهمل عامل : 


- في أنها قد اشئريت نسيئة وانها تعنقان كا للمشتري مال يفي بقضاء ماعل الرقبة 
من الدين ٠,‏ 

)١(‏ أيلاتماد الطريق والملاك في العبد واجارية وهو (شرائها لسيثةرعتقها 
بهد ذلك وعدم كون مال المشثري وافي] يفشا مَامَليٍمن الدين في رقبتها|) ٠‏ 

(1) وهو ( بطلان العنق والتكاح ) اذا كا نأش رأ الرج ل العبد نقد ولكن لم 
يدفم الى البابع القيمة . 

أو اشتراه لقدا ونسيثة بم أنه دقع تعض لثمن نقذ » وبعضه نسيئة ففي 
هذه الصورة هل يلحق هذا بالجارية » أو ال مخقص بها . 

(5) المشاراليها فيالحامش رقم ص71 ومرجع الضميرفيموته (المشتري) 
أي وكانموت المشتري قبل أذتلد الججارية كاهو المصر ح في الرواية في قول السائل 
(ثم مات بعد ذلك بشهر) + 

(4) أيولادة الجارية لوتقدمت علىموت المشتري فالاشكال في ردالجارية 
رفأوان العتق والنكاح باطلان أقوىمن الإشكال فيصورة موت المشتري قبل ولادة 
الجمارية . 

(0) أيبرية الولد منغيرولادته . فاذن كيف كن الفولبرقيته ,لانفصال 
الحمل عن أمه حر" . 

. وهو العود الى الرقية‎ )١( 





اد ( الامعة الدمشقية ) ع1 
ومن خالف ظاهر الرواية (1) - وهم الاكثرية ‏ اختلفوا في تنزيلها 


فتححسلها العلامة على كون المشتري مريضاً (7) وصادف عتقه وتكاحه 
وشراؤه مرض الوفاة فيكون الحم ما ذكر فها (5) ٠‏ لأنه حرنقذ (4) 
يكون العتق مراعى فاذا مات مسر كذلك (0) ظهر بطلائه . 

ورده المصمنفث بان ذلك (3) لا يتم في الولدء لالعقاده حال الكم 
بحرية انه وار امسلل لا يصير رقا ٠»‏ وهو (00 لا يقصر عن من توكلد 
من وطء امة الغير بشيبة او شراء فاسد مع جهله : 


01 أي اختلفوا فييتؤجية الرواية المذكورة في الامش رقم ص07" 
الغخالفة لاصول المذهب | : 

() أي من جملة التوتجبهَاب كوت" أاشتري اخمسل الجارية في حال كونه 
«ريضاً ومات في ذَآك رضن 

() »رجع الضمير ( الروابة ) أمشار البها أي فيكون الحسثم وهر ( بطلان 
العنق والنكاح وعردها الى الرقية ) ما ذكر في الرواية بعد أن حملنا الرواية فيحال 
عرض الشتري : 

(4) أي حين العنتى وآلنكاح وهو في مرض الموت . 

() أي عن اداء من رقية الجارية » ظهر يطلان العتق ج 

(5) أي بطلان العتن ورد الجارية رقا ل بلائم مع انعقاد الولد حرا بسبب 
حرية امه . فكيف كن للقول برقية الحر المسلم بعد اتعقاده حرا . 

(1) أي هذا الولد الذي انعقد حرا لا بقصر عن الولد الذي انعقد من الجر 
من وطي امة الغير بشية » او بشراء فاسد مع جهل المشئري بفساد المعاملة . فكلا 
أن هناك يحكم بحرية الولد » كذ لك هنا يحم بحريته . 





ج235 ( كتاب العنق ‏ عتق الحامل لا يتناول الحمل) #01 

وحملها )١(‏ آخرون على فساد البيع » وينافيه (1) قوله في الرواية () 
ان كان له مال فعتته جائر » وحملت (4) على أنه فعل ذلك (0) مفاراة 
والمتق يشترط فيه القربة (5) وهذا الحمل تقله المصنف عن الشبخ طومان 
ابن أحمد العاملي المثاري , ورده (1) يانه لابتم ايف في الولد » ورد مارم) 
ابن ادريس لذلك (؟) «طلقً )٠١(‏ . وهو الانسب . 

( وعبتق” الحامل لا يتناول الحمل ) يا لا يتناوله البييع وغيره » 
للمغايرة  )١1(‏ فلا يدخل إحدهما في مفغهوم الآخر » سواء اسئثناه ام لا 

(1) أي وحمل الرواية الذكورة الفة لاصول المذهب على فساد البيسع 
من اصله وأن المارية ترجع الى الرقية فالعتق والنكاح باطلان . 

) أي يناني هذا الحمل قول'الأمام حلي السلام : ( ان كان له مال الخ‎ )١( 
. لاله لو كان البيع فاصدا ما كان العثق -جائرا‎ 

(”) الائفة للاصول . 

(4) أي الرواية المذ كور الخآلفة الاصول. . 

(ه) أي عت الجارية وتزريها . 

(5) والاقدام على عتق الججارية وتزويجها ضررا على البايع لا يوجد فيسه 
قصد القربة » بل هذا الاقدام لإرضاء الشيطان والنفس الامارة الخبيئة . 

(0) أي رد هذا الحمل ( المصنف ) ايضاً لعدم تماميته في الولد الذي انعقد 
حرا يسبب حرية امه . 

(8) أيهذماار, إواية امار الجاني الامش رقم ص ٠"‏ #المائفة لاصول المذهب . 

(9) أي لاجل أنم! عخالفة للاصول رأنه كيف بمكن القول برقية الولد 
الذي العقد حرا يسبب حرية امه . 

)٠١(‏ سواء قصد المعتق الاضرار بالبايع ام لا. 

زلف أي للغابرة الحمل مع الجامل . 








5-0-6 ( اللمعة الدمشقية ) ج51 


وسواء عل به ام لا ( إلا على رواية )١(‏ ) السكوني عن ابي عبدالله 
عليه السلام عن اببه عليه السلام في رجل اعتق امسة وهي حبل فاسئئنى 
ما في بطنها قال : ٠‏ الامة حرة وما في بطنها حر , لأن ما في بطنها 
منها » وحمل بمضمولها (؟) الشيخ وجاعة » وضعف سندها (5) بمنع 
من العمل با » مع أنها () ظاهرة في التقبة . 


(1) ( الوسائل ) الطبعة القديمة امجلد ‏ ص 7١8‏ كتاب الهتق البساب ٠‏ 
الحديث 11 

(1) أي بمضمون هذه الرواية المشار الها في المامشن رقم ١‏ , 

() أي ضعف سند هله الرواية بمنع من العمل بجا . 

(4) أي مع أن هذه الرواية . 





كاف 
ا اك حا 


والمكائبةو الاستيلات 





ج ( كتاب التديير ) عالط 


كتاب التد بير واللائب: والاستبمرد 


والنظر في امور ثلاثة 

( الاول - التدبير ‏ تعليق عتق عبده ) أو أمته ( بوفاته ) تفعيل )١(‏ 
من الداير (؟) فإن الوفاة دبر الجباة: ا( آؤ_تعليقه على وفاة زوج المملوكة ) 
التي ديتّرها فعلّق عضها على وفااً زوجها/( أو على وفاة مخدوم العبد ) » 
او الامة أيضآ » جواز اعارتها| للخدمة , ل هي المنصوصة كا سيأتي . 

وصته في الاول (6).إجمساعي"» وفي الاخيرين (4) ( عل قول 
مشهور ) » لأن العتق 14 قبل" التأخي رقبوله“لتنجيز » ولا نغارت بين 
الاشخاص (ه) جاز تمليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية ٠‏ 

(1) أي التدبير من باب التفميل , 

(؟) بم الدال وسكون اليا » أو بضمها : مؤخر كل شيء يقال : “ديثر 
الصلاة » او "ديشر الصلاة أي عقبها . 

ويقال ايا : جاء “ديس الشهر أي في آخره ء جمعه أدبار : 

(7) وهو تعليق عتق عبده على وفائه . 

(4) وهما : تعلبق عنق جملوكته على وفاة زوجها . وتعليق عثق عيسده 
على ؤفاة مدوم العبد ‏ 

(0) أي في تعليق العتق . سواء علقه على وفاة نفسه » او وفاه زوج مملوكته 
او وفاة مخدوم العبد . 











7 ( اللمعة الدمشقية ) ج51 
وخدمة » وللاصل )١(‏ » ولصحيحة )١(‏ يعقوب بن شعيب أنه سأل 
الصادق عليه السلام عن اترجل يكون له الخادم فقول : هي لفلان غخديه 
ما () عاش فاذا مات فهي حرة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس 
سنين » او ست صسنين ثم يجدها ورثه (4) ألم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ 
فقال : و لا » اذا مات الرجل (0) فقد عتقت » : وحتّملت علبه (1) 
الزوجية ٠‏ لشدة المشابية . ولا يتعدى الى غيرهما (1) ليده (8) عن النص 

ورا قبل بالتعدي مطلقاً (ه) من غير اعنبار الملابسة » الممهوم 

(1) أي الاصل الأول _هو جواز التعليق على الاشخساص من غير فرق 
بينهم » سواء كان المعاقعلى لأقاته مولي » او الزوج » او لدوم > 

(1) الوسائل الطبعة القديمة امهلدً/؟ ص 5١١‏ كناب التديير . الباب 11 
الهديث 1. 

0 (ما) هنارظرقية زمانية أي تخدمهبني المدة الني يعيش فيها . 

(4) أي ور اميت الذي كآناعندوما للأمة . 

() أي الرجل الذي كان عخدوما . 

(5) أي حملت الزوجية على الخدوم وانكانت الروايمة المشار البهسا 
في المامش رقم ! واردة في محصوص ادوم وليس فيها ذكر من الزوجية . 

لكنه بمكن حملها عليها » لشدة التشابه والقئاسب بينها من حيث الخدمسة 
البيتية » أو القضايا اتزوجية اذا احل المولى للمخدوم القتع منها بالواعه + 

(/) أي الى غبر الروجية والدومية : 

(8) أي لبعد غير الزوجيسة عن مورد النص الذي هو الخدوم المشار اليه 
فيالهامش رقم؟ ‏ لوروده فيالتخدوم فقط » وعدم المشابهة وا مناسبة ببنغيرالزوجية 
والدومية : 

() سواء كان في أغخدوم ام في الروجية ام في غيرهما > 








ج55 ( كتاب التدبير ) ا 
الدليل الاول (0 : 
وني مقابلة المشهور قول ابن ادريس باختصاصه (؟) يوفاة المولى »* 
عملا بالمتيقن 0 » ودعوى (4) أنه شرعاً كذلك » ولبطلانه (ه) بالاباق 
والرواية (5) نضمنت خلافه , 

(1) وهو قول ( الشارح ) رحمه الله : ( لأن العتق لما قبل الداخير كقبوله 
ولا تفاوت بين الاشخاص والأفراد ) . فكنا أنه يجرز في الندبير التعلرق 
على وفاة المولى » كذلك يجوز التعليق على وفاة المدوم والزوج وغيرهها . 

(1) أي ني مغابل المشهور قول ( ابن ادريس ) رحمسه الله : باختصاص 
جواز الندبير معلقا على وفاة المولى > 

واستدل على ذلك بوجولا ثلائة معودة/لارواية الواردة في مة التدبير 
مم الاباق : والبك خلاصة ادلته في الهامش رقم - 4 8-6 : 

() هذا (الدليل الاوللابن ادربس ) خخلاصته: أن القدر المتيقن من الددبير 
هو الندبير المعلق على وفاة وَل » دون غير من روج آلمملوكة » او مخدومها , 

فها عل نظر وثامل . وذاك مس ومتيقن . 

(4) هذا (االدليل الثاني لان ادريس') خلاصفه : أن الندبير الوارد 
في الشرع هو الندبير المعلق علىوفاة المولى ولايتعدى الى غيره من الزوج والخدوم 

(ه) هذا ( الدئيل الثالث لابن ادريس ) خلاصته : أن التدبير يبطلبالاباق 
ولا خلاف في ذلك ؛ سواء كان الاباق من المولى ام من لدوم فكا أن التسدبير 
يبطل باباق العبد عن سيده » كذلك يبطل باباقه عن مخدومه للملازمة بينها ٠‏ 

(5) رد من ( ابن ادريس ) رحمه الله على الرواية الواو حالية أي والحدال 
أن الرواية التي استدل القوم بها على مة تعليق التدبير على وفاة الخدوم عخالفة 
للابماع » لان الاجماع قام على بطلان التدبير بالاباق مطلقا » سواء كان من المولى 
ام من غيره ٠‏ - 








2 بلفدة ( اللمعة الدمشقية » ج15 

والنص )١(‏ الصحيح يدفع الاقتصار ٠‏ والشاني (؟) مضادرة » 
والملازمة (©) بين اباقه من المالك » ومن المخدوم ممنوعة » للفرق بمقابلة 
>2 راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة امجلدائئالث ص١١‏ لاكتاب التدبيرالياب1١‏ 
الحديث 1 

اذن لا جال لاتمسك بها . فهي ساقظة عن الحجية والاعتبار . 

هذه هي الأدأة الثلاثة التي استدل ب! ( ابن ادريس ) مع رده للرواية المشار 
اليها في الحامش رقم 5 ص 311 

)4 من هنا كلام ( الشارح ) اخطذ في الرد على ( ابن ادريس ) . 

خلاصة الرد على الدليل.الأولَ”/ثي أن النص المدار اليه في الحسامش رقي 3 
ص 17 و ”ص 707 وبطي صصبحة لاربعةوب بن شعيب ) مصرح مجواز التدبير 
على وفاة المخدوم » وان التدبير:غير منحصي رفي الوفاة على المولى ولا مقنصر فيه : 
فكيف يمكن القول بان القدر” انين من التدبير هو النديير المعلق على وثاة المولى , 

كا ادعاه ( ابن اهريس ) "هذا أي ادوم 

واما الزوج فيجوز ايضا تعليقه عليه لشدة الشابية والمناسية يبنها + 

(1) رد على ( الدليل الثاني ) خلاصته : أن ادعاء وود التدبير في الشرع 
معلقا على وفاة المولى وانه لا يتعدى الى غبره من الزوج وامْخدوم مصادرة » لاتحاد 
الدليل والمدعى . 

حيث إن المدعى أن التدبير شرعا منحصر على وفاة المولى ٠‏ دون غيره » 
ودليله : أن الندبير في الشرع كذلك . 

فهله هي المصادرة . 

() رد على ( الدليل الثالث ) خخلاصته : أن الملازمة المدعاة بين بطلان 
التدبير باياق العبد عن مولاه , وبين ابافه عن مخدومه ياطلة . 

بيان ذلك : ان بطلان التدبير في اباق العبد من مولاه انما هو لاجل اسائته> 








ع ( كتاب التديير ) هات 
نعمة السيد بالكفران فقوبل بنقيضه )١(‏ كقائل العمد في الارث » بعخلاف ' 
الاجنبي 220 
واعلم أن القول المشهور هو تعديته () من موت الالك الى الخدوم 
ا هو المنصوص (4) ؛ وأما الحاق الزوج فليس بمشهور ا اعثرف به 


> اليه بمد ما العم عليه تلك النعمة العظيمة وهي ( الحرية ) المرجة له عن الذل 
والعبودية » وجعله في زمرة الاحرار كي يستفيد من مزايا الحياة ويكون له ماهم ؛ 
وعلية ما عللهم . 

اذا قابل المولى هالكفران يشام بالرد الالرقية جزاء” لما فعله على مولاه . 

نظير ذلك من يقتل شخصا حَ يرث هفققله ولكزيعرم من الادث وبلتفض 
ما اراده , 

ولكن هذا بغلاف اباق العبد عن غير مولآه . فانه ليس هنا وجود لعمة 
من امخدوم على العبد حتى يحرم من اللدرية ويقابل بالرد الى الرقية جزاء لما فعله . 

ففرق بين هذا الاباق » وذاك : فلا ملازمة بينها حتى يقال ؟ بيطلان التديير 
في كلببها ثم يقال باخختصاص التدبير في الوفاة على المولل ‏ 

» وهو الحرمان عن الحرية‎ )١( 

(1) وهو ادوم والزوج . فانه ليس ها على العبد » او الامة تعمسة حتى 
يحرمان عن الجرية في صورة اباقه عنها . فلا يصدق للكفران حتى يتوجه الجرمان 


مره مقايلة يعمله + 
() أي تعدية الدديير من موت امالك الى موت الخدوم بمعنى جواز التعليق 
في العتق على موت لدوم : 


(4) المشار اليها في الحامش رتم 1 ص 8118 





-مم- ( اللمعة الدمشقية) ج55 
المصنف في الشرح ؛ فالشهرة امحكية هنا )١(‏ إن عادث الى الاير )١(‏ 
ازم القطع بالاول () دونه (5) . وهو خلاف الظاهر (4) ٠‏ بل إنبغي 
المكس (0) وان عادت اليها 00 لم تتم الشهرة في الزوج إلا ان يمل 
له (8) مع الزوجية الخدمة والوقوف على موضع النص (1) والوفاق 1١(‏ 
سن ( والوفاة ) المعلق عليها ( قد تكون مطلقة ) غير مقيدة بوقت » 
ولا مكان » ولا صفة ( وقد نكون مقيدة ) باحدها كهسله السئة » او 
في هذا البلد» او المرض والتعليق عليه| )1١(‏ جائر فلا يتحرر (19) في القيد 


(1) أي في قولأ( المصئف )/ ذلك هو المشهور  )‏ 

() وهو وفاة المدوم 

(©) وهو التمليق جل وقاة الروج.. 

(4) أي دون وقاة الاخير وهو ادوم : 

(ه) اذالظاهرأنوفاة ادوم هوالمنصو صكاعرف تفي الحامش رقم /اص؟81. 

(5) وهو كون موت ادوم موردا لاقطع » لا موت الزوج . 

() وه : موت الزوج . وموت إِخْدوم . 

() أي يمل لازوج مع زوجية الأمة له أنم! تخدمه فتكون الامة حي كد 
زوجة وخادمة مما : 

() وهو ( موت المخدوم )كأ عرفت في المامش رتم 1ص 531. 

. وهو (موت المول)‎ )٠١( 

(11) أي التعليق على المطلق والمقيد . معت أنه يعلقتارة على اليد » واخترى 
على المطلق م 

(11) أي العبد ني التعليق المقيد بدون حصول القيد . 





ج11 ( كاب التدبير ) م 
بدون القيد ( كا نقدم في الوصبة (1) ) من جوازها بهد الوفاة «طلقآ 


ومقيدا . 
( والصبفة ) في التدبير ( انت حر » او عتيق » أو معتتق بعد 
وفاتي ) ني المطاق ( او بعد وفاة فلان ): الروج_ءاو امخدرم » او بعد 
وفاتي هذه السئة » أو في هذا المرض »+ او في سقرى هذا » ونحو ذلك 
في المقيد » ويستفاد من حصر الصيغة فيا ذكر : أنه لا يتعقد بقوله : 
أنت مدبر «قتصراً عليه ٠‏ وهو احد القولين في المتألة » لأن التديير ءتق 
مُعلق عل الوفاة كا استفيد من تعريفه فيتحصر في صيغة تفيده (5) . 
ووججه الوقوع بذلك (7) : أن السدبير حقيقة شرعيسة في العتق 
الخصوص فيكون (4) بمازلة الصبهة“الصريحة فيه (0) » ولي الدروس 
اقتصر على جرد نقل الحلاف ٠‏ (الوجه عدم الوفوع (0) ولا بقع باقفظ 
مجرداً » بل ( مع القصد الى ذلك.)-المداوك فلا عبرة بصيفة الغافل » 
والساهي » والنائم » والمكر 6.:.' 

(1) في الجزء الخامس من طبعتذا الديئة . 

(1) أي تفيد التدبير » يلاك ( انت مدبر ) فائه لا يستفاد مئه الوصيسة 
بالعئق بعد الوفاة . 

() أي وقوع التدبير بقوله : ( انت مدبر ) . 

(4) أي رانث مدير) + 

(ه) أي أي التدبير + 

4 أي عدم وقوع التدبير يقوله : (انت مدبئر) ٠»‏ لأا لا نسم كون 
الندبير حقيقة شرعية في العنق النصوص » وهو يعد الوفاة . غاية الامر : أن التدبير 
كثير الاستمال في التق الممخصوصن ج 

ثم على فرض التسلم نقول : إن النديير حةبغة متشرعية في العتق » لاشرعية - 








خا" - ( اللممة الدمشقية )» ع5 

( ولا يشترط ) في مته ( نية التقرب يه ) الى الله تعالى وإنتوقف 
علبه حصول الثواب على الاقوى » الاصل » ولأنه وصية لا عتق بصفة )١(‏ 

وقبل : يشترط (1) بناء على أنه عتق ء وإلا لافتقر الى صيغة بعد 
الوفاة وشرطه 27 القربة » ويضرع علبها (4) 
» والمقود والايقاعات لابد ان نكو متلقاة منالشارع شخصاء اونوط : والامر 
هنا ليس كذلك . 

وعلى فرض كون التدبير متلق من الشاررع نقول : ان" اسعمال النسديير 
في متام استصال الصيغة بمنوع كمئوعية استعال لفظ الفراق والنسري في الطلاق 
مع أنها يستعملان في التطليق فلا يقال : ( انت فراق » أو الت مسركحة ) + 

(1) أي لا أله عتق يضفة كوه يعد الموت حتى يحتاج الى #صمد القربة ٠‏ 

(1) أي قصد القرلآة في التديير/ 

() أي شرط العتوم 

(6) أي عل الثقول باشتراط القربة في التندبير » وعلى القول بعدم الاشتراط 
فيه يتفرع عليها صمة لدَيْرَ الكاقر» وتقتم منه . 

وقبل الخوض ني ذلك لابد من شرح الاقوال عن عتق الكسافر فنقول : 
قد مغى في هذا المزء في كناب المتق أن الاقوال فيه ثلائة : 

( الاول ) دة عتق الكافر مطلقاً » سواء كانمقرا 
قصد القربة في العئق . 

( الثاني ) عدم صمة عتقه مطلقا ؛ سواء كان مقرا بالله ام منكرا > 

( الثالث ) مة عتقه أن كان مقرا الله ه بناء على أن للقر بالله ينأ فى منه 
قصد القربة : 

وعدم صنه انكان جاحدا له . بناء على أن الثاني ظلربوبية لابتمشى منه قصد 
القربة . فصح أي المقرء دون المنكر . 23 





ام جاحداً مع اعتبار 





ج55 ( كتاب التديير) وام 
صمة تدبير الكافر مطل (0) أوامم انكاره لله تعالى كا سلف 09 . 
وأما التدبير فان قلنا : إنه عتق واشترطنا فيه قصد القربة فالاقوال الثدلاثة 
من الجواز مطلقا » اوعدءه مطلقا » او صمته أن كان مقراً بالله » وعدم #مته أن كان 
جاحداً تجري فيه حذوالنمل بالنعل . فيجوز التدبير طلقا » ولا يجوز مطلقاً ويجوز 
مع الاقرار » ولا يجوز مع الانكار : 

وأما إن قلنا : إن التدبير وصبة ولا يشترط فيها قصد القربة وأله يصح 
من الكافر «طلق» سواء كان «قراً بالله ام جاحداً فلا ببق فرق بين القول الاول 
( وهي صمة عتق الكافر مطلقا ) : 

وبين هذا القول ( وهوكون التدبير.وصية ) في صممة العتق والندبير من الكافر 
لان الاول وان اشترط فيه قصد القربة" لكنه قَلكوّلنا بصجة عتقه مطلقاً . 

وكذلك التدبير فانه يصح مله , لاله وصيةٌ ولا يشترط فيا قصد القربة . 

اذن فالننيجة في الجمبع واحدة (َكر:جوَاز"العنق والتديير ) . 

نعم يبت الفرق بين القول الثاني نزتوهق,عدم صمة المتقى/ من الكافر مطلقا ) » 
وبين القول الثالث ( وهي صمة عهق الكافر او كان مقرا بالله » وعدم صمته لو كان 
جاحدا به ) من جانب . 

وبين القول بالندبير بناء على أنه وضية من جالب آخر ء لأن القول الثايهو 
عدم صمة عتق الكافر مطلق! ٠‏ لاشتراط قصد القررة فيه » والقول الثالث هي صمة 
العتق من الككافر لو كان مقرا بالله » وعدم صحته .لو كان منكرا به . 

لكن هذا بخلاف التدبير فانه يصح من الكافر مطلقا » سواء كان مقرأ بالله 
ام جاحدا لعدم اشتراط قصد القربة فيه بناء على أله وصية . والوصية لا يعثير فيها 
قصد القرية . 

(1) سواءكان مقرا بالله ام جاحدا . 

(؟) في كتاب العتق : 








ا ( اللمعة الدمشقبة )) ج53 

( وشرطها ) أي شرط صيةة التدبيز ( التنجبز ) فلو علقها بشرط 
او صفة كإن فعلت كذا , او طلعت الشمس فأنت حر بعد وفاقي بطل 
(وأن يمدق بعد الوفاة بلا فصل » فلو قال : انت حر بعد وفاقي بسئة) 
مثلا ( بطل ) > 

وقبل : بصح فيها )١(‏ ويكون في الثاني )1١(‏ وصية بعنقه , وهو 
شاذ : 

( وشرط المباشر الكثال ) باابلوغ والعقل ( والاختيسار » وجواز 
التصرف ) فلاايصح من الصبي وان بلغ عشرآء ولالغمنون المطبق مطلقا(م) 
ولا ذي الادوار فيه (4) ولا المكره , ولا المحجور عليه لسفه مطلقاً (ه») 
على الاقوى ٠‏ 

وقبل : لا (3) بالاثتفاء معرق المجر بهد الموت . 

ويضعف بأن الجر عليه حيا- نع العبارة الواقعة حالتها (/) فلا 
تؤثر بعد الموت 4 أناا المحجور عليه افلس فلا بمنع منه اذ لا ضرر 
على الغرماء ٠‏ فإله أنما يخرج بَعدَ موت من ثلث ماله بعد وفاء الدين . 
ومثله (8) مظاق وصبة المتبرع جا م 

(1) وهما : تعليق التدبير على شرط او صفة . وفصل العتى عن الوفاة : 

) وهو تأخير العثق عن الوفاة . 

() سواء اتصل جنوه بالباوغ ام انفصل عنه : 

(4) أي في دور انون > 

(ه) سواء اتصل سفهه بالبلوغ ام الفصل عنه + 

(0) أي لايشترط عدم حجر المدبثر فيصح تدبيره مع السفه ء 

(/) أي حالة الياة : 

() أي ومثل اتسديير الوصية امتبرج ا الي تكون في سبيل الله خاصة > 





ج15 ( كتاب التدبير ) ا 

وينبغي التفبيسه على خروجه (1) من اشتراط جواز التصرف » 
إلا أن يمداعى ان المفلس جائر التصرف بالنسبة الى التدبير وان كانتمنوعا 
منه 0) في غير . 

اكن لا يخلو من تكلف . 

( ولا يشترط ) في ادير ( الاسلام ) كأ لا بشترط (*) في مطلق 
اأوصية ( فقصح مباشرة الكافر ) التدبير ( وإن كان حربيآ ) ؛ اوجاحدا 
للربوبية » اللا تقدم من عدم اشتراط القربة » وللاصل (4) ( فإن دير ) 
الحربي حريسا ( مثله واستثرق احدهما ) بعد التدبير ( اوكلاهما بطل النديير ) 

أما مع استرقاق المملوك فظاهر » لبطلان ملك الحري له المنائي للتديير 

واما مع استرقاق الباشر فلؤزاوجه عن رأملية املك (ه) وهو () 
إقتضي بطلان كل عقد وايقاع جأثرين . 

( ولو اسل ) المملرك ( التكرت) مقف (بيع على الكافر 600 





- فيشترط فيهامايشترط في الندبيرمنالبلوغ ؛ والعقل » وجوازالتصرف » والاخنيار 

(1) أي خروج المحجور عليه لفلس ونحوه من ( جواز التصرف ) , لأنه 
خارج عنه موضوعا وليس دالا نحت تلك القاعدة حتي تشمله . 

(1) أي من التصرف في غير النديير . 

2 أي الاسلام , 

(4؛) وهو عدم اشتراط الاسلام في النديير . 

(ه) أي عن أن يكون مالكا . 

(5) أي خروجه عن اهلية املك . 

) أي على ضرر الكافر الذي دير هذا المملوك . 





7 ( اللمعة الدمشقية )» اج 
قهراً ( وبطل ندبيره ) » لانتقاء السبيل له على المسم بالآية )٠(‏ » ولقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : « الاسلام يعلر ولا يعلى عليه (5) » وطاعة 
امولى عاو منه (7) ٠‏ والتدبير لم ُيخرجه عن الاستيلاء عليه بالاستخدام 
وغيره . 

وقبل : يتخير المولى ببن الرجوع في الندبير فبباع عليه (4) وبين 
الحيلولة بينه (ه) » وبينه (5) وكسيه للمولى © وبين استسمائه في قيمته . 
وهو (/) ضعينف لا دلبل عليه . 

نهم لو مات الأرلى قبل ابيع عنيق من لله ء ولو قتصر” وم أيجيز 
الوارث فالباني رق" ٠‏ فان كان الوارث مسلماً فله » وإلا بيع عليه (م 
من سل . 

( ولو حلت الملّرة من ملك ) يزناء ار بشبهة ؛ او عقد علىوجه 
علكه اليد ( فوادها تدبئو)_ كات 

(1) ول ' عل أله كبلكدافيرين على المؤسنين” سيدلا" اللساء : 
الآية 14 , 

(1) ( الجامع الصغير ) الجزء الاول ص 138 . 

() أي طاعة العيد للمولى علو من المولى على العد وهو لا يجوز » لللآية 
الشريفة المشار اليها في المامش رتم ١‏ . 

(4) أي على ضرره . 

(0) أي بين المولى 2 

(5) أي بين العبد المدبتر . والعنى : أن الحم ينرق بين المولى » وهذا 
العبد . لكن كسبه للمولى . 

() أي هذا التخيير . 

(8) اي على مرره . 








ج51 ( كتاب التدبير ) م 

ويشكل (1) في الزنا مع علمها » لعدم لحوقه بهاشرعا > لكنالشيخ 
وجاعة اطلقوا الحم والمصنف في الدروس قيده يكوته من مملوك المدبر 
فلو كان من غيره لم يكن 9) . 

واستشكل () حك لازنا » والأخبار (4) مطلقة في لحوق اولادها 
بها في التدبير حيث يكونون ارقاء . فالقول بالاطلاق (0) اورجه : 

لعم اشتراط الحاقهم (3) جا في النسب حسن » ليتحقق الذمب + 

واعلم ان الولد يفتح للواو واللام وبضمها فسكونما (/) ي'طلق () 
على الواحد والجمع , وقد يكون الثاني جعآ لولد كأسد وأمنّد ٠‏ ويجوز 
وظء المدبرة ولا بكون رجوعاً ( ولو حملت من سبدها صارت ام ولد ) 
ول يبطل التدبير ( فتعتق ) بمايثوتة ل(من الالث ) بسبب السدير 

(1) أي لحوق الولد في التدبير - 

() اي ل يكن الحمل مدبرة 

(5) اي ( المصئف ) غل حزما كله زالداريخ))فيكون قول المصنف 
رحه الله مؤيدا له. 

(4) (مستدرك الوسائل ) المجلد اص 464 كتاب التديير البساب 4 0 
الدديث ١‏ في كلا اليايين ٠‏ 

الوسائل الطبعمة القديمة المجلد اص "٠١‏ كناب النسدبير الباب 7-3 
الحديث ١‏ في كلا البابين 2 

(5) سواءكان الحمل من شبهة » ام من عقد ؛ على وجه بملكه السيد > 

(5) أي الحا الاولاد بالام في التدبير مشروط بالحاقهم بها في السب . 
فان توا عنها شرعا فلا يلدقون مها في تدييرها . 

(1) أي ويضم الواو وسكون اللام . 

(م) أي كلا الافظين . 





04س ( اللمعة الدمشقية )) ج51 

( فإن ففسلت ) قيمتها عن الثلث ( فن لصيب الولد )١(‏ ) يديز لباقيه 

( ولو رجع ) المولى ( ني تدبيرها ) وما ولد () (لم يكن ) 
رجوعه في تدبيرها ( رجوعاً في تدبير ولدها ) » لعد الملازمة بينها () 
وتحقق الانفكاك (4) » وعدم دلالته (5) عليه باحمدى الدلالات (05) 
( ولو صرح بالرجوع في تدبيره ) أي تدبير الولد ( فقولان ) : احدهما 
الجواز () كا يجوز الرجوع في #دبيرها , لكون السدبير ججائرا فيصح 
الرجوع فيه (8) ؛ والفرع (4) لا يزيد على اصله . والثاني )٠١(‏ - هر 
الذي اخناره الشبخ مدعي الاجماع وجماءة منهم اللصنف في الدروس . 

( و) هر (الروي) .سحا )1١(‏ عن ابان بن تغلب عن الصادق 

زلف ان وفى نصيبث الولد + ؤإلآ/إيسنسعت في الباقي ٠‏ 

() أي الولد صا بعد التصيير) 

(7). أي بن الرجوع في كتير الام ؛ والرجوع في تدبير الولد . 

(4) أي لمق قالالفكله ين الربتوعين + 

(0) أي ولعدم دلالة الرجوع في الام على الرجوع في الولد ومرجسع 
الفسمير في عليه ( الرجوع في الولد) . 

إن أي المطابقة . والتضمن ٠‏ والالتزام . 

() وهي مة الرجوع في تدبير الولد.. 

(8) أي في التديير . 

(4) وهو تديبر الولد الذي يكون فرعا من تدبير الام لا يزيد على إصله 
وهو ( تديير الام ) . 

: وهو (عدم جواز الرجوع في نديير الولد)‎ )٠١( 

(11) الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٠‏ ص 7٠١‏ كتاب الندبير الببا 9 
الحديث 1. 





اج ( كتاب التدبير )) ها - 


عليه السلام ( امتع (1) ) ٠‏ ولأله لم يباشر تدبيره » وا حتكيم به شرع 
غلا يباشر رده في الرق” » وبهذا يحصل الفرق بين الاصل والفرع 600 + 

( ودخول الحمل في الندبير للأم” مروي ) في الصحيح (5) عن الحسن 
أبن علي الوشا عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل دير جاريته 
وهي حبل فقال : « ان كان علم بحسل الجارية فقا في بطنها عمازلتهنا » 
وإن كان لم يع فا في بطنها رق 2 , 

والرواية كا ترى دالة على اشتراط دخوله (4) بالعلم به » لامطاقا (ه» 
فكان على المصنف أن يقبده (5) حيث نسبه الى الرولية (07 + 

نعم ذهب بعض الاصصاب الى دخوله في تدبيرها مطلفآ (8) كا يدخل 
لو تجدد , إلا أنه (و) 


(1) أي عدم جواز الرجوع عن دبز الولد . 
زفف حيث إن تدبير الام ألني هو الاصل تحتل عباشرة الول . يلاف 
الولد الذي هو الفرع فإنه يحصل بامتابعة بحكم الشارع ‏ 
(7) الوسائل الطبعة القدة انملد#ص ١١؟‏ كتاب التدبير البابه-الحديث7 
(4) اي دخول الولد فى التدبير بعلم المدبر بالحمل . فرجسع الضمير في ,ه 
(الحمل ). 
ا 
(5) أي يقيد دخخول الجمل في تدبير امه بالملم بالحمل . 
(1) المشار اليها في المامش رقم 6 حيث إلها قيتدت تدبير الولد بعلم الملدبر 
بالجمل , ١‏ 
(8) عل المدير بالحمل ام لاج 
() اي الاطلاق ‏ 





5د ( اللمعة الدمشقية ) ج55 


غبر مروي » وبمضمون الرواية (1) افتى الشبخ في النهاية وجماعة ( كعتق 
الحامل ) فإله ينيعها الحمل على الرواية السابقة 09 . 

والاظهر عدم دخوله (") فيها مطلفآ (4) » وحملت هذه الرواية (ه) 
على ما اذا قصد تدبير الحمل مع الام واطلق العم على القصد مجازاً , 
لانه (5) مسبب عنه . وقد روى (/) الشبخ ايضاً ني الموئق عن الكاظم 
عليه السلام عدم دخوله (8) مطلقاً فالحمل (4) طريق الججيع . 

( ويتحرر المدبّر ) بعد الموت 01١(‏ ( من الثلث ) كاأوصيسة 

(1) المشار البها في الامش رقم ص 770 اي الشيخ وجماعة قيدوا دول 
الحمل في التديير بعل المدبى بيه 

(؟) وهي رواية الذكوني عنَّ ابي عبدالته ) عليه السلام الي ذكسرت 
في آخر كتاب العنق . 

5) اي دخول لحيل أيتدبير الام . 

(4) سواء مَل الْدي اطلام 

(0) اي المشاراليها في الهامش رقم ص 69 المرروية عن اوسن بن علي الوشا. 

(1) أي القصدمسبب عن العلم . 

(01) التهذيب الطبعةالحديثة الجزء م صن 75١‏ كتاب التدبير الحديث 1١‏ , 

)4 اي عدم دخول الحمل في تدبير الام مطلقا » سواء عل المدبربه ام لا : 

(4) اي حمل العم على قصد التدبير طريقالجمع بين الروايتين وهما : رواية 
الحسن بن علي الوا المشار اليها في المامش رقم “اص هلالاالدالة على دخخول اللددل 
في تدبير الام مع العلم . والموثقة المشار البها في الفامش رقم 377+ 

+ أي بعد موت المدبر  بالكسر  وهوالمولى ان علق عتقه على وفاته‎ )٠١( 

وأما اذا علق تدبيره على وفاة المحمذوم » او الزوج فيحرر من الاصسل ٠‏ 
لامن الثلث ء لوجود المدبر بالكسر بعد . 





ج51 ( كتاب التديير ) -/9ا د 
( ولو جامع )١(‏ الوصابا ) كان كأحدها ( دام الأول فالأول (05) © 
إن لم يكن فيها (5) واجب ( ولو كان على الميت دين دام الدين » 
من الأصل ؛ سواء كان متقدما على التدبير ام متأخرا . ونه (4) الوصية 
بواجب «الي ( فإن فضل ) من التركة ( شيء (0) ) ولم يكن هناك 


(1) اي أو جامع التدبير وصايا «تعددة كان التدبير احد الوصايا أي أنه 
ينهل من الثلث . 

() كا لو كانت هناك عدة وصابا ومن جملتها التدبير » فان وفى الثلث 
جميع الوصايا التي منها الندبير نفذت كاها مي دون فرق بينها . 

وان قصر عن تنفيذ الوصايا كلها بقدامراوك الوصايا ذكراء ثم الساني ؛ ثم 
اثالث : وهكذا الى أن يستوفى الثلث., 

فان كان التدبير من الاوائل نغذ > والا بطل : 

(م) اي ان لم يكن في لوطا حسما كالزكاة والخمس والحج , 

واما اذاكان فيا واجب مالي قدم على جميع الوصايا الثي منها التدبير 
وان كان ذكر الوأجب المالي مؤخرا عن :تلك الوصايا .ثم بعد تنفيل الواجب امالي 
يلاحظ الاول فالاول كا عرفت في الحامش رقم ؟ . 

(4) اي ومن الدين : الوصية بالواجب الاي كالزكاة والخمس والحسج . 
فإن الوصية به مقدمة على التدبير » لكونه من الديون الواجبة » سواء كان التدبسير 
مقدما عليها ام متاخراً . 

فان بقي شيء بعداخراج الديون الواجبة بصرف ثلثه في تحرير المدبربالفتح 

ثم ان كان الثلث بمقدار قيمة العيد يعتى أجمع » والافبحبسه . فان كانالثاث 
بن بثلثه عتق ثلئه » وأن كان ينى بربعه عثق ربعه > 

(5) بعد تقديم الدبون التي منها الواجب اكالي . 





ملفا ( اللمعة الدمشقية )) 3 
وصية تقدام (1) عليه (عيق من المدبثر ثلث” ما بني )2 ان لم يرد 0 
عن قيمته كغيره (4) من الوصايا المتبرع بهاء حتى لو لم يفضل سواه (ه») 

(1) بصيغة المؤلث الجهول . ومرجع الضمير في عليه ( التدبير) والمراد 
من الوصية . الوصية المستحبة » لا الواجبة . أذ الواجبة مقدمة على التدبير مطلقا » 
سواء كان التدبير مقدما على الوصية ام مؤخرا عنها بحلاف المستحبة فأنها مقدمة 
على التدبير اذا كان مقدما ني الذكر أي كا ذالتدبير متاخخراً عنها » وأما لوكان مقدما 
عليها فيقدم عليها . 

(1) اي ما بقي من التركة , والمقصود : انه بعد اخراج الديون الواجية 
يهتق من المدبريمقدار ثلث الراقي مزّاليركة . فان الثلث يعتير بعد امحراج الواجبات 
مالية لني على المبت حيث إزهاتخرج مَنمكلٍ الما . فا ييقى يدث , فيلث للوصايا 
وثلثان للورثة . 3 

فلو فرض أن للمبث آلتكَبَفان: ودين مائة دينار تخرج الماثة اولا مناصل 
التركة . والتسمالة البأقيةآثله]/وْمَيَ ثلاثهالة_ دنار للميت + وثلثاها للورثة © 
فاذا كان المدبتر يسوى خسياثة ديئار يعتق منه ثلاثة اخياسه أذ كان العهد من جملة 
الالف دينار . ويبقى خمساه ارثا للورثة . 

وحاصل مفاد عيارة ( المصنف ) رحمه الله : أن المدبر يعئق منه بقدر ثلث 
ها بقي من التركة . 

(7) اي لم بزد ما بقي من الثلث عن قيمة للعبد بمعنى أله لقص عن قيمته 
كا شرحنا في الحامش رقم 3< 

بخلاف ما لو زاد ما بقي من الثلث عن قيمة العبد» او ساواها فإله بعئق 
اليد كله : 

(4) اي كغير التدبير من الوصايا المستحية ‏ 

(5) أي أو لم يفضل من الثلث شيء بعد أخراج الديون الواجية سوى هذا 








ج51 ( كتاب التديير ) هوام 
عتق ثاثه » فإن لم يفضل عن الدبن شيء بطل التديير . 

واو تعد المدبّر والتدبير )١(‏ بدىء بالأول الأول (9) + وبطل 
ما زاد عن الثلث إن لم يميز الوارث + وإت جتُهيل الترتيب (5) » او 
دبترهم بلفظ واحد (4) استخرج الثلث بالقرعة » وبالجملة فحكله حكم 
الوصية . 

هذا كله اذا كان الندبير متبرعا به وعلق على وفاة المولى ليكون 
كالوصية , فلو كان واجبآ بذر وشبهه (ه) حال الصحة »؛ او معلقا 
على وفاة غيره (5) فات (1) في حياة المولى فهر من الاصل » ولومات(8) 
بعد الولى فهو من الثلث ايضا ٠‏ 

هذا (4) اذا كان النذر بيلق 


(1) بان كان تدبير كل واحد عقيبَ الآخره 

(؟) اي بالتدبير الاول» ثم“بااقائي 6 ثم ,لانت" ؛ ؤهكذا الى أنيستوفى 
الثلث ٠‏ فان وى فهو » والا بطل فيا زاد عنه ان لم مخز الوارث : 

م فيا اذا تعدد المدبر بالفتح والتدبير . 

() كما اذاكان للدبر بالفتح متعددا » والتديير واحدا : 

(0) كالمهد والهين 

(5) كزوج الامةء أو عخدومها > 

(0) اي المعلق عليه وهو ( اثزوج ‏ او ادوم ) : 

(8) اي المعاق عليه وهو الزوج » أو لدوم مات بعد فوت المولى فيخرج 
من الثلث ايضا كا يخرج منه في صورة تعدد المدبر والتديير > 

(4) أي كون التدبير يخرج من الاصل لو كان معلفاً على وفاة غير المولى 
وهو الزوج او المخدوم فات المعلق عليه في حياة المولى ‏ 








ل ( اللمعة الدمشقية ) ج53 
له علي" عتق عبدي (1) بعد وفاتي وتحره . 

وأما لو قال : لله علي" أن أدبتر عبدي (9) فني الحاقه به (5) 
في خروجه (4) من الأصل لظر ء لأن الواجب بمقتضي الصيفة () هو 
أبقاع التدبير عليه (1) فإذا فعله توف بنذره وصار التدبير كفيره (0 ٠‏ 
لدخوله (8) في مظلق التدبير , 

ومئله (4) ما لو نذر ان يوصي بشيء ثم اوصى به © اما لو لبر 

. بان كان النذر متعلقاً بعتق العبد‎ )١( 

(1) بان كان النذر متعلقا بتدبير العيد بعد وفاة المولى . 

(م) اي ففي الحاق مثلنتمةإلنذر الذي وقع على تدبير العبد ‏ بالصيفسة 
الاولى التي وقعت على عنول العبد و مَرَارنلَ النتيجة . 

(4) اي وي خروج مثل هذا النذرإمن الاصل كا يخرج الندر الاول الذي 
وقع بالصيغة الاولى في قولمر: (كلْه علي عتق عيد) . 

م«( وهي الصَييدة الذئية قي قولله > [اللةنعلي ان ادبر عبدي ) . 

(3) أي على هذا العبد ومرجع الضضمير في فعله ( التدبير ) . اي الواجب 
على هذا المولى بمقتضى صيفة النذر في قوله : (لله لي ان ادبر عبدي) وقوع الندبير 
على هذا العيد » فاذا فعل المولى التدبير فقد وى بنذره وحصل الواجب . 

(0) اي صار هذا النديير كبقية الندابير التي تقع على العبيد في قوله : 
(انث حر دبز وفاتي » او انت حر ان مات زوجك ؛ أو مات ممدومك  )‏ 

(م) اي لدخول مثل هذا النذر الواقم في قوله : (لله علي ان ادبر عبدي ) 
في مطل التدبير من غير فرق بينه وبينسائر التدايير . 

(4) اي ومثل هذا النذر الذي وقع في قوله : (لله علي ان ادر عدي ) 
في أنه ملح بالصيغة الاولى أو ليس بملحق . وانه يخرج من الاصل كالصيفة 
الاولى ‏ الذر” بالوصية . 2 








ج51 ( كناب التدبير ) مم 
جعله )١(‏ صدقة بعد وفاته » او في وجه سائغ (0) فكنذر العتق (5©) . 

ونقل المصئف عن ظاهر كلام الاحماب تساوى القسمين (4) في الخروج 
من الأصل » لأن الفرض التزام الحرية بعد الوفاة » لا مجرد الصبغة » 
تقل عن ابن نما رحه الله الفرق (ه) بما حكيناه (5) . وهو متجه » 
وعلى التقدبرين 0 لا يخرج (8) بالنذر عن الملك فيجوز له استخدابه 
ووطؤه ان كانت جارية . 


كالو نذر انيوصيبشيهثم أرصوبه . فثلهله الوصية مختلف فيها انها 
تلدق بندر العتق وتخفرج من الاصل » إوالابقاحق به ونخرج من الثلث : 

(1) اي جمل ذاك الشيي: 

(1) اي جعل ذلك الشيء في وجه جائزا بعل وفانه . 

0 في أله يخرج من الاصل > لألهانذر الننيجة كا في قوله : ( لله علي عثق 
عبدي ) ٠.‏ 

(4) وهما : لذر العتق . وئذر الوصية بشيء . 

(ه) اي الفرق بين الصيغتين وهما : لذر العتق في قوله : (لله علي ءثن 
عبدي ) » ولذر التدبير في قوله : ( ان ادبر عبدي ) . 

(5) وهو قوله : (لآن الواجب بمقتفى الصيفة هو ايقاع التذبير عليه . 
فاذا فعله وى بنذره وصار التدبير كخيره ) . 

وقد عرفت شرح هذه العبارة في المامش رقم 5 لاص 7٠‏ . 

(/) وهما : كون النذرينءتساويينني الإخراج إما م نالاصل؛ أومن الثلث 
بمعنى أن نذر الوصية يخرج من الثلث » ونطر الثتيجة وهو نذر العتق يخرج 
من الاصل ‏ 

(8) اي المملوك لا يخرج بواسطة نذر العتق » أو بواسطة نذر الوصية » 








-70- ( اللمعة الدمشقية ) ج11 

لم لا يجوز نقله عن ملكه - فلو فمل )١(‏ صح وأزمته الكفارة 
مع العلم (1) » ولو ثقله عن ملكه ناسيآ فالظاهر الصحة (©) ولا كفارة » 
اهدم الحنث : وفي الجاحل وجهان () . والحاقه بالنامي قوي . ولو وقع 
النذر في مرض الموت فهو من الثلث مطلقاً (0) . 

( ويصح الرجوع في التدبير ) المتبرع به ما دام (0) حيا كا يجوز 
الرجوع في الوصية وفي جواز الرجوع ني الواجب بنذر وشبهه () ما تقدم 
من عدم الجواز (8) أن كانت صيخته لله علي" عنقه بعد وفاتي ٠‏ ومجيء 
الوجهين (5) أو كان متعلق النذر هو الندبير . من )1١(‏ خروجه عن عهدة 
النذر بايقاع الصيغة كما حققئاه » ومن (11) 





. أي أو ثقل عبذه عن ملكه‎ )١( 

زف اي مع الم بألة لاون لهاتقلعبده . 

)اي صمة ململ لت الذي كان ماما يعدم جوازه له . 

(4) وها : صمة التقل : وبطلاله : 

(ه) سواء كان النذر فذر عنق كا في قوله : (لله علي عئق عبدى) » أو نذر 
تديير كما في قوله : ( لله علي ان ادبر عبدى ) . 

(5) اي ما دام المدير بالكسر : 

(/) كائمين والعهد ء 

(8) بمعنى حرمة الرجوع » ووجوب الكفارة عليه لو رجع » لاأنه لايصح 
الرجوع حنى يكون بيعه باطلا : 

(4) وهما : الرجوع : وعدم الرجوع : 

 ريبدتلا دلبل لخواز الرجوع في‎ )1١( 

(11) دليل لعدم جواز الرجوع في التدبير . 





اج ( كتاب التدبير ) ا 
أنه تدبير واجب وقد اطلتوا' لزوءه (00) . 

والرجوع يصح ( قولا مثل رجعت في تدبيره ) وابطالته وتقففسه 
ونحوه ( وفعلا كأن كيب ) المديسّر وان لم يمُقبيض » ( او يديع »أو 
بنوصي 00 به ) وإن لم يفسخه قبل ذلك 00 ١‏ او يقصد به () الرجوع 
على اصح القولين , 

ولا فرق (0) بين قبول الموصى له ااوصية » وردها » لأن فسخه 
جاء من قبل امجاب المالك » ولا يعود التدبير بعوده (5) مطلقا (/0) 
( وائكاره () ليس برجوع ) وإن حلف (4) المولى » لعدم الملازمة )1١(‏ 

(1) اي اطلى الاصماب ازوم التدبير وجب بمعنى أنه در وجوياء لاتبرعا 
فيشمله عدم جواز الرجوع , 

(1) اي المدبر بالكسر يوصي_اعطاء المدبي بالفتح الى شخص والوصيسة 
ابطال للتدبير كلمبة والبيع مثلا.. 

(0) اي قبل البيع أو ألهبة “أو الوضبة 

(4) أي يقصد مبذا النقل . 

(0) أي في بطلان التدبير بسبب الرجوع : 

(5) اي بعود العبسد المدبر الى ملك مالكه كا لو رد الموصى له الوصية » 
والمتهب بالكسر الحبة . فائه في هاتين الصورتين لا يعود التدبير » بل بيقىعلى ملك 
مالكه , 

(0) سواء كان اخراجه عن ملكه بعد رجوع المدبر بالكسر عن التدبير ام 
بنفس الوصية , أو الهبة » وعدم. قبول الموصى له الوصية » أو المتهب بالكسر الطبة. 

(م) اي انكار المولى للتديير . 

(4) أي وان حلف المولى على إنكار التديير . 

4 أي لا ملازمة ببن انكار التدببر » ورجوعه عن الندبير . 





64د ( اللمعة الدمشقية ) ع1 
ولاغتلاف اللوازم فان الوجوع يستازم الاعتراف به (1) » وانكاره يستلزم 
عدمه )١(‏ » واختلاف اللوازم () يقتضي اختلاف الملزومات (©) , 
ويحتمل كوله (0) رجوعاً , لاستلزاءه (5) رفعه مطلفاً وهو (/© 
ابلغ من رفعه في بعض الازمان : وفي الدروس قطع بكونه (8) ليس 
برجوع ان جعاناه (4) عنقا » وتوقف )1١(‏ فيا لو جملناه )١١(‏ وصبة ٠‏ 
ونسب القول بكونه رجوعآ الى الشيخ : 
وقد نقسدم (11) اختياره أن انكار الطلاق رجهة ؛ والعلامة حكم 


)١(‏ اي الاعتراف بالتدييراة 

(5) اي انكار العديبرايستلزم عدم /الاعثراف بالتد.ير . 

() وهو الاعتراف بالتدبير المستيزم للرجوع . وعدم الاعتراف بالتديير 
المستازم لانكار التديير : 

(4) وهو ار جوج ب وآتكا الذي 

(ه) اي كون الالكار رجوعا عن التدبير . 

(5) اي لاستازام الالكار رفع التديير مطلفا في جميع الازمان» سلاف 
الرجوع فاله يستلزم وقوع التدبير ولوآنآما ‏ 

4 أي رفع التدبير مطلقاً اشد من رفعه في بعض الازمان . 

(8) اي بكون الالكار : 

() اي التديير , 

. أو ليس برجوع‎ ٠ اي (المصنف ) في كون الالكار رجوعاً‎ )٠١( 

0112 اي التدبير ج 

(11) في كتاب للطلاق من هذا الجزء في قول ( المصئف ) : ( وانكار 
الطلاق رجعة ) : 





ج55 ( كتاب التدبير ) 76 ل 

بأن انكار سائر العقود الجائرة ليس برجرع إلا الطلاق (1) . 

والفرق بيثه (9) ء وبين غيره غير” واضح + 

( وببطل التدبير بالاباق ) من مولاه سواء في ذلك الذكر ء والاثى 
لا بالاباق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته . 

وقد تقدم () !١‏ يدل عليه ( فلو “ولد له حال الاباق ) اولاد 
من امة لسيده »او غيره حيث يلحق (4) به الولد » أو حرة .هالمة بتحريم 
لكاحه ( كالوا أرقاه ) مثله (0) ز واولاده قبله (5) على التديير ) 
وإت بطل 0 في حقه ؛ استصحابا (8) نكم السابق فبهم مع عدم المعارض 

( ولا بطل ) التدبير ( بارتداد السبد ) عن غير فطدرة فيعنق 

(1) اي الطلاق الرجمي . والإمتتشناءفنا نيمقط » لأنالطلاق من الايفاعات 
لامن العقود . 

0 اي ببن الطلاق في أن الكارة رجو" الله بخلاف العقود الجائرة 
في أن انكارها ليس رجوعا الها“ 

) في اول كتاب التدبير في ( قول الشارح ) ص 5١164‏ : ( والملازمة بين 
اباقه من المالك » وبين أياقه من المْخدوم ممنوعة ؛ لافرق الخ ) , 

(4) اي بنحو الفراش , 

(0) اي لم يكونوا مدبرين كابيهم . حيث إنه بعد الاباق ييطل التدبير 
فيرجع رقا . 

(0) اي قبل الاباق > 

00 أي التدبير أي حق الاب هالاباق . 

(8) تمليل لكون الاولاد قبل الاباق مدبرون : بياله أن لمكم السابق وهر 
التدبير بسئصحب في الاولاد » لءدم معارضة الإستصحاب هنا بشيء واباق الاب 
لا يصلح معارضساً للاستصحاب الجاري ني الاولاد . 
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لو مات على ردتهء أما لو كان عن فطرة فني بطلانه نظر . من (1) انتقال 
ماله عنه في حياته . ومن (5) تنزيلها منزلة الموت فيعتق با . 

والآقرى الأول © ٠»‏ ولا يلزم من تنزيلها (4) منزلة الموت 
في بعض. الاحكام ثبوته (ه) مطاقاً () , واطلاق العبارة (/0 يقتضي 
الثاني : 

وقد استشكل الك (8) في الدروس ء لما ذكرناه (4) ( و ) كذا 

(1) دليل ليطلان الند أن العبد المدبر من جملة الاموال . 

(1) دلبل عدم البطلان : فيعتق بالردة أي ومن تنزبل الردة مئزلة الموت 
فبعتق بسبب هذه الردة . 

(7) وهو بطلان التيبيا » للوجةالييابق وهو انتقالالمالعنه بمجرد الارتداده 
ومن جملة المال العيد فينتضل الى الوارث م 

(4) رد من ( الدارّح) وحمي ةنعل القائل بكون الارتداد ميزلا منزلة 
اللوث فيتعيق العبد يميه 

حاصل الرد : أنه لآ يلزم من تعزيل الارتداد منزلة الموث في بعض الاحكام 
كنقسي امواله » وتزويج زوجته»تنزيله مئزلة الموث في جميع الاخحكام حنى فالندبير 
بعئق العيد : 

(ه) مرجع الضمير ( تنزيل الارتداد مئزلة لوث ) + 

(5) اي لي جميع الاحكام حتى في التدبير ه 

0 أي اطلاق عبارة ( المصئف ) رحمه الله : وهو قوله : ( ولا يطل 
بارئداد السيد ) عام يشملل الثاني ايضاً وهو ( عدم بطلان الارتداد لو كان عن 
فطرة) . 

(8) ( وهو بطلان التد ير ) : 

(4) من أن تنزيل الارتداد منزلة الموت في يعض الاحكام لايلزم تتزيله © 














لا 





56 
(لا) ببطل ( بارتداد العبد إلا أن يلحن بدار الحرب © قبل الموت (1) 
لأنه اباق » ولو التحق بعده (1) نحرر من الثلث ء والفارق بين الارتداد 
والاباق  )6(‏ مع أن طاعة الله اقوى (4) , فالخروج عنها أبلغ من الاباق ‏ 
النص (ه) وقد يقرب (5). بغناء الله تعالى عن طاءته له » بحلاف المولى» 
2 أن الاباق »عصية الله تعالى والمولى » مخلاف الارتداد (/) . 

فقوة الارتداد ممنوعة , 
( وكسب المدببّر ني الحياة ) أي حباة المولى ( للمولى ؛ لأنه رق ) 





> منزلته حتى في التدبير , 

(1) أي قبل موت المولى”ء فيبطال تدبيرة» 

(0) أي بعد موت مولاه . 

زه في أنه لا يبطل التديير بالارتتاى بطل بالاباق , 

(4) اي ومع أن ا خر وبَجعَنطآية اهنع زوج لاش د واعظم ذنبا من ا خروج 
عن طاعة المولى : 

ره) أي الفارق بين المقامين المذكودين في الهامش رقم ٠"‏ النص راجع 
( الوسائل ) الطبعة القديمه المحلد 5 ص 7١5‏ كتاب العتق الباب 45 الحلديث 1. 

(5) اي وقد يقرب عدم بطلان الندببر بالارتداد ء وبطلانه بالاباق. 
مع أن المخروج عن طاعسة الله اعظم ذثبا من الخروج عن طاءة المولى : بأن الله 
جل ذكره غني عن طاعة العيد له . لاف امولى فانه لايستغني عن طاعة العبد له . 

ومرجع الضمير في طاعته ( العبد ) . وفي له ( الله ) . 

() في أنه لا بشتمل الاعلرجهة واحدقوهي معصية الله فاقوائية الارئداد 
ائية طاعة الله كا افادها (امقرب) في قوله : ( مع أنطاعة 
الله اقوى فالخروج عنها ابلغ من الاباق ) : ممنوعة . 











د ( اللمعة الدمشقية ) ج 


لم يخرج بالتدبير عها ( ولو استفاده (1) بعد الوفاة فله جع كسيه 
أن خرج من الثنث (5) » وإلا (5) فبنسبة ما أعنن منه » والبائي ) 
عن كسبه ( للوارث ) 

هذا اذا كان تدبيره معلقاً على وفاة المولى » فلو كان معاقاً على وفاة 
غبره وتأخغرت (4) عن وفاة المولى فكسبه بعد وفاة مولاه ككسبه قبلها (ه) 
لبقائه على الرقية » ولو ادعى بعد الموت (3) تأخر الكسب وانكره الوارث 
حلف المدبر 00 ء لأصالة عدم التقدم (4) . 

( النظر الثاني ني الكتابة (4) ) واشتقاقها من الكتنب وهو الجمع 

. اي الكسب‎ )١( 

(5) بأن عنق جبعه من الالث كيرف : 

(7) اي وان لم يف الثلث بعتق إميع العبد » بلى بعتق بعضه فيمطي له 
هن كسيه بقدر ماعتق من 

فإن عتق نصفه يعتلى > له صن كيببه_/وان عنق ربعه يعطى له ريه » 
وان عتق خمسة يمطى خة . ومكدا . 

(4) أي وفاة الغبر . 

() أي قبل وفاة مولاه . بمعنى أن ما كسبه واستفاده بعد وفاث مولاه 
فلورثة المول : 

(3) اي ولو ادعى المبد ثأخر كسبه عن موت ولاه حنى يكون الكسب 
له » لا لاوارث : 

(/0) بالفتح وهو العيد : 

(8) أي لأصالة عدم تقدم كسب العبد على وفاة مولاه . 

(4) الكتايةوالمكانبةمصدران مزيدان مشتغانمنالثلاني الحرد وهو الكتب. 

ومعني الككتب لهة : ( الغهم والجمع ) يقال: كتيت البغلة اذا اضممت بين - 











ج15 ( كتاب المكاتبة ) -4 د 
الانضيام بعض التجوم الى بعض . ومنه )١(‏ كتيت الحروف . وهو (69 
مبني على الهالب ٠‏ او الاصل من وضعها بآجال «تعددة » وإلا فهو ليس 
عمعتبر عندنا وان اشترطا الاجل . 

(وهي مستحبة مع الامائة) وهي الديانة ( والتكسب ) للاهر بها 250 
في الآبة مع الخير (4) » واقل مراتبه (0) الاستحباب وفسر اغبي بها( 
0 : و وما تكملوه' من" 


» شفريها تملقة : وكتبت القربة اذا اوكبك راستهاراي جمعت راسها . 

وأما وجه تسمية هذا العقد كأبة فلاجل انشهامالنجم الى بعضن النجوم فيها 
او لاجل أن العقد يوثق بالكتابة من عيتقإنهط#تتجة مؤجلة . وما يدخله الاجل 
يستوثق بالكتابسة كا قال تعالّ ذا تداينتم, بدين. إلى اخخلى «سمى فاكتبوه ) . 

(1) أي ومن الكتب بمعنى الجمع والضم ولك : ( كتبت المروف )حيث 
إلك تضم بعضها الى بعض وتجمع بينها . 

(1) أي اشتقاق الكتاة من الكتب بمنى الهم والجمع ٠‏ 

(م) أي للاءر بالكتابة في قوله تعالى : ( فكاتبوهم ان علمتم فبهم خيراً) 
النور : الآية 8, 

(4) أي الخير الموجود في الآية الكريمة المثار إليها في الفاءش رقم . 

ره) اي واقل مراتب الامر ( الاستحباب ) وان كان ظاهرا في الوجوب. 

(<) أي بالامانة وهي الديانة » والتكسب ٠‏ أو المال : 

() أي لاطلاق لفظ الخير . 

4 وهي الديانة . 





د ( اللمعة الدمشقية ) 
ختير يتملتمه الله" (1) . و اوسن" يتعسل 
وعلى الثاني (") في مثل قوله تعالى 
كه إن" ترك" خبثراً (» ٠‏ فحميل عليه 0 كا 
المشترك )١(‏ على كلا معنييه (8) إما مطلفاً » او مع القرينة وهي موجودة 
لد ردق 00 في قول الله عز وجل : 


٠‏ إن' علليمتم* فيهم' ختيراً » قال : « إن علمتم لم دينا ومالا» 


ورواه )٠١(‏ الكلبني (11) بسند صميح 









, البقرة : الآبة/اؤاا‎ )١( 

(1) الزلزلة : الآية/ا. 

(©) أي وفسر ( حبر )بالآماثة وآّديانة على القول الثاني وهر ( المالك) ٠‏ 

() العادبات الابقا 

(0) البقرة : الآية 214٠‏ 

(0) أي حمل امير على الديانة . والمال + 

00 وهر اتير . 

(8) وها : الدياثة . والمال . 

(4) الوسائل الطبعة اللقدبمة اللد 8# ص 5١١‏ كتاب المكاتية الياب 1 
الحديث 11 

هذه الصحبحة قرينة على أن الخير فسر بالمعنيين وهما الدياثة . والمال ‏ 

)0١(‏ للكاني الطبعة الحديئة سنة 18/4 الجزء ”ص /11 كتاب العتق باب 
المكاتية الحديث .1١‏ 

. وهو محمد بن يعقوب رضوان الله تعالى عليه‎ )1١( 





ج53 ( كتاب المكاتبة ) - #41 
وحينئل )١(‏ يندفع ما قيل : إن استعال المشترك في معنبيه مرجوحء 
او مجاز لا يصار اليه . 
العم روى (7) في التهسذبب عن الخلبي صبيحا عنه علينه السلام 
في الآية 0 قال : « إن" عتليمتم' فيهم' مالا" » بغير ذكر الدين » 
والمثبت (4) مقدم , 
( ويتأكد ) الاستحباب ( بالقاس العبد ) مع جمعه (0) للوصفين 
أما مع عدمه| (5) » او احدهما فلا (/) في ظاهر كلام الاحصاب » 
وفي التاقع (8) أنها (ة) تتأكد بسؤال المملوك )٠١(‏ ولو كان عاجرا . 


(1) أي حين أن دات القرينة على أن (َبؤم/) استعمل في كلا المعنيين . 
والقريئة سمبحة الهلبي المشار اله! في الهامش .رقم .4 ص 74١‏ » ورواية الكافي 
المشار الما في الهامش رقم ١3دصي.‏ 840 .. 

(؟) التهذيب الطبعة الحتيئة زه :م حن:154كتاب المتق ياب المكاتية 
الحديث 4. 

(©) المشار الها في الهامش رقم اص 84 

(4) وهي صصيحة الحلبي المشار الها في الامش رقم 4 ص ٠174؛‏ ورواية 
الكافي الممشار اها في الهامش رقم ٠١‏ ص .74٠‏ 

ه) أي مع جمع العبد الوصفين . وهما : الدياثة , والمال . 

(3) أي مع عدم الدياثة . والال . 

(01) أي فلا يتاكد الاستحباب . 

4 أي ( امختصر النافع للمحقق اللي ) قدس سيره 3 

(9) اي الكتاية . 

)٠١(‏ أي استدعاء المملوك من مالكه في الكتابة وان كا نعاجزا عن الكسب 





-- ( اللمعة الدمشقية ) ج55 
فجسّل )١(‏ الاستحباب مع عدم سؤاله مشروطا بالشرطين ٠»‏ ومعه (6) 
يكتني (7) بالاول (5) خخاصة ( وو عنُدرم الأمران (0) ) الصادق يعدم 
احدهما (5) : وعدمها معآ ( فهي (1) مباحة ) على المشهور . 
وقيل : مكروهة , 
( وهي مماملة ) بين المولى » والمملوك ( مستقلة ) بنفسها على الاشهر 
ن المالك ومملوكه » وأن العوض والمعوكض ملك 








الحلي) استحباب الكتابةمع عدم سثوال العبد مشروطاً' 
بشرطين وهما : الديالة . والمال , 

) أي ومع سثوال الب الكباية » 

0 أي ( فالخل ) يكني ٠.‏ 

(4) وهي ( الديانف». 

(ه) وها لدويانة امال 

(9) بمعنى : أن هدم آجَتاعو] تتغاضبب لفقدان الدبانة والمال . وهذا يحصل 
يعدم احدهما او عدمها مما . 

00 أي الكتابة تكون مباحة . 

(4) اي تخنص الكنابة التي هي معاملة بامور . وهي بهسذه الامور تفارق 
إقية المعاملات , 

( الفرق الاول ) بينها » وبين بقية المعاملات : أنها تقع بين المالك والمملوك 
فقط. 

بمخلاف المعاملات الاخر فالها تقع بين كل شخصين » أو اكثر . 

( الفرق الثاني ) : أن العوضن والمعوض في الكتابة ملك للسيد » بخلاف بقية 
المعاملات : فان العوض ملك للبايع ؛ والمعوض ملك للمشتري . 

( الفرق الثالث ) : ان الهبدالمكاتب يس له تمام الاستفلال حتىيكون له- 











5 ( كتاب المكاتبة ) 0 
السيد )١(‏ » وأن المكائتب على درجة بين الاستقلال وعدمه (©) » وأنه 
يملك () من بين العبيد » ويثبت له ارش الجناية على صيده » وعليه (4) 
الارش السيد لحني عليه » وتفارق (0) البيع باعتبار الاجل في المشهور » 


» التصرفات التامة من دون اذن السيد كا في الحر . 

وكذلك ئيس له عدمالاستقلال يميث لايجوز له أي نصرف من النصرفات 
نظير القن اللمحض في العبودية . 

بل هو برزخ بين عام الحربة موقالم أوقية : 

() أي الولى , 

(1) أي عدم الاستقلال أ 

(الفرق الرابع) ::.ان العيسيد المكاتب بملكِ فلو ماث شخص قريب 
للعبد وليس نلميث وارث سو الْمِدَ آل كله + 

وكذا او وجد كنزا فله » لالمولاه ؛ وكذا لو جنى على سيده ذعلره الارش 
ويجب دفعه الى مولاه » وكذا لو جنى عليه سيده فله الارش ويماكه . 

بغلاف بقية العبيدفانهم لاملكون لومات همقريب الا بشرائهم من موالهم 
جتى برثوا: 

ثم انهم او جنوا على سيدهم لامجب علهم ارش اغناية . 

وكذا لو جنى علهم سيدهم ليس لهم الارش , 

(4) أي وعلى العبد ارش الحناية لو جتى على سيده . 

(ه) ( الفرق اللحامس ) : ان هذه المعاملة لابد فيها من ذكر الاجل حسب 
المشهور > 

بحلاف البيع فان الاجل ليس شرطاً فيه . 





44د ( اللمعة الدمشقية )) ج33 
وسقوط )١(‏ خختبار ملس ٠‏ والحبوان )١(‏ وعدم () قبوها ليشار 
الشرط ( وليست (5) ببعا للعبد من ذفسه ) وان اشبهته في اعتبار العوض 
المعلوم ؛ والاجل المضبوط على تقدير ذكره (0) في البيع » خالفتها (5) له 
في الاحكام » لبود ملك الانسان نفسه فلو باعه (/) لفسه يثمن مؤجل 
لم يصح ( ولا عتقاً بصفة (8) ) وهي شرط عوض مملوم على المملوك 


» (الفرق السادس ) : ان خيار المخلس ساقط عن هذه المواملة‎ )١( 

مخلاف البيع فان الخبار_مؤتجوتديفيه وباق الى ان يفترقا م 

(1) (الفرق السابع؟) : سقوط اباو الميوان في المكانبة + 

(6) ( الفرق الثامن ) :.عدم قبول هله المعاملة خوار الشرط + 

لاف البيع فالهبيقيل خيار الشرط : 

(4) اي ليست المكانية بيع للعبد الى تقس وان كالت شبية بالبيع في اعتوار 
الموض المعلوم + 

(0) أي على تقدير ذكر الاجل في الببع : إما في االثن » أو في المكمن ومع 
ذلك فانه ليس بيعاً , 

(5) أي نخالفة الكتابة لابيع في جميع الاحكام كا عرفت في الهامش رقم 4 
ص اك 

واللآم في ( غهالفتها ) تعليل لعدم كون المكاتية بيع , 

0 أي لو باع المولى العبد المكانب لشخصه واجرى صيفة البيع لم بصح 


البيع . 
(8) أي لا تكون الكتايسة عنقا مشروطاً بشرظ وهو ( شرط العوض ) » 
أو للدة 2 





ج31 ( كتاب. المكاتبة ) 0 


في اجل مضبوط . وهو وفاق (1) » خلاناً لبعض العامة 0 . 

( ويشترط في المتعاقدين الكال ) بالبلوغ » والعقل » فلا يقع 
من الصبي وإن بلغ عشراً وجوزنا عتقه » ولا من المجنون المطبق » ولاالدائر 
جنونه في غير وقت الافاقة . وهذان مشتركان بين المولى والمكانب . 

وقد يُتخيل عدم اشتراطهها (0) في المكاتب » لأن المولى وليه فيمكن 
قبوله عنه » وكذا الاب والجد والحام مع الغهطة . وله وجه وإن استيعدة 
المصنف في الدروس غير مبدر 

( وجواز نصرف الول ) فلا يقع من السفيه بدون اذن اولي ٠‏ 
ولا المفلس بدون اذن الغرماء © .ؤلآ#من المريض فيا زاه منه (4) 
على اثلث بسدون اججازة الواريثاً وإن كات الجرض (8) بقدر قيممه » 
لأنها (5) ملك اأولى فليست معارضة حقيقاة ؛ بل في معنى التبرع ترجع 
الى معاملة المولى على ماله بماله م 


مبيين وجه البعد : 





(1) أي الكتابة باب مستقل براسها » لا أنه فرع على يقية الابواب وهذه 
مسألة اجماعية : 

(1) حيث جوزرا تعليق الكناية على صفة » لانها بيع . 

() أي عدم اشتراط البلوغ والعقل , 

(4) مرجع الضمير ( النصرف ) أي لايجوز للمريض أن يتصرف . فيعيده 
الذي يكاتبه اذاكان تصرفه فيه اكثر من ثلثه الا باجازة من الوارث ,. 

(ه) وهو الذي ياخذه من العبد المكالب أى وان كان العوض الذي ياخذه 
منالعبد بقدر قيمته فع ذلك لا يجوز المريض أن يتصرف اكثر من ثلثه . ومرجع 
الضمير في قيمته ( العبد ) . 

(5) أي قيمة العبد ملك للمولى ايضا فلا تاثبر العوض » لآله ملكه . 





-145 - ( اللمعة الدمشقية )) ج51 
ويستفاد من تخصيص الشرط )١(‏ بالمولى جواز” كتابة المملوك السفيه 
اذ لا مال له بميع من التصرف فيه . نتم بمنع من المعاملة الدالية » 
ومن قبض المال لو ملكه بعد نحقق الكنابة . 
( ولابد ) في الكتابة ( من العقد المشتمل على الايجاب مثل كاتبتك 
على أن تؤدي الي" كذا في وقت كدذا ) ان اتحد الاجل ( او اوقات 
كذا ) إن تعدد ( فاذا اديت فانت حر ) , 
وقيل : لا يفتقر الى اضافة قوله : فاذا اديت الى آخره » بل يكني 
قصده (0) » لأن التحرير غاية الكنابة فهي (7) دالة عليه فلا يجب ذكره 
كا لا يجب ذكر غاية البيع«القيره خصوصاآ لو جملناها (4) بيعاً للعبد 
من القسةا. 
ويضمف بأن القصد اليه (0). اذ كان ممتبر؟ لزم اعتبسار التلنظ 
با يدل عليه (0).,لأن. هذا هو" الدليل الدال على اعنبار الايجاب والقبولك 





(1) وهو ( جواز تصرف امول ) . 

(1) أي قصد ( فإذا ادبت فالت حر ) . 

(م) أي الكتابة دالة على التدربر فلا يجتاج الى مؤلة زائسدة وهو التافظ 
بلفظ ( فاذا اديت فالت حر ) . 

(4) أي الكتاية . 

(ه) أي لوكان القصد الى ( فاذا اديث فانت حر ) كاف عن التلفظ . 

(5) أي بسب التلفظ بلفظ يدل على ( فاذا ادبت فالت حر ) » اعسدم 
كفابة القصد الى ذلك » لان التلفظ بالنفظ هو الدئيل الدال على اعتبار الايماب 
,القبول النفظيين ٠‏ 





ج53 ( كتاب المكانية ) 0 
اللفظبين في كل عقد ؛ ولا يكني قصد مدلوله (1) . 

نعم لى قبل : بعدم اعتبار قصده (5) ايف] كا في غبره من غايات 
العقود انجه » لكن لا يظهر به (7) قائل ( والقبول مثل قبلت ) ورضيت ح 

وتوقف هذه المعاملة على الاجاب والقبول يلحقها بقسم العقود » 
فذكرها ني باب الايقاعات التي يكني فا الصيفة من واحد بالعرض (4 
تبعاً (ه) لامنق : ولو فصلوها ووضعوها في ياب العقود كان اجود ٠‏ 

( فإن قال ) المرلى في الايجاب مضافاً: الى ذلك (1) : ( فإن يمرت" 
فانت” رد" ) يفتح الراء ولشديد الدال مصدر بمعنى المفمول أي مردود 
( في الرق فهي مشروطة » وإلا] إل ذلك (/0» بل اقتصر على الايجاب 
السابق ( فهي مطلقة ) . ولأن القيد لآه) /يظهر وجه النسمية : 

)١(‏ أي مداول اللفظ وهيَإحريةالأستفادة من قوله ( فإذا اديث فالت 
حر). 

() أي قصد النافظ يلفظ يذل عل الراد ه 

() أي مبذا القول وهو عدم اعتبارقصد التلفظ بلفظ يدل على المقصود . 

(4) الجار واغهرور مرفوع محلا خبر للمبتداء وهو قوله : ( فذكرها ) أم 
فذكر الكتابة في باب الايقاعات بالعرض ٠‏ 

(ه) منصوب لأنه مقدول لاجله أي ذكر الكتابة في ياب الايفاعات ان 
هو لاجل أنها تابعة للعتى » اذ «آها اليه . 

() أي الى قوله : (كاتبتك على أن تؤدي الي كنذا في وفت كذا فاذ 
اديت فانت حر ) . 

0 أي لم يقل هذه الاضافة والتكلة ٠‏ بل اقتصر على الايجاب السابق 

(4) وهو (فان مجزت فانت رد) اي يظهر وجه تسمية هذه مشروطة 
وتلك مطلقة . 





-44*- ( اللمعة الدمشقية ) ج55 

ويشترك القسمان في جميع الشرائط واكثر الاحكام » ويفترقان في أن 
المكاتب في المطلقة يثمتق منه بقدر ما يؤدي من مال الكتابة » والشروظ 
لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي الجميع » والاجماع على لزوم المطلقة » 
وني المشروطة خلاف وسيآأني . 

( والاقرب اشتراط الاجل ) في الكنابة مطلقا )١(‏ بناء على أن العبد 
لا ملك شيئا فعجزه حال العقد عن العرض حاصل » ووقت الحصول () 
*توقع مجهول فلابد من تأجيله (7) بوقت يمكن فيه حصوله عادة . 

وفيه (5) نظر » لامكان (ه) املك عاجلا ولو بالاقتراض كشراء 
من لا بلك شيئا من الاحرانة:م خصوصا لو فرض ضور شخصن 
يوعده (5) يدقع المال عيع“بوجه في كفيس 00 . 

ويندفع ذلك (8) أكله بأن العجز إحالة العقد حاصل (4) وهو المالع : 

ذم لو كان يعضه جراً وَِدَه مال فكائبه على قدره فا دون حالا 
«اللئجه الصحة ٠‏ لأ هكَآَشَعْ ةبلاتركوكان “ؤاقفً على معدن مباح يعكنه 


إل سواء كالت مشروطة أم مطلقة . 

(؟) اي حصول العوض . 

(0) أي تاجيل العوض . 

(4) أي في هذا الوجه الذي قيل في اشتراط الاجل ‏ 

(ه) أي لمكن العيد من القلك + 

(5) أوعد ‏ هنا بمعنى وعد وان كان يأني بمعنى التهديد غالبا . 

(0) الظرف متملقيقوله : (بدفع المال) أي بوعدهيدفع المال عندني املس 
(8) أي هذا النظر الذي افاده ( الشارح ) رحه الله . 

(4) وهو عدم تملكه , 








ع5 ( كتاب المكاتية ) - 44 - 


تحصيل العوض منه في الحال فعلى التعليل يجهالة وقت الحصول (1) يصح 
وبالعجز (1) حالة العقد يمتنع . 

وقيل : لايشترط الاجل «طلقاً (5) , للاصل (4) » واطلاق (0) 
الأمر بها» خصوصاً على القول بكرمم! بيعآ » وبمنع اعتبار القدرة على العوض 
حالة العقد » بل غايته امكائها بعده . وهو حاصل هنا . 

وحيث يعتبر أو يراد (5) يشترط ضبطه كأجل النسيثة (/) عالابمتمل 
الزيادة والنقصان » ولايشترط زيادته عن اجل واحد (8) عندناء لحصول 
الغرض » ولو قصر الاجل بحيث يتعذر حصول الال فيه عادة (9) بطل 

(1) وهو قوله : ( ووقت الحصول:#توقع مجهول ) فان الحصول هنا يبس 
مجهولا» لأنه واقف عل معدن الذهين" ويمكنه :أ نيانيبه حالا فيصح انيمقدالكتابة 
بدون الاجل. 

(؟) وهو عدم تملك شين لَكَوَئَةوَكا" فلآ تصح مكانبته حسالا” بدون 
ذكر الاجل » لانه حين المق درق لأعلك::شيعا,فلابدَن ذكر الاجل » والا 
تبطل الكتابة : 

5 لا المشروطة ولا المطافة , 

(4) وهي أصالة عدم اشتراط قيد الاجل . 

() بالجر عطنفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولا طلاق الامر في قوله 
تعالى : (فكانبوهم أن علئم فيهم خبراً) حيث إن الامر فبها مطلق «النور ؛ الآية اا 

(5) أي يعثبر الاجل , أو يراد ان يوقنع العقد على وجه مؤجل : 

) وهو الشراء المؤجل يقال : انسأه البيع ‏ أر انسأه في الببع أي ياعه 
وأخر” امشتري دفع الثمن . 

(8) أي في قسط واحدء لاني قسطين » أو اكثر : 

(4) كاشتراط يوم » أو يومين بمتنع حصول اللحمسين ديثاراً منه م 





عه - ( اللمعة الدمشقية )) 36 

إن علل بالجهالة )١(‏ ء وصح إن عل بالعجز (00 . 

وفي اشتراط اتصاله (©) بالعقد قولان اجودهما العدم , للاصل : 

( وحددا العجز ) المموغ للفسخ في المشروطة بمخالفة شرطه » 
فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن مله (4) ٠‏ اوالى نجم آخر(ه) 
او الى مدة مضبوطة اتبع شرطه » وإن اطلق (5) فحاه ( ان يؤخر نما 
عن محله ) والمراد بالحد هنا العلامة؛ او السبب الدال على العجز » لا الحد 
المصطلح (4) » وبالنجم المال المؤدى في المدة للخصوصة ٠»‏ ويطلق 
دلى نفس المدة (8) » وبتأخيره (4) عن محله عدم اداله في اول وقث 
حلوله » وتحديده بذلك )٠١(‏ هو الوارد في الاخبار (11) الصحيحة + 

(1) أي علل اشتراط الاجل بالتهالة ني قوله : ( ووقت الحصول متوقع 
مجهول ) : 

(1) في قوله : (وبنهفمتذلككلة: ,أن المجز سالة العقد -حاصل وهوالالع)» 

أي اشتر]طإتصال شيط الاجل بالمقام . 

(4) بممى ان الموليشترط على آلعيدالكانب :مجزه لو اخر من دفعالقسطء 

(6) بمعنى ان المولى يشترط على المكاتب : ان امد مجزه هو تاخيره في دفع 
القسط من الموعد الاول الى الموعد الثاني . 

(3) بمعنى أنه كانبه » ولكن لم يشترط عليه التعجيز في وقت معين 

() اي لا ( امد المنطقي ) الذي هو اد النام » أو المد النااقص + 

(8) أي مدة الاجل المضبوط . 

(9) أي وراد يتاخير العوض ‏ 

)1١(‏ أي وتعريف التاخير بماعر"فناه هو (عدم ادائه الفسط عندحاول وقته 
وتاخيره عنه ) . 

(11) الكافي الطبعة الجديدة لسنة 4/ا1 ج 8 ص 181 باب المكداتبة - 











ج53 ( كباب المكانية ) - 2 

وني المسألة اقوال آخر «ستندة الى اخبار (1) ضعيفة » أو اعتبار (9) 
غير تام » وأما للطلقة فاذا نفذ بعض النجوم ولم يؤد قسطه فك منسهم 
الرقاب » فإن تعفر أسترق إن لم يكن ادى شيئا » وإلا قبحسب ما مجر 
عنه ؛ فحد العجز المذكور (7) يصلح له (4) بوجهه . 

( ويستحب ) لامرلى ( الصبر عليه ) عند المجز ء للامر (0) بانظاره 
سنة وسلتين وثلاثا المحمول على الاستحياب جما ( والاقرب لزوم الكتابة 
من الطرفين ) طرف اليد والمكاتتب ( في المطلقة والمشروطة ) بمعنى أله 
ليس لاحدهما فسخها إلا بالتقابل مع قدرة المكانتب على الاداء ؛ ووجوب 
السعي علبه في اداء المال » لعموم الامر بالوفاء بالعقود (5) والكنابة ممها(7» 
والجمع انل (8) مفيد لاعموم » وخبرلاج (4) تحر الوديعة » والعارية بنص 
-الحديث 8 

(1) التهذيب الطبعة الحديثة ص55 كتاب المكائبة الحديث +١‏ 

0 أي الاستدلال العقلي > 

(7) أي ني قول ( المصنف ) : ( وح العجز ان يؤخر نيا عن مله ) > 

(4) أي يصلح للمكائب المطلق ايضا , 

(0) راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج /ص4"؟ ياب المكانب الحديث 0 

(5) في قوله تعالى : ( اوفوا بالعقود ) . 

) أي من العقود . 

(8) وهو العقود : 

ة) دفع وهم حاصل الوهم : أن الامر بالوفاء لو كان عاما يحب الوفاء به 
مطلقا فياذا حرجت العارية والوديعة عن تحت العموم . 

فاجاب رحه الله : أن خروجها انما هو لأجل النص «لوارد في هذا الباب 
ولولاه لكانا داخلين نحت نلك القاعدة الكلية . 
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وبين الباني () على الاصل . 

وذهب الشبخ وابن ادريس الى جواز المشروطة من جهة العبد بمعنى 
أن له الامتناع من اداء ما عليه فيتختر السيد بين الفسخ ء والبقاء » 
ولزومها من طرف السيد ١‏ إلا على الوجه المذكور 9) ٠.‏ 

وذهب ابن حمزة الى جواز المشروطة مطلفاآ (6) » والمطلقة منطرف 
السيد خاصة » وهو غريب . ومن خراص العقود اللازمة أنبا لا تبطل 
بموت المتعاقدين وهو هنا كذلك بالنسبة الى المولى » أما موث المكاتب فإنه 
يبطلها من حيث العجز عن الاكتساب ( ويصح فيها التقابل ) كغيرها (4) 
من عقود المعاوضات . 

( ولا يتشترط الاسلام ”في الببيد ء ولا في العبد ) بناء على أنها (ه) 


(1) أي المكاتبة من جملة الباني فهي داخلة تحت اصل ( وجوب الرفاء) , 

(؟) وهر عدم جواز فسخ المكائية الا بالتقايل : 

() أي من طرف كل من المولى والعبد . 

(4) أي كغير المكاتبة من العقود والمعاوضات للازمة من الا فين كابيع 
والاجارة فانه| لا تبطلان الا بالتقايل من الجانيين > 

والمقود اللازءة من احد الطرفين تبطل بفسخ خمل! دون الآخر » والمايزة 
من الطرفين تيطل بفسخ كل منها . 

(ه) أي بناء على أنالمكاتبة ليست بيعا » ولاملحقة به بل هي عقدبراسها . 

ويحتمل أن بكون المراد : أنها ليست عتقا وان كانت تثول البه . 








3 ( كتاب المكائية ) -6 2 


معاملة مستقلة , والاصل )١(‏ يقتضي جرازها كذلك ؛ ولو جملناها (5) 
عا بدي على ما سلف في عتق الكافر فاعلا وقابلا . 

هذا اذا لم يكن الولى كافر؟ والعبد مسلما » وإلا 0) اشكل جواز 
المكائية من حيث عدم استلزامها (؛) رفع سلطته عنه خصوصا المشروطة : 

والاقوى عدم جوازهاء لعدم الاكنفاء بها في رفع يد الكافر عن المسلم 
لانما لاثرفع اصل السبول (ه) ؛ رهو (5) بمثرلة الرق” في كثير م نالاحكام 

(1) أي الاصل يقنضي عدم اشتراط الاسلام » لأن القيد المشكوك اعتباره 
يلتفي بالاصل وهو ( اصل العدم ) . فعلى هذا تصح الكنابة في غير المسلم » سواء 
كان في المولى ام في العبد . فالفروض اذن تككون ثلاثة . 

( الاول ) كو المولى والعبد كاقرين ‏ 

( الثاني ) كون المولى كافرا بأ والعبد المكاتيك مكبلا . 

(الثالث ) كون العبد المكائب قر ةولول مسلا . 

(1) أي واو جعلنا المكائبة عنقت بيعل خا عضئ من جواز عتق الكافر 
وعدمه . وبثاء على اشتراط القربة في المتق وعدمه . 

والمراد من الفامل المولى المكائب بالكسر : 

ومن القارل العيد المكاتب بالفتح . 

(5) أي ان كان المولى كافرا » والعبد المكاتب مسلا . 

ك4 أي عدم استلزام المكاتية رفع سلطنة المولى الكافر عن العبد المسلم . 
وعدم الرفع مناف مع قوله تعالى : ( ولن يمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) 
النساء : الاية 2941 

ومرجع الضمير في عنه ( العبد لأسلم ) + 

4 لمطلوب في الآ الكرعة "ا اشير اليها في الامش رقم 4 م 

(5) أي العيد المسلم > 
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بل هو رق » واو كان كفر المولى بالارتداد فإن كان عن فطرة قعدم 
صمة كتابته واضح . لانتفال ماله عنه » وإن كان عن ملة فني صمتها مطلقا 
و مراعآ بعوده الى الاسلام » او البطلان اوجه اوجهها الجواز ما لم يكن 
العبد مسلماً يتقريب ٠١‏ سلف (1) . 
وقبل : يشترط اسلام العبد مطافاً () نظراً إلى أن الدين داغمل 
في مفهوم الخبر (0) الذي هو شرطها ٠‏ ولأن المككاتتب يؤقى من الزكاة 
ويتعثر هنا (4) , 
ويضعّف (ه) بأن الخبر شرط في الأمر بها (5) ؛ لا في اصل 
شرعينها » والايناء من الزكاق مشروط باستحقاقه لها وهو منني ميع الكفر 
كا يننني (0) مع عدم _جاجته لبها" 
( ويجوز لولي البتم أن يكائب | رقيقه مع الغبطة ) لبتم في المكائبة 
كما بصح ببهه وعتقه متها وَلسحبحة (8) معاوبة بن وهب عن الصادق 
علبه السلام في مكاتية“جازية الاينام... 5 
وقبل : بالمنع » لأن الكتابة شبيهة بالتبرع من حبث إنهسا معاملة 
على ماله ماله . 
(1) وهو عدم رفع سبيل المولى الكافر عن العبد الل المكائب : 
م سواء كان المولى مسلا ام كافراً : 
م في قوله تعالى : ( وكاتبواهم ان علمتم فههم خيراً) . 
(4) فيا اذا كان كافرا . 
(0) أي هذا الوجه . 
(5) بمعنى أنها لاتقع مستحبة » لو لم يكن العيد مسالا . 
(/0) اي اعطاء الركاة للعبد المكاتب . 
(8) التهذيب الطبعة الحديثة الجزء م ص 58 ياب المكاتب الحديث ١‏ . 


5 ( كتاب المكاتبة ) 7ه 2 
والخبر حجة عليه )١(‏ ( ويجوز تنجيمها (1) ) نجوما متمددة 
بأن يؤدي في كل نجم قتدارا من مالا ( بشرط العلم بالقتدار ) في كل 
أجل ( والاجل (7) ) حذرا من الغرر » سواء تساوت النجوم اجلا ومالا 
ام اختلفت (4) ؛ للاصل (0) » وهذا هو الاصل فها () وليس 007 


. أي رد على هذا القول‎ )١( 

(؟) أي جمل مال الكتابة اقساطاً . 

) أي يشترط العلم بالاجل ايض . 

(4) الصور العقلية هنا اريعة : 

( الاولى ) ما تساوت فيه الننؤم والأقساطٌ/كأن يدفع رأس كل شهر خمسة 
دثائير : 

( الثانية ) ان تختلف النبجوم والاقسَاظ كان يكون الاجم الاول عشرة ايام» 
والنجم الثاني عشرين بوم وَالججمْفَالت كلانين يوسا اوهكذا : 

وامال فيه ايضاً مختطف بأن يجمل في النجم الاول عشرة دثائير » وفي النجم 
اثثالي عشرين دينار؟ » وفي النجم الثالث ثلاثين دينارا . 

( الصورة الثائثة ) ما افق النجم واختلف المال كان يكو نالنجم ثلاثين يوما 
في جميع المراحل » والمال مختلفا في جميع المراحل . 

( الصورة الرايعة ) ما اخختلف النجم كا ( في الصورة الثانية ) ؛ واتفق المال 
كا في ( الصورة الاولى ) . 

() وهو عدم اشتراط النساوي في النجوم » وا مال المؤدى في النجوم : 

4 أي التنجم اصل في الكتابة + لأن الكنابة عبارة عن تاجبسل المال 
في النجوم : 

(/) أي التنجم المتعدد ليس موضع الاختلاف والاشتباه + 
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موضع الاشاه حتى يخص بالذكر , وائما موضعه )١(‏ النجم الواحد » 
ولا يجوز حمل مطلقه (1) عليه (5) ء للعلم به (؛) من اشتراط الاجل . 

( ولا نصح ) الكتابة ( مع جهالة العرض ) © بل يعتير ضسبطه (0) 
كالنسيئة » وإن كان عرضا فكالسل (1) + ويخنع فيا (/0 ما بمتنع فيه 
( ولا على عبن (8) ) ء لأنها ان كانت لاسبد فلا مماوضة ٠‏ وإن كالت 
اهيره فهي كجتعل ثمن المببع من مال غير المشتري + ولو أذن الفسير 
في الكتابة على عين بملكها فهي في قرة بيع العيد بها فإن جملناها (5) 


(1) أي موضع اخفلاف الممَهاممرٍ النجم الواحدفي أله هل نصح الكتابة 
في النجم الواحد ام لابِذّ من النجوم التعلادة . 

 )اهميجنت أي ولا موز جل كلام (الصئف ) في قوله : ( ويجرز‎ )١( 
الذي هو مطلق ولايتعي انهم الواجدسَخل'النجم الواحد بأن بكرن مراده‎ 


من تنجم الكنابة نيا واحدا : 

0 أي على النجم الواحد : 

(4) أي للعلم مجواز النجمالواحد في الكتابةني قول (المصنض) : (والاقرب 
اشتراط الاجل ) ٠‏ 

(ه) أي ضبط العوض م 


(5) أي يحب ضبطه ايضنا . 

(01) أي بمنتع في الكنابة كلل ما كان ممننعا في اسلف راجسع ليزه الثالث 
من طبعتنا الديئة كتاب التجارة ص 407 الى 414 . 

(4) أي عين خارجية كاثاث ؛ أو دار » أو ثجر : 

(9) أي الكتابة . 





ج55 ( كتاب المكاتبة )) 5 
بيع صح » وإلا قوجهان : من الاصل )١(‏ . وكوده (؟) خلاف المعهرد 
شرعا كما علم من اشتراط الاجل . 

( ويمستحب ان لا يتجاوز ) مال الكتابة ( قيمة العبد ) يوم المكاتبة 
( ويجب ) على مولاه ( الايتاء ) للمكاتتب ( من الزكاة إن وجيت ) 
الزكاة ( على المولى ) » للامر به في قواه تعالى : 8 وآ وهم" مين" مال 
الل التي آناكثم' () » ولكن من سهم الرقاب إن اوجبنا البسط » 
( وإلا ) نمب عليه الزكاة ( استحب له الايناء ) وهو اعطاؤه شيكسآ 
( ولا حد له ) أي للمؤق ( قلة ) ٠‏ بل يكني ما يطلق عليه امم امال 

( ويكني الحظ من النجوم عنه (4) ) » لأنه في معناه » ( ويجب 
على العيد القبول ) إن آناه من.ظين آل "الكتابة » أو من جنسه (0) ٠‏ 


)١(‏ دلبل لصحة الكتابةلوَادْكللمكتئد/شخصل بكتابة مولاه على المبن 
الخارجرة الني بملكها ذلك الشخص . 

(1) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) فهو دليل لعدم صمة الكتابة أي 
ومن كون جعل العين ما لا للكتابة خلات المعهود » لاشتراط الاجل فيها . والعبن 
الموجودة الخارجية لا تحمل الاجل : 

() قد فسر المال في قوله تعالى : ( وآنوهم من مال الله) في الأخبار 
الشريفة ( بالصدقة ) + 

راجع الوسائل الطبعة القدعةالجلد الثالث ص16 لباب جواز اعطاء لكاتب 
من مال الصدقة والزكاة الحديث ١‏ . 

(4) أي ويكفي في الاعطاء الحط من الاقساط عن العبد المكاتب . 

(0) أي يكون نظيره في النوع والصفة . 





0 ( اللمعة الدمشقية ) اج 
لا من غيره » ولو أعتيق” قبل الابناء )١(‏ فني وجوب القضاء 0 + 
وكونه (5) دينا على المولى وجه رجحه الصنف في الدروس وجعله كالدين 
واو "ديع اليه من الزكاة وكان مشروطاً (4) فعجّره (0) فني وجوب 
اخراج الركاة لغيره (5) ارردها () الى دافعها لو كان غيره قول 2 

ويحتمل ذلك (8) لو كان من الغير تبرعاً ؛ وعامه (4) فيها » 
لملكه )٠١(‏ له وقت الدفع » وبراءة ذمة الداقع » وصرد (11) الى الول 
إحداث » لا ابطال ما سلف » ومن ثم" (17) 

(1) أي قبل اعطاء المولى الزكاة الواجبة عليه للعبد المكاتب > 

(1) أي قضاء ايتاء الزكاةاللعبد بعد المنق م 

() بالجر عطفا عليه مدخول/( أيبالجارة ) أي ولي كون الايتاء دينسا 
على الأولى يجب دفمه اليه كبقية الديون الأواجب دفعها الى صاحبها . 

(4) أي العبد المكائب كان تشروطا . 

(ه) أي الول مليفب ل أنه القسط ليتسلط عليه + 

إلك4 أي لغير هذا الهيد المكائب من المكاتيين لفك رقبتهم , 

(1) أي رد هذه الزكاة التي اعطيت الى العبد المكائب لو كان دافعها ضير 
امول . 

أي اخراجها لغير المكاتبين » اوردها الى دافعها : 

(؟) اي ويمثمل عدم الوجوب في التبرع » والزكاة ‏ 

) أي لملك العبدلامال . فرج الضمير فيملكه (العبد ) وني له (للال‎ )٠١( 

)1١(‏ أي عود العبد الى المولى إحداث ملك جديد للمولى » لا أن العود 
ابطال للمكائبة التي كانت قبل" . 

(11) أي ومناجل أنعودالعد الى المولىاحداث ملك جديد له » لاأبطال 
للمكائية السارقة ٠‏ 








ج1 ( كتاب المكاتية ) -وه” - 


بقيت المعاملة السابقة (1) بها وإن لم يرض با الول 2 

( ولومات المكائب المشروط قبل كيال الاداء ) مال الكتابة (بطلت) 
وسّلِك المولى ما وصل اليه من المال وماتركه المكانب ( ولوماث المطلّق 
وم يؤد شيا فكذلك () ٠‏ وإن ادى ) شيا (تحرر منه بقدر المؤدى) 
أي بلسبته () من الجمييع » وبطل منه (4) بلسبة التخلف ( وكان 
ميرائه (0) بين السيد » ووارثه (© بالنسية (/) ) فإن كان الوارث حرا 
فلا شيء عليه (م) ( وبؤدي الوارث الدابع له في الكتابة ) كولده 
من أسلنته (4) ( باقي مال الكتابة ‏ » 

(1) وهي المعاملات الفي اوقعها لتقل عرده رقا , 

: أي تبطل الككنابة وملك'أأولى مأ تررك إإعبد المكاتب‎ )١( 

(5) أي بمقدار نسبة ما ادأه الى جميع المال يعثق من العيد » فلو كان المؤدى 
عشرا يمتق منه عشر , وهكذا : 

(4) أي وبطل من بيع اليد + 

(ه) أي ميراث العبد المكانب المحرر منه ثيه . 

(5) أي وارث العيد: 

0 أي بنسبة ما تحرر منه . فان عثق نصقه يعطى الورئتسه نصف امال » 
وان تحرر ثلثه يعطى لورثته ثلث امال . والبافي بعداعطاء الثلث » والنصف للمولك؛ 

(4) أي على هذا الوارث الخر من اداء مال الكتاية . 

(9) أي كولد للعبد من امتهكيا لو قال الولى للعبد المكائب حين المعاملة . 
إن الولد منك مكاتب ايضا . 

او العبد المكائب يشرط على مولاه ان يكون ولده مكاتبا ايض > 

وانما اضاف الامة الى نفسه » لعدم نابعية ولد العبد من امسة غير مولاه 
في الكتابة + . 





32 ( اللمعة الدمشقية) ج51 
لأنه قد تحرر منه (1) بنسبة ابيه وبقي الباني (5) لازما له ( وللمولق 
اجباره على الاداء ) للباقي ( كأ له (*) اجبار المورتث ) » لأنه دين فله 
اجباره على اداله + 

وقبل : لا (4) ٠‏ لعدم وقوع المعاملة معه م وني صيجة (0) ابن 
سنان » وجميل (8) بن دراج عن أني عبداله عليه السلام يقضى مال 
الكتابة من الأصل ٠‏ ورث وارثه ما بتي (/) ؛ واختاره (8) بعض الاماب 

والمشهور الاول (5) + 

( وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما محرر منه )» لرواية 1١‏ 
محمد بن قيس عن باقر عليهنالبيلام ني مكاتب كان تمه امرأة حرة 
فأوصث له عند موتما بوصِية فقضق لاإ) أنه برث بحساب ما أعتيق منه: 

(1) أي من هذا الولدا,تابع بنسبة مجر من ابيه ان عشراً فعشر . وهكذا 

(؟) أي الباني.من مال الكَتَابَةَ على ذمة الوارث التابع في الكنابة . 

0 أي كا كان لتمؤى بار مورت زه نالعبد المكالب . 

(4) أي ليس للمولى اجبار الوارث على اداء مال الكنابة » وان كان للمولى 
اجبار المورث : 

(0) التهذبب الطبءة الحديثه امجلد م ص 77/7 باب المكانب الحديث 74 . 

(0) نفس المصدر الحديث 76ا, 

(0) أي ما بقي من التركة . بعد مال الكتابة > 

2« أي واخقسار مضمون هاتين الصحيحتين المشار اليها في الهامش رقم 
5-6 

(4) وهو انتقال امال الى الوارث واداء مال الكتاية على الولد : 

89“ نفس المصدر للسابق ص 7/0 الحديث‎ 0٠١ 

(11) أي ( امير المؤمنين ) عليه الصلاة وللسلام + 





ج55 ( كتاب المكاتية )) وت 


واو لم يتحرر منه ثيء , او كان «شروطاً لم تصح الوضيية له 
مطلقاً )١(‏ على الشهور . واستقرب المصنف في الدروس جوال الوصية 
المكائب مطلقآ () » لأن قبوها (5) نوع اكنساب وهو (4) اهل له . 

وفيه (0» قوة . 

هذا اذا كان الموصي غير المولى » أما هو فتصح وصيته طلقا () 
ويمنق منه يقدر الوصبة (0) » فإن كانت بقدر النجوم عببق اإصع ء 
وإن زادث (8) فالزائد له » ولا فرق بين كون قيمته (4) بقدر مال 
الكتابة ؛ او افل  )1١(‏ لأن الواجب )1١1(‏ الآن هو المال» مع احيال اعتبار 

(1) أي تبطل الوصية في جمبع_المال الموصى به » لاف الاول فإن الرصية 
نصح بلسبة ه! محر من العبد . 

(1) سواء كان المكاتب مشر وطا ام مطلقاً أوسواء ادى شيئا ام لا. 

(5) اي قبول الوصية .+ 

(4) اي العبد المكاتب ام اتابن" 

(5) أي وفيا استقربه ( المصنف ) من ( جواز الوصية للمكاتب مطلفا ) 
قوة » لضعف الرواية المثار البها في الهامش رتم ١١‏ ص 680 . لاشتراك ( محمد 
ابن قيس ) بين الثقة والضعيف . 

(5) أي للمطلق والمشروط : 

(/1) فان كان مال الوصية يفى بعتقه اجمع عتق كله » والا فبقدر ما بني 6 
(8) أني الوصية زادت عن قيمة العبد فالزائد له ومرجع الضمير في له 
(العبد) . 2 

(4) أي قيمة العبد المكائب : 

> أي اقل من مال الكتاية‎ )٠١( 
أى الواجب على العيد حين ان كاتب مولاه دفع مال الكتابة الى ورئة‎ )11( 1 
5 رصي‎ 1 








ثانضاة ( اللمهة الدمشقية ) اج 
القيمة (1) لو نقصت من الوصية فيعتق (9) من الوصية . وله () الزائد 
وإن لم نف عال الكتاية » لأن ذلك حك القن" والمكائتب لا يقصر عنه . 
( وكل ما يشترط في عقد الكتابة ما لا يخالف المشروع لازم ) ٠‏ 
لأن الشرط في العقد يصير كالجزء منه » فالأمر بالوفاء به (4) يتناوله » 
ولفوله صل الله عليه وآله وسلم : ٠‏ المؤمئون عند شروطهم ؛ ولو خالت(0) 
المشروع كشرط أن يطأ (5) للكائبة » او أسّة (/) المكانب مطلفاً (0)» 
او يثرك التكسب ؛ او رد (4) المطلق في الرق حيث شاء » ونحره 01١(‏ 
(1) أي مع احتيال ان المعتبر دفع قيمة العبد الى الورثة في صورة نقنصسان 
قبمة العبد عن مال الوصية : 
(؟) الفاء تفريع علي اأعبار فيمَآلمٍ لو نقصت عن مال الوصية أي يعنن 
العبد في هذه الصورة من مأل الوصية .. 
(©) أي والعبد المكائب في صورة نقصإن قيمته عن مال الوصية الرائد 
من مال الوصية : 
(4) أي الامر بالوفاء بالعقد في قوله تعالى : ( اوفوا بالمقود ) ينناول 
الشرط المشروع : 
() أي لو شالف الشرط المشروع المشترط في من المقد اللازم : 
(0) وهو شرط نالف الشرع . 
() أي يطأ امة العبد » وهو شرط مالف لاشرع ولا يخفى أن ملك العبد 
للامة انما يتصور بعد عقد الكتابة . وأما قبله فلا ملك . 
(8) سواء كان المكاتب مطلقاً ام مشروطا » وصواء دفع الى اللولى شيا ام 
يدقع . 
(5) أي شرط المولى على المكانب رده في الرقية متى شاء . 
)٠١(‏ من الشروط غير المشروعة . 





ج55 ( كتاب للكاتبة) مد 
بطل الشرط ويتبعه بطلان العقد على الأفوى . 

( وليس له ) أي للمكاتتب بتوعيه (1) ( التصرف في ماله بإبع ) 
يناني الاكتساب (1) كالبيع نسيئة بغير رهن » ولا ضمين , او محاباة (5 
او بغبن » لا مطلق البيع فإن له التصرف بالبييع والشراء » وغيرهصا 
من الواع التكسب التي لا خطر فيها » ولا تبرع (4) ( ولا هبة ) 
لا تستلزم عوضاً زائداً عن الموهوب » وإلا (ه) فلا منع » للغبطة (5) » 
وني صمة العوض المساوي وجه » اذ لا ضرر حيئئل (0) كالببع يشمن المثل 
والشراء به (8) ( ولا عتق ) » لأله تبرع محض » ومنه (4) شراء 
من ينعئق عليه )1١(‏ © وله قبول هيتهزو١)‏ 

(1) وهما: المطلق . والمشرواظ + 

(؟) أي الاكتساب للمولى |. 

(©) وهو البيع باقل من يمن الئل > 

(4) أي و كذا ليس ل اجرح + 

(0) أي وان استلزم عوضاً زائدا عن الموهوب . 

(5) تعلبل موز المبة المستازمة للعرض الزائد عن الموهوب أي لوجود 
المنفعة في هذه الهية . 

(0) أي حين ان كان العوض مساويا . 

(8) أي بثمن المثل : 

(9) أي ومن العنق خض وهو التبرعي > 

)1١(‏ كالممودين » أو احدى المحرمات لسياً ؛ أو رضاعاً وقد مضى شرح 
ذاك مفصلا في الجزء اثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 05 فراجع ٠‏ 

(11) مرجع الضمبر في هبته ( من ينعفق عليه ) والمصدر اضيف الى المفعول 
وهو ( من ينعنق عليه ) . والفاعل العيد المكاتب أي للعبد المكائب قيول اللبة - 





4 ( اللمعة الدمشقية) ج35 

مع عدم الضرر (1) بأن يكون (5) مكسبآ قدر مؤلته فصاعدا : 

( ولا اقراض ) مع عدم الغبطة » فلو كان في طريق خطر يكون 
الاقراض فيه اغبط من بقاء المال » او اف ثلفه قبل دفعه »او ببعسه 
ونحو ذلك فللتجه الصحة » ولكنهم اطلقوا المنع فها ذكر () ( إلا باذن 
الول ) فلو أذن في ذلك كله (4) جساز . لأن الحق لها وجيث يميق 
إذنه فالولاء له إن عتق (0) ٠‏ وإلا (5) فللمولى » واو اشترى من ينعتق 
عليه ل يمسق في الحال فإن عمتيق (/) تيعه » وإلا (8» 
- اذا كان من ينعئق عليه. 

(1) أي مع مدم توجه بئرّ,إلى ابد المكالب : فلو توجه نحوه ضور 
كاحتياج ( من ينعتق ) عليه الى التفقةرفلا/يحز القبول : 

(1) يحتمل ان يكون اسم (كان) رإجماً الى البد المكاتب أي اكتسب 
العبد اكثر ما يلزم دفمه الى لاهن استفاد بقدر مؤثته ومؤئة ( من ينمتق )عليه. 

ويتمل ان يكولن مان )ربعا ألفبد الموهرب وهو ( من ينعتق ) 
على العبد المكاتب . فالمعنى أن من ينعئق عليهكانقادرا على الاكتساب بقدرمؤلته 
فصاعداً » والثاني أظهر ‏ 

(*) وهو البيع ٠‏ والهبة » والاقراض بام اقسامه مع الفيطة وعدمها , 

(4) أي في البيع » والغبة » والإقراض : 

(ه) أي آل امره الى العتق > 

(5) أي وان لم يعنق العبد المكائب بأنعجز عن دفع مالالكتابة فولاء المعتق, 
بالفتح من قبل العبد المكاتب للمولى . 

07 أي ان عتق العبد المكائب بان ادى مال الكتابة » أو اعثقه المولى عتق 
( من ينعتق عليه ) بعد عتقه . فالحاصل : أن عثق من ينعتق عليه تابع لعتقه . 

(8) أي وان لم يعتق العبد المكائب كا لر خخالف شرطأ مائغاً . 











ج35 ( كتاب المكائبة )) هم - 
استرقها )١(‏ المولى » ولو مات العتبقى (1) في زمن الكتابة وقف ميرائه (6) 
توقما لعتق المكاتب (4) وحيث (0) لا بأذن امولى فيا لا غبطة فيه 
وم يسبطيله ح علق" المكائتب نفد (1) ١‏ ازوال المالع (/) كالفض لي (4) 

وقبل : لا () أوقوعه )١١(‏ على غير الوجه المشروع . وهو )١١(‏ 


(1) أي استرقامولى العيد المككاتب ؛ وءن كان يتمق على العيد لكاتب , 

(1) وهو الذي عتق من قبل العبد المكاتب باذن مولاه . 

(5) اي ميراث العترق الذي عتق من قبيّل العبد المكانب , 

(4) فلو عتق ورث » والا فلا . 

ولا بخفى ان هذا عخالف لا مشى آنفامن أالإعبد المككائب برخ بين العالمين 
عالم الاستقلال : وعالم عدم الاستقلال, فالظاهر أنه ياثالثركة وستعرف في كتاب 
الارث من طبعتنا الحديئة في ( بوانعالارتَ) في قول ( المصنف ) : (واذا لويكن 
الميت وارث سوى المماوك 'أشترئ عن إن ركذاو]ءتى زورك ) : أن العبديسشترى 
من مولاه قهراً عليه حتى يرث . فكبف بالعبسد المكائب المحتاج الى المال ليدقمه 
الى مولام . 

(ه) رجوع الى اصل المطلب . 

(5) سواء كان بيع » أو عتقاً » أو هبة ء أو اقراضا . 

(0) وهي الرقية . 

(8) اذا اذن المالك , 

(5) أي لا ينفد ما تصر فه العيد حالة الكتابة . 

)1١(‏ أي تصرف العبد. 

(11) أيعدم مشروعية تصرفات العبد المكانب ممنوع . غاية الامر أنه 
كالفضولي تتوقف على الاجازة : 





كك ( اللمعة الدمشقية ) 03 
منوع ( ولا يتصرف المولى في ماله )١(‏ ايضا ) بما يناي الاكتساب 
( إلا )١‏ بما يتعلق بالاستيفاء ) مطلقة كانت ام مشروطة . 

( ويحرم عليه وطء ) الامة ( لمكاتبة عفدا » وملكا () ) بإذنها 
وغيره فلو وطأها قمليه المهر وإن طاوعته ٠‏ لأنها لم تستقل (4) بملكه 
ليسقط (ه) بيغبها » ولي تكرر المهر بتكرر الوظء اوجه ثالثها تكرره 
3 تخلل الاداء بين الوطئين + وإلا (1) فلا » ونصير ام ولد لو ولدث 
منه , فإن مات (/0) وعلها شيء من مال الكتابة عتق بافها من لصيب 
ولدها » فإن عمز النصيب بتي الباتي مكانباً (8) ( وله (4) تزويجها ) 
من غيره (باذنها) والفرق بين  )٠١(‏ وبين المولى (11) أن الملك له غير" 

(1) أي في مال لهذ المكائيترء كي لايجوز للمكاتب التصرف في مالنفسهء 

(1) أي يجوز المولىالتصرف في مال العبد وهوامال الذي يتعلق بالاستيفاء. 

0 أي لا يجوز للموك كلق آلآمة المكاتبة لابالعقد ‏ ولا بالملك وانكانت 
ملكا له + 

(4) أي ليس لحا استقلال بنفسها حتى يسقط مهرها اذا طاومت مولاها 
ويشملها ( لامهر ابغي ) + 

(ه) أي المهر ببغيها وهو ( مطاوعتها لمولاها ) حراما . 

(5) أي وان لم يتخال الاداء بين الوطثين فلا يتكرر المهر + 

0 أي امول . 

() أي يودي اقساطاً . 

(4) أي والمولى تزويج الأمة المكائبة من غيره باذثها » ولا يجوز بغيراذتها و 

* أي الفرق بين الغير حيث يجوز للمولى تزويجها منه باذنها‎ )9١( 

(01) ححيث لا يجوز له تزوجهاء لعدم تمامية الللث المولى فلا مجال لوطئها 
بالك 2 








ج31 ( كتاب المكاتبة ) لوم 
تام » لتشبثها بالحرية . والعقد كذلك )1١(‏ » لمدم استقلانها والبضع () 
لا ينبعض , أما الاجنني فلمًا كان لمق منحصراً فيها (5) وعقد له (4) 
باذلها فقد اباحه (ه) بوجه واحد . 

( ويحوز () بيع مال الكتابة بعد حلوله ) © وثقله بساثر وجوه 
النقل (1) فيجب على المكاتتب تسليمه (4) الى من صار اليه » خخلافا 
المبسوط استناداً الى النهي (4) عن بيع ما لم قيض : واطلاقه )1١(‏ 


(1) أي وكذا لا يجوز وطؤما بالعقد ؛ لأن المكاتبة لا تملك لفسها ملكا 
ثاماً حلى يصح منها ايجاب المقد . 

(9) دفع وهم حاصلالوؤهي*“أن امرلىتابإنه لا علكها ملكا ناما كذلك 
هي لا تملك نفسها ملكا ثام؟ . فاذأ حصل الرضا بين الطرفين بالعقد جاز وطؤها 
ينكل ذيتركب جواز وطثها من الك العا" 

وابفواب : أن البضم لا مكن تبندقه) من يتببين 3 'الملكية . والعقد : 

() أي في المولى والامة المكائبة . 

(4) أي عقد المولى للاجنبي , 

(ه) أي باح البضيع” الأجني” بوجه واحد وهو العقد : 

(5) أي يجوز لامولى بيع مال الكتايةقبل قبضه وبعدجلولالاجلوهوالقسط» 
لاقبل حلوله . 

(0) من بيع » أو هبة » أو وقف ء أو صلح . 

»2 أي تسليم مال الكتابة . 

(4) ( الوسائل ) كتاب التجارة الباب /اص 7/4 - هلال الحديث 1 - 8. 

)٠١(‏ أي اطلاقهذا النهي الوارد ني عدم جواز بيع ( ما لم يقبض ) يحيث 
بشمل ما نحن فيه وهو ( مال الكتابة ) ممنوع . 





يخ" - ( اللمعة الدمشقية ) ج11 
منوع لتقبيده (1) بانتقاله الى لبائيع , ابيع ( فإذا اداه )» الكاتب 
( الى الشتري عتنيق” ) ء لأن قبضه كقيض امول . 
عتقه بقبض الشتري مع اذنه () له 
في القبيض وجهان : من (4) أنه كالوكيل . ومن (0) أن قيضه ائفسه 
وهو غير مستحق ففارق الوكيل بذلك (5) . والوجهان اختارهما العلاءة 
في لحري . 

( ولو اختلفا في قتدتر مال الكتابة » او في ) قدار ( النجوم ) 
وهي الآجال إما في قدر كل اجل مع اتفاقها على عددها ؛ او في عددها 
مع اتفاقها على مقدار كل اجل. ( قدام قول المنكر (0) ) وهو المكانب 
في الارل () » 


(1) أي لتقبيد هذا النهي الوارد لي (بيع مالم يقبض) بالانتقال الذي يكون 
بنحو الببع فحينقل لا يجوز يع تآل الكتابة . 

أما اذاكان الأنتقال بويج هآ نالإنتقال “بالكتابة وتحوها مما لا يكون بيع 
فلا يشمله النهي الوارد . 

(1) أي يفساد بيع ( ما لم يقبض ) حتى في مال الكتابة , 

(5) أي مع اذنا مولىالمشتري بقبضمالالكنابة الذي قبضمه بالبيعالفاسد م 

(4) دليل لعتق المكانب » لأن المشتري قد قيض المال باذن المولى فيكون 
كالوكيل وان كان البيع فاسدا . 

(ه) دليل لعدم عظه , 

() أي بسب 

() أي المنكر للزيادة . 

(8) وهي ( صورة اخختلاف السيد والعبد في مال الكتاية ) فيقدم قولالعبده 
لأنه منكر للزيادة ٠.‏ 











لنفسه فيقارق الوكيل د 





ج55 (ف الاستيلاد ) كمد 
والمولى في الثاني )١(‏ ( مع بمينه (5) ) » لأصالة البراءة من الزائد > 

وقبل : ينقدام قول السيد مطل (م) » لأصالة عدم المت » إلا بما 
يتفقان عليه . 

( النظر الثالث ‏ في الاستيلاد ) للاماء بملك الهين ويترتب عليه 
احكام خاصة كإبطال كل تصرف اقل للملك عنه الى غيره (4) غير 
مستلزم للعئق (0) » او مستلزم (5) للثقل كالرهن ٠‏ وعتقيها (/) بموت 
المولى قبلها مع خلو ذمته من ثمن رقبتهاء او وفاء التركة (8) وحياق (8) 


(1) وهو ( الاخدلاف في قدي النجوم الذ صل بسيب المول ) , لاله 
بتكر الزيادة > 
)١(‏ أي مع بمين المنكر اباكآنا ]+ 
(7) سواء كان اخدلاض] ]اول وَللمدء يمال الكدابة » أر في قدر الدجوم > 
(4) أي الى غير مولاه > 
(0) اما لو استازم النصرف العنق كبيعها على من تنعتق عليه فيجوز + 
(5) أي كان التصرف مستازما لاتقل . 
(1) باججر عطفا على مدخول ( كاف المارة ) أي كمتقها بموت المولى 
قبل الامة المستو لدة + 
(8) فان كانت تركة المولى بعد وفاته وافية لثنها تنعتق » والا تباع في ثمن 
رقبتها . 
وهذ! من الوارد اأثي يجوز فيها ببع الامة المستولدة : 
() بالجر عطفا على مدخول ( مع ) أي ومع حيساة الولد فهو قيد آخر 
العتقها موث المولى . 





ات ( اللمعة الدمشقية ) ج 
الولد » وغير ذلك ( وهو )١(‏ يحصل بعلوق (1) أءته منه في ملكه ) 
بما يكون ميدء اشوء آدمي ولو مضفة © لا بملوق الزوجة الامة, (© » 
ولا الموطرعة بشبهة (4) وإن وئدته حرا ء او ملكها بعد على الاشهر 
ولا يشترط الوطء » بل يكني مطلق المنلوق منه (0) ٠‏ ولا حل الوطم 
اذا كان التحريم (5) عارضاً كالضوم » والإحرام ‏ والحيض والرهن ٠‏ 
أما الاصلي (/) ينزو الامة مع الصلم بالتحريم فلا (4) » لعدم لحوق 
اللسب (9) . 

ويشترط مع ذلك )٠١(‏ المكم بحربة الولد » فلا يمحصل (11) بوطء 
المكائتب امته قبل اليم بسقبير؟0) » 





(1) أي الاستيلاي!ا 

(؟) بالفم وزان قعود مصدر تمل , والمراد انعقاد النطفة في رحها . 

(") الامة_صفة لازوجة أتي لآ صل الإستبلاد بعلوق الامسة اذا كالت 
زوجة , 
(4) أي لايحصل الاستيلاد بعلوق الموطوثة بشبهة > 
(0) كا أو كان المولى ضعيف البينة لايستطيع وطثها فيدخل منيه في رحمها 
بطريق من الطرق . 

أي قرم الرطمة 

0 أي التحريم الاصلي كا لو كانت مزوجة ! 

(4) أي فلا يحصل الاستيلاد مبذا العلوق ارم . 

(4) لانه زئاء . 

: أي مع اشتراط علوق امته في ملكه‎ )٠١( 

(11) أي الاستيلاد لايحصل. لووط العبد المكاتب أمة نفسه قبل أن يعتق + 

(17) أي بعتق المكاتب ‏ 





ج11 (في الاستيلاد ). 2-0 
فلو مز (1) استرق امول الجميع (1) نم لو عنتيق (6) صارت ام ولد 
وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه ٠‏ لتشبثها بالحرية : ولا (44 بوطهء العبد 
امعه التي ملكه اياها مولاه لو قلنا بملكه ( وهي (0) مملوكة ) يجوز 
استخدامها » ووطؤها بالملك » وتزويجها (5) بغير رضاها » واجارتما » 
وعنقها , 

( ولا تتحرر بموت الولى ) أي بمجرد موته كا يتحرر المسدير 
لو خرج من ثلث ماله » او اجازه الوارث ( بل ) تتحرر ( من لصيب 
ولدها ) من مبرائه من ابيه ٠‏ ( فإن عمز النصيب ) عن قيمتها كما لو لم 
يلف سواها وخلف وارثاً سواه 40 ( سعث ) هي ( في المتخلف ) 
من قيمنها عن لصييه » ولا اعتبار ماك وكديها من غير الارث (4) , لأن 
عتقها عليه (9) 

(1) أي العبد المكاتب عن فَلكَتَفَكَمَمْآواءمَآلَ الكتابة . 

).أي العد والامة والولدة. 

(5) أي لو عتق العبد المكائب بعد أداء مال الكنابة » وبعد ان علقت امته 
هنه صارت هذه الامة ام ولده فلا يجوز له بيعها . 

(4) أي ولا يحصل الاستيلاد . 

(ه) أي ام الولد العالقة من مولاها , 

(0) أي الغير. 

) أي سوى هذا الولد > 

() كا لو ملك ولد هذه الامقمالا من غير جهة ارث ابيدفلا تعتق من مال 
ابنها » بل من نصيبها من الارث . 

(9) أي عتق الام على هذا الرلد قهري جاء من قبسل الشارع وم يكن 
هو السبب في عثق بعضها ليسرى في بقية الام حتى يؤدي لصيب شركائه - 





ين ( اللمعة الدمشقية ) ج31 


قهري فلا يسري عليه (1) في المشهور . 

وقبل : بُقوم عليه الباتي بناء على السراية بمطلق الملك (8) ( ولايجوز 
بيعها ما دام ولدها حا » إلا فيا استئني ) في كناب الببع 0 فاذا مات 
أو ولدته سقط زال حكم الاستبلاد رأسا ٠‏ وقائدة (4) الحم به يوضع 
العلقة والمضغة وءا فوقها ابطال التصرفات السابقة الراقعة حالة الحمل » 
وإن جاز تمجدبدها حيلئذ ( واذا جنت ) ام الولد خطأ تعلقت الجناية 
برقبتها على المشهور و( فكها ) المولى ( بأفل الامرين من قيمتها » وارش_ 
الجناية ) على الاقوى ؛ لأن الاقل ان كان هو الارش فظاهر ٠‏ وان كانت 
القيمة فهي البدل من العين فيقوم ٠قامها‏ ء وإلا (0) لم نكن بدلا * 
ولا سبيل الى الزائد (5)ة 
> في الارث فيقال إن عتق البعض موجب لعتق الكل للسراية . 

(1) أي لا يبري عت قَّالتَعض"في عن الباني على هذا الولد ٠‏ بسل ذاك 
على نفس الامة هي فيك في الآ 1 ان العنوا قري على الولد . 

(1) كا تقدم في كتاب ( العنق ) . 

(م) ني البزء الثالث من طبعئنا الحديثة كناب البيع ص 3107 : 

(4) بالرفع مبثدأ خبره ( إبطال التصرفات ) . 

ومرجع الضمير في به ( زوال حك الاستيللاد ) أي لو قل : فا فائدة زوالك 
الاسنيلاد لو وضعت الامة العلقة » أو المضفة » أو الجنين المشتمل على المظام والحم 
سواء ولج فيه اأروح أم لا . 

قلنا : الفائدة فيزوال الاسئيلاد هواحكم بابطال كل تصرف وقع حالةالحمل 
وقبل الاسقاط نقط . وانكان يوز تجديدنلك النصرفات حيلئذأي بعد الامقاظ ‏ 

(ه) أي وآن لم تقم القيمة مقام العين لم تكن بدلا من العين . 

(5) أي الزائد عن القيمة . 





جه ( في الاستيلاد) عات 


لأن الولى لا يَعقيل” )١(‏ مماوكا . وهذا الحكم () لا مخقص بأم الولد » 
بل بكل مماوك . 

وقبل : بل يفكها (7) بأرش الجناية مطلقآ (4) » لتعلقها (5) 
برقبتها . 

ولا يتعين عليه (0) ذلك 00 ء بل يفكها ( إن شاء » وإلا ) 
يفكها ( سلئّمها ) الى لحني علبه » او وارئه ليتملكها قبيطل كم الاستبلاد 
وله (4) حينقد بيعها » والتصرف فيها كيف شاء ان استغرقت الجداية 
قيمهها ( او يلتم (4) ما قابل الجناية ) إن لم تستفرق )٠١(‏ قيمتها , 





() وهو تعلق لمك ريه ٠‏ وكون المولى مختار؟ في فكه بأقسل 
الأمرين : من قيمئه , ومن أرش الجناية . 

2 أي أم الولد,, 

(4) سواءكان الارش أقل من قيمة أم الولد أم أكثر . 

(5) أي الجناية برقبة أم الولد . 

(0) أي ولايتعين على المولى 

أي الفك . 

(0) أي اغيني عليه » أو الوارث ٠‏ 

(4) أي يسلم المولى للمجني عليه مبلغا نجاه جناية أم الولد . 

. أي الجناية لم نستغرق قيمة أم الولد‎ )1١( 
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ج51 ( كتاب الاقرار_ شرائط الصيغة » لال 


كتاب الدقرار (0 
« وفيه فصول » 


( الارل - الصيفه وتوابعها ) : من (01) شرائط الُقير” » وجملة 
من احكامه » المترنية على الصيفة » ويندرج فيه بعض شرائط المقتربه » 
وكان عليه () ان يدرج شرائطالْقترت/لر ايضا فيه (9) , وهي (0© : 
اهليته للتملك ٠‏ وآن لا يكلاب امقر" » وأنِ يكون ممن بملك المقتر به (8© 
فلو اقر” للخائط » لو الدابة لخنتاتةتواواكفبة لم ينمط » ولو لم يصلح 
ملكه » كا لو اقر” للم نزي يلوجر غير عترم بطل ٠‏ وإنما ادرجنا 





(1) الإقرار : مصدر باب الإفعال . بمعنى الإعتراف . ويطلق على الذي 
يقير" اسم «المقير"» بكسر اثقاف : وعلىالشيء أوالآمر الذي أقربه اسم( لمق رئبهء 
بفئح القاف » وعلى الذي يكون اقسرار اير لصالحه امم « امقر له» يفف 
اثقاف أيفا . 

(1) بيان للتوايع د 

(") أي على المصنف ره الله . 

(4) أي في هذا الفصل الأول + 

(ه) الشرائط المعتيرة في امقر" له . 

() أن يكون القتر” به مما يصلح ملكا فلمقتر” له « 








- ( اللمعة الدمشقية ) ج 


( وهي ) أي الصبغة : ( له عندي كذا ) , او علي" ( اوهلا ) 
الشيء » كهذا البيت ء او البستان ( له) دون بيتي وبستاني (1) فيالمشهور 
لامتناع اجتاع مالكين مستوعبين على شيء واحد ؛ والاقرار (1) يقتفي 
سبق ملك المقر له على وقت الاقرار فيجتمع النقيضان . 

لم لو قال بسبب صبيح كشراء ونحوه صح © جواز ان يكون له 
حق وقد جعل داره أي مقابلته + 

والاقوى الصحة مطلفاً (7) , لإمكان تتزيل الخالي من الضميمة 
علبها () » لأن الاقرار مطلقآ () ينزكل على السبب الصحيح مع امكان 
غيره » ولأن النناقض انما يتضقق مع ثرت املك الما في نفس الأمرا» 
أما ثبوت احدهما ظاهرا عزالآخر “يلس الامر فلا » والوال هنا كذلك 
فإن الإخبار بملك المقراً له_يقنضي_أبلكه ني الواقع » ونسبة امقر به 60 
الى نفسه يحمل على الظاهرر» كإله”(07 

(1) أي لابفول: أن بَىَ أو إستاني له" بل يقولهذا البيت أو هلاالبستان 
له . لأن الأول جمع بين متهافتين م 

زب دفع وهم . حاصل للوهم : ان قوله : ٠‏ بيني له » يجوز أن يكونالبيت 
بدا للمقر قبل ذلك . ثم يقر له بانتقاله اليه حيليل » أو بعد ذلك . 

وحاصل الدفع : أن مقتضى الاقرا أن يكونالقر به للمقر” له سايق على حال 
الاقرار وهذا لامجتمع مع قوله : بيني ٠.‏ 

() سواء ذكر سيا سميحا أم لا : 

(4) أي عل الضميمة : أي يحمل اللفظ المطلق على المقيد : 

(5) سواء ذكر معه السبب آم لا 

(5) وهو يبتى وبستائي . 

(/) أي الحمل على الظاهر وهو كون البستان والدار له . 





ج31 ( كتاب الاقرار ‏ شرائط الصيغة) 2 و0" . 


المطابق للدم الاقرار » اذ لابد فيه )١(‏ من كون المقربه نحت يد المقر» 
وحي تقتفي ظاهراً كونه ملكا 1 ء ولأن الاضافة يكني فيها ادنى ملابسة 
لوتهن" » فإن المراد : ببوت الازواج 
واضيفت الى الزوجات علابسة السكنى ؛ ولو كان ملكا لحن لما جاز 
اخراجهن عند الفاحشة » وكقول احد حاملي ا خدبة : خذ طر فك . وككوكب 
الخرقاء (9) ٠‏ وشهادة الله » ودين 09 . 

وهله الاضصافة لو كانت مجاز؟ لوجب الحمل عليه » اوجود القريئة 
الصارفة عن الحقيقسة والمعيدة له (4) لأن الحم بصحة أقرار العقلاء » 
مع الائبان باللام المفيدة للملك والإمتتبجفاق قرينة على أن نسبة المال 
الى المقر بحسب الظاهر . 

وفرآق المصئف بين قوله |: ملكي لفلأن ) وداري » فحك بالبطلان 





)١(‏ أي ني الاقرار م 

)١(‏ (الخرقاء) ؛ امرأة كانت نضبع أوقاتها طول الصيف حتى اذا طلع 
( سهبل ) وهو كوكب يقرب القطب البنوني بطلع عند ابتداء البرد ‏ استعجات 
غبيء الشتاء فتفرق غزلها بين أقربائها استعداداً للمبرد » ونداركا للكسوة : فسمي 
كوكب ( سهيل ) بكوكب الخرقاء بهذه المناسبة قال الشاعر : 

اذا كوكب المحرقاء لاح بسحرة ‏ سهيل أذاعت غزها في الأقارب 
() فانكل هذه الاضافات وهي اضافة (البيوت) الى الزوجات المطلفات 
واضافة طرف الى كا فالخطاب . واضافة الك وكب الى الحرقاء . واضافةالشهادة 
والدين الى الله عز وجل مبتنية على كفاية أدنى ملابسة بين المضاف والمضاف اليه , 

2"( أي لهذا الممنى وهو كون الاضمافة في ( بي ) لم تكن اضافة مالكية » 
بل للملايسة فقط ج 





00 ( اللمعة الدمشقية ) ج 
في الاول » وتوقف في الثاني (1) . 

والأقرى عدم الفرق (5) - 

وليس منه ما لو قال : مسكني له » فإنه يقتضي الاقرار قطعاً » 
لأن اضافة السكنى لا تقتضي ملكية #امين » لجواز ان يسكن ملك غيره + 

( او له في ذمتي كذا وشبهه ) كقوله : له قبلي كذا ( ولو عللقه 
بالشيئة ) كقوله : ان شثت » أو ان شاء زيد » او أن شاء الله ( بطل ) 
الاقرار ( إن انصل ) الشرط » لأن الاقرار إخبار جازم عن حى لازم 
سابق على وقت الصيغة فالتعليق بنافيه » لانتفاء الجزم في المعلق » إلا 
ان يمقصد” في التعليق على معلئة الله البرك فلا يضر 

وقد يشكل البطلانلي الأول [2) بأن الصيغة قبل التعليق قامة الافادة 
اقصود الاقرار . فيكزّن التعلبق بمُدما كتعقيبه با ينافيه فينبغي أن يلش 
المناني ١‏ لا أن يطل الآتركرح 

والاعطار (4)”بكون “الكلام كالجملة'الواحسدة لا يتم إلا بآغره » 

95 لأن ( الأول ) وهو ( ملكي ) صريح في كونه ملكا له أما ( الثاني ) 
وهي ( داري ) فظاهر في كولها ملكا له . والظاهر يثرك بالقريئة ؛ دون الصريح . 

(0) يناء على أن الاضافة مبئنية على التسامح 2 

() أي صورة التعليق على غير مشيئة اهله ء 

(4) مينداء » بره قوله : وأرد 2 

وهو دفع وهم : وحاصل الوهم : ان تعقيبالاقرار بالتعليق ليس في معنى 
كلامين مستقلين . بل للبموع كلام واحد ولذك بر تليق على الكلام + 

وحاصل الدفع : ان هذا الاعتذار بعيئه وارد في جميع صور تعقيب الاقرار 
بالناني . فكا ان الفقهاء ني تلك الموارد يحكون بصحة الاقرار والفاء التعقيب اه 
كذلك يجب ان يحكنوا فيا نحن فيه بالغاء التعقيب . من غير فرق . 











اج ( كتاب الاقرار ‏ شرائط الصيغة ) -78- 
وارة" في بح لنواان عدم عت 0 - 

وقد ينُمر“ق بين المقامين (5) بأن المراد بالمناني الذي لا يسمع : 
ما وقع يعد تمام الصيغة فد اندرا ل ليس كذلك 
لأن من جملة الشرائط التنجيز وهو غير متحقق بالتمليق فتلفو الصيغة . 

( ويصح الاقرار” بالعرببة » وغيرها ) » لاشتراك اللغات في التعبير 
غما ني الضمير » والدلالة على المعاني الذهنية يمسب المواضعة ٠‏ لكن يشترط 
في تحقين الزوم على اللانظ بالوضم » فلر اق عرني بالعجمية ؛ او بالعكس 
ومو لا يمل مؤدى تقض يقع » ويقبل قوله في عدم العم » إن أمكن 
في حقه »او صدقه المْقترت له » عملا بالظاهر (4) والاصل (0) 
من (5) عدم تجدد العلم بغير لفتهاة والمبترني الالفاظ الدالة على الاقرار 
افادتها له عرفا » وإن لم يمع على القانون/العزني » وقلشا باعتباره 0 
فى غيره من العقود والابفاعات”اللارسة لتقف نلك (8) على النقل » 
ومن ثم" لا يصلح بير العريية مما اتكانا 

(1) أي بصحة الكلام التعقب بالمنائي , 

)١(‏ وهما : مقامتعةيب الاقراربالمشيفحيث يبطلالاقراريسيبه » لالدتعلرق: 

ومقام تعقيب الاقرار بمابنافيه من سائر الواع الكلامغير المشية حيث حكموا 
فيه بالصحة وقانوا : التعقيب في هذا القسم الثاني يقع لغوا . 

0) أي فيا نحن فيه من تعقيب الاقرار بالمشية الذي يقع باطلا” . 

(4) من انه لا يعرف الاقة . 

(0) بالجر عطفاً على مدخول ( باء المارة ) أي عملا بالاصل , 

بيان ( الاصل ) . 

01 أي باعتبار القانون العربي . 

(8) أي العقود والايقاءات على النقل من الشارع » لائها توقيفية ٠‏ 





مد ( اللمعة الدمشقبة )») ج 

( ولو علفه بشهادة الغبر ) فقال: إن شهد لك فلان علي" بكذا فهو 
لك في ذمتي » أو لك علي" كذا إنشهد لك به فلان ( او قال : إن شهد 
لك فلان ) علي" بكذا ( فهو صادق ) » او فهو صدق او حق » اولازم 
لذمتي ونحوه ( فالاقرب البطلان ) وإن (1) كان قد علق" ثبوت” الحق 
على الشهادة ٠»‏ رذلك (9) لا يصدق إلا إذا كان ثابناً في ذنته الآن , 
وحم بصدته على تقدير شهسادته » ولا يكون (8) صادقاً إلا إذا كان 
المشهود به في ذمته » لوجوب مطابقة الخبر الصادق بره (4) بحسبااواقم 
أذ لبس للشهادة أثر في ثبوت الصدق ولا عدمه » فلولا حصول الصدق 
عند امقر للا عاقه على الشهادة » لاستدالة أن تجمله الشهادة صادقا وليس 
بصادق » واذا لم يكن_للشهلاة تأئي/في حصول الصدق - وقد حك به (60 - 

. دان وصلية‎ )١( 

ويذكر الشارح هذا الوسََةالذي تعلق به المثبت للصحة ٠‏ ولكن بصورة 
جملة معتر ضة مصدرةَ) لت]إنة الؤتيئلية ميرد" علي كيد قول المصئف : « لوال ::». 

وخلاصة ما يذكره الشارح هذا : أن التعليق على الشهادة بقتضي بوت الحق 
واقما » لأنه على تقدير الشهادة لا ينقلبالراقع عما هوعليه » فلابد” منثبوت المق 
واقعاً حنى نكون الشهادة على تقديرها منطبقة للواقع » باعثراف المقر أن الشهادة 
صادقة أي مطابقة الواقع . فهذا منه اعتراف واقرار . 

وخلاصة الرد : ان هذا التعليق لمله من باب عل المتكل بأن فلانً لا يشهد 
أبداً . فهو من باب التعليق على الممال . 

(1) أي ثبوت الحق على تقدير الشهادة , 

© أي امقر . 

(4) بصيفة المفعول والمراد ( ما أخير به ) . 

(ه) أي بالصدق . 





ج5 ( كناب الاقرار ‏ شرائط الصيغة) ل #م 7‏ 
وجب أن يلزمه المال » وإن الكر الشهادة فضلا عن شهادته » او عدم 
شهادته : 

واما لم يؤثر هذا كله ( هواز أن يعتقد استحالة صدقه » لاستحالة 
شهادته عنده ) : ومثله في محاورات العرام كثير , يقول احدمم : إنشهد 
فلان أني لست لاني فهر صادق , ولا بريد منه إلا أنه لا تصدر عنه 
الشهادة » للقطع بعدم تصديقه اياه على كونه ليس لابيه » وغايته (1) قيام 
الاحيال وهو كاف في عدم الازوم وعدم صراحة الصيغة في المطلوب » 
معتضدا بأصالة براءة الذمة » مع أن ما ذكر في توجبه الأزوم مماركض 
بالاقرار المعلق على شرط بتقربب ما .ذكر (5) , وكذا () قولم : إله 


(1) أي هذا الوجه الذي أذكرهالمص نفس با لبطلان هذا النحو من الاقرار 
اذا لم يكن ناما » فلا أفل_بكون آحَيَاآاتتمَلَ". ( واذا جساء الاجيال بطل 
الاستدلال ) ٠‏ 

(1) من انه على تقدير تحققالمملق عليه يجب نحقق الحق في ذمته . ويستحيل 
ان يتحقق الحق بمجرد تَقَى المعاق عليه , بل اللازم ثبوته الآن » فهو إقرار فلا » 
سواء تمقق المعلق عليه ام لا . 

5 أي وكذا يتدفع . 

هذا وجه آخر تمسلك به المثبت . وخلاصته تشكبل قياس استقنائي مع وضع 
المقدم » لينتج وضع التالي . ونقريب الاستدلال كأ بلي : ٠‏ كلا لم يكن المال ايمس 
في ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة ٠:‏ 

هذه الجملة صادقة . وكذا عكس نقيضها : ٠‏ كلاكان صادقاً مل تقدير 
الشهادة كان ثابتاً في ذمته وآن لم يشهد » : 

وهذه الججملة هي القياس الاستثناثي . اما المقدم وهو قولنا: اكلا كانصادقا - 





4م - ( اللمعة الدمشقية » ج51 


يصدق ٠‏ كلا لم يكن امال ثابئآً في ذه ء لم يكن صادفا على تقدير 
الشهادة » وينمكس بمكس النقيض )١(‏ الى قولنا : ٠‏ كا كان صادقا 
على تقدبر الشهادة كان ثابتآ في ذمته وإن لم يشهد » « لكن المقدكم 60 
حق ء لهموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « وقد أقر" بصدقه 
على تقدبر الشهادة » « فالتالي » وهو ثبرت امال في ذمته » مثله (0) ٠‏ 
فإنه (4) ممارتض بالعلّق » ومنقوض باحيّال الظاهر 0 . 

> على تقدبر الشهادة » اذا كان حفس فالتالي وهو قولنا : كان ثابتا في ذمتسه 
وان لم يشهد » يكون حفاً ايضاً » لأن وضع المقدم بتبع وضع التالي فثبت أن امدق 
ثابت في ذمته «طلقاً » وهو المطلوب.. 

(1) عكس التقبض ,طو ان ,قيض المقدم تاليا ونقيض التالي مقدماً 
على أحد الرأيين ‏ فقوتن : ٠‏ كلالم يكن بال ثابعا في ذمته » مقدم , ولقيضه : 
٠‏ كان المال ثابنا في ذمته » راتكن صادقسا على تقدير الشهادة » ثالرء 
ونقيضه : «كان صادَكاعَلَ تقديرْالشهادة . .. 

فيجعل نقيض امقدم الي ونقيض النالي مقدمسا ليتشكل عكس النقيض 
على اصطلاح المنطقبين » الى قولنا : ٠‏ كلياكان صادقاً على تقدير الشهادة كانثابنا 
في ذمته ٠‏ 

(1) وهو قولنا : « كلياكان صادقاً عل تقدير الشهادة » . 

0 أي حق ايضا . 

(5) هذا رد من الشارح على الاستدلال المذكور وخخلاصته : أن هذا انحو 
من الاستدلال يأني فيكل تعليق » فكنا حكن في التعليق بالبظلان » فيليضي الحسكم 
بالبطلان هنا ايضاً » لأنها من واد واحدر . 

(0) أي هذا الاستدلال ينتقض بأنأمثال هذه الجمل تصدر عن المتكلمين 
بقصد برا ناستحالة المفاده وعدم وقوعه » كأنهم بعلقون كلامهم على ممتنع الصدور - 





اج ( كتاب الاقرار - شرائط المقر) 52-07 

( ولابد من كون المقر كاملا ) بالبلوغ والعقل ( خاليا من الحجر 
لاسفته ) أما الحجر لانتس فقد تقدم في باب الدين (1) اختيار الصئف 
أنه مانع من الاقرار بالعين » دون الدين » فلذا لم يذكره هنا ء ويعتير 
ع ذلك القصد” ٠‏ والاختيار” فلا عبرة باقرار الصبي وان بلغ عشراً : 
إن لم جز وصبته ووقفه وصدقله, وإلا” جل اقراره بها » لأن منملك 
شيناً ملك الاقرار به (1) ولو اقر” بالبلوغ أستتفيسر فإن فتسسره بالإمناء 
قبل مع امكانه » ولا بمين عليه حذرا من الدور (09 + 

ودفع” المصنف له (4) في الدروس - بأن بمينه موقوف على امكان 
بلوغه » والموقرف على ينه هو وقرع بلوّضه فتغابرت الجهة (ه) - مندقع 
بأن امكان البارغ غير كاف شرعي'في أعتَبْآر/رافعال الصبي واقواله الني 
ملها عينه < 

ومثله اقرار الصبية به (5) او بَالخَيِضَ ؛ وان ادعاه (/) بالسن 

دكا بشهد بذلك امحاورات للتمارفة /وعلية تَاكمْكَالاتتدلال.,كذا جمل عر فية 

التي لم يتقصد منها سوى المعنى العرفي . 

(1) في الجزء الرايع من طبعقنا المنديثة . 

(1) أي لوكان الصبي يجوز له الوصية لكان يجوز له الاقرار بها ايفما . 

() لان يمين الصبي لغو . فقبول يمبنه متوقف على ثبوت بلوفسه . فلو 

نبت بلوغه بيمينه كان دوراً . 

(4) أي للدور : 

(0) توضيحه : أن قبول يمينهمتوقف على جرد امكان بلوغه . أما المترقف 
على بمينه فهو ثبوت يلوغه . 

(5) أي بالبلوخ : 

(1) أي الصبي ‏ أو الصوية ‏ إدعى البلوغ يسبب بلوغ سثه الحد الشرعي . 





ا 





36 
كدف البيئة, سواء في ذلك الغريب والحامل (1) وغيرهما » خلاناً للتذكرة 
حيث الحقها (1) فيه (0) مدعي الاحنلام » لتعذكر اقامة البينة عليها غالبا 
او بالإنبات (4) اعتبر ء فإن مله أيس من العورة » وأو فرضض انه منها 

فهى موضع حاجة 6 

ولا بإقرار للمنون إلا من ذي الد"ور وقت الوثوق بعقله » ولاباقرار 
غبر القاصد كالنائم , والهازل ٠‏ والساهي » والغالط م 

وار ادعى القر احد هله (ه) فني تقديم قوله عملا بالاصل ٠‏ او 
قول الآخر () عملا بالظاهر (/) وجهان ‏ 

ومثله دعواه بهد البلوخ قوع حالة الصيتى (8) . والمجنون” حالته (9) 
مع العم به )٠١(‏ فلو لعل له عوالّة,جنون حلف ثافيه م 





(1) الفرق دنه : ان.الاول غريب عن إالبلد واما الثاني فهو من اهل البلد 
ولكن من غير ان يعرف اعد منهم”. 

(؟) أي للغربب والخامل . 

(5) أي في ادعاء البلوغ ‏ 

(4) أي وان ادعى البلوغ بسبب الإنبات . 

(ه) أي يدعي أنه حال الاقرار كان هازلا أو غالطاً أو ساهيا ونمو ذلك 

(0) أي تفدبم قول خصمه في إنكار كوله هازلا أو ساهي حال الاقرار . 

(0) لأن الظاهر من حال الالسانعندتكلمه مطلقا أنه جاه ملتفت متوجه . 

(8) آي ادعى ‏ بعد ان بلغ ان أقراره قبل ذلك كان حالة صباونه ُ 

(4) أي ادعى ننجنون الادواري ‏ بعد #موه ‏ أن اقرارهقبل ذلك وقع حائة 
جنوه . 

ذل أي علم منه حالة جنون 5 





ج31 ( كتاب الافرار ‏ شرائط المقر) لالم 

والاقوى عدم القبول في الجميع (1) ء ولا باقرار المكر» فيا اكره 
على الاقرار به » إلا عع ظهور امارة اختياره » كأن يكره على امر فيقر 
بأزيد مه , 

واما الخلو من اأسفه فهو شرط في الاقرار المالي » فلو أقر” بغيره 
كجناية توجب القصاص ٠»‏ ولكاح » وطلاق قبل » ولو اجتمها قبل 
ل غبر المال كالسرقة بالنسبة الى القطم » ولا يلزم بعد زوال حجره مابطل 
قبله » وكذا يقبل اقرار المفلنّس في غير المال مطلقا 00 . 

( واقرار المريض من الثلث مع النهمة ) وهي : الظن الغالب بأله 
إنما بريد بالاقرار تخصيص المقتر” لبي ةبامقتر” به ء وأنه في نفس الآمر 
كاذب » ولو اخظلف امقر" له والإأرث” فيكَاررم) فل اللدعي ها (04 
البيئة » لأصالة عدمها : وعلى أنكرها الهين ويكني ني يمين المقتر” له أنه 
لا يعم النهمة » لأن! ليست حاصّلة يتن "الامر » لابناء الافرار 
على الظاهر » ولا يكلف الجلضّ لايق + اللقترتابها من حيث إنه بعلم 
بوجه استحقاقه ٠»‏ لأن ذلك غير شرط في استباحة المقتر به ٠‏ بل له اخخذه 
ما ل بعلت فساد انيب . 

هذا كله مع موث الُقير في مرضه ء فلر برىء من مرضه تفل 





(1) أي يقع الاقرار فى جميع هذه الصور باطلا + 

() أي أي" شيء كان » فلاف اقراره بلمال : فإنه مقيد با إذا لم يكن 
بالعين الني تعلق بها حق الفرماء » أو مقيد بموافقة الفرماء ونحو ذلك .. 

(0) أي في التهمة . بأن يدعي الوارث أن مورثه أوصى للموصى له لذاية 
حرمان الورثةمن التركة . ويدعي الموصىله أن الرصية وقعت خالية عن كل تهمة > 

(4) أي للتهمة . 





ديه- ( اللمعة الدمشقية ) اج 

من الاصل مطاتاً (9) . 

ولا فرق في ذلك (2) بين الوارث والاجئبي إن 3 

(وإلا) يكن هناك تهمة ظاهرة ( فن الاصل ) مطلقاً (4) علىاصح 
الاقوال ‏ 

( واطلاق الكيل , والوزن ) في الاقرار كأن قال : له عندي كيبل 
حنطة » او رطل سمن ( تحمل على ) الكبل والوزت ( امنعارف في البلد ) 
اي بلد الُقير" وإن خالف يلد الممتر” له ( فإن تعدد ) المكيال والميزان 
في بلده ( عين افير" ) ماشاء منها ( ما لم يغلب احدها ) في الاستمال 
على الباتي ( فيحمل على الغالبة) ولو تعذآر اسنفساره فالمتيقن هو الاقل 
وكذا القرل في النقد (م)25 

( ولو اقر بلفظ |مهم صح )/اقراره ( وألزم تفسيره ) » والافظ 
المهم ( كالال ٠‏ والشيء كزيل » والعظم » والخقير ) » والتفيس ٠‏ 
ومال أي" مال » ويقبل ضر تبارقل-ء_لأئهكل مال عظم خطراه شرعاً 
كا ينبه عليه (5) كفر مستحله » فيقبل في هذه الاوصاف 0 

(1) سواء كان متهماً في وصيته أم لا . 

() أي ني عدم صممة الوصية مع التهمة , وسصمتها مع عدمها . 

() أي بين أن يكون الموصى له أحد الورثة أم أجنبياً : 

(4) سواء مات في مرضه آم لا . 

(0) أي لو أقر ينقد يحمل على التقد الغالب في هلد أ| 1 

(5) أي مما يدل على خطورة المال مطلقاً وإن قل 10 
مال الخير يصبحمر ند لانكاروضرورياً من ضروريات الدبن » سواء كان استحلاله 
مقصورا على المال اليسير أع مطلقا ٠‏ 

(1) يعني أن المال اليسير يقبل انصافه بالجزيل والعظم بالنظر إلى الجهة - 








ج31 ( كتاب الاقرار تفاصيل الاقرار) 0 #4 
( و) لكن ( لابد من كوله مما يتمول ) أي يعد مالا عرفا 
( لا كثشرة جوزة » او حبدة “دخن )١(‏ ) ءارو حنطة أذ لا قيمة 
لذلك عادة , 

وقيل : يُقبل بذلك ٠‏ لأنه مملوك شرعاً ٠‏ والحقيقة الشرعية مقدمة 
على العرفية » ولتحريم أخذه بغير اذن مالكه » ووجوب رده م 

ويشكل (؟) بان املك لا يستلزم اطلاق امم المال شرع » والعرف 
يأباه » نعم يج ذلك (م) تفسيرا؟ً للشيء » وإن وصفه بالاوصاف العظيمة 
لل 'ذكر (4) » ويقرب منه (4) ما لو قال : له علي" حق + 

وني قبول تفسيرهما (5) برد البيلام » والعيادة » ونسميت العطاس 
وجهان : من اطلاق الحق عابهل'() 


> المعنوية كا ذكرنا في التعليقة السابقة "+ 
(1) الدكعن - بضم الال َِنباتَخبهصبغير ملس . الواحمدة ؛ دخنة , 
ويقال ها بالفارسية : أرزن . 
() أي فيا أفاده صاحب هذا القول : من قبول لفظ المبهم في الاقرار . 
) أي التضير بما لايطاق عليه امال عرفا » ولكن يطلق عليه اسم المملوك 
شرعا : 
ك4 من أنكل مملوك للغير ولو كان يسيراً ولا يطلق عليه اسم المال عرفا » 
فان خطره عظم » وغصيه ممصية كبيرة : 
(0) أي من قوله : الشيء ؛ الذييصلح تفسيره باليسير فا نالحق أيضاًبصح 
تفسيره باليسير من المال أو المملوك . 
() أي الشيء والحق + 
20 أي على المذشكورات : رد اسلام والعيادة . . الخ . 





ود ( اللمعة الدمثقية ) اج 
في الاخبار (1) فيطلق الشيء لأنه اعم (1) . ومن (5) أنه خلاف المتعارف 
ويسدنهما عن الفهم في معرض الاقرار . وهو الاشهر (©) - 

ولو اننع من التفسير ٠:‏ حبس وعلوقب عليه © حتى يفسر » 
لوجوبه عليه , 

وأو مات قبله (ه) طولب الوارث به إن علمه » وخلّف تركة ٠‏ 
فإن انكر الع » وادعاه عليه القتر” له » حلف على عدمه . 

( ولا فرق ) في الابهام والرجوع البه في التفسير ( بين قوله : 
عظم » او كثير ) » لاشتراكها في الاحيال . 

( وقبل ) والقائل الشيخبوجاعة بالفرق » وأن ( الكثير ثمانون ) 
كالنذر ء للرواية (9) الوازدة به قبّةبء والاستشهاد بقوله تعالى « لقند" 

(1) راجم (الوسائل ) الطيمة الهديذة الجزء مكتاب المج ص 41١‏ الاب 





مه الأحاديث . 
( يهار الأنوأر ) الطبعة يديد 7ض 7١١‏ كتاب العشرة الباب16 
الحديث 15+ 


(1) أي فاذاكان اطلاق الحق على هذه المذكورات جائراً وصح تفسيره 
بها فكذلك الشيء يجب أنيجوز اطلاقه على هذه المذكورات . وتفسيره بها » لأن 
الشيء أعم من الم » وإذا صح اطلاق الأخص صح اطلاق الأعم . 

(5) هذا وجه عدم صمة تفسيره| باللكورات . 

(4) أي الثاني : وهو عدم جم تفسيرها بالمذكورات : 

(ه) أي قبل التفسير . 

(5) أي الواردة بتفسير الكثير بالثانين في النشر . 

راجع ( الوسائل ) الطبعة القديمة املد ٠‏ كتاب النسذر ص 7718 الياب 7 
الأحاديث . 





ج31 ( كتاب الاقرار تفاصيل الاقرار) ل ١4؟ ‏ 


تصث كلم ” 7 في مواطين” كثرق إلفال مسن 00 
بطلان القياس () ٠‏ ولاستعال الكثير في القرآن غير ذاك مثل و 
برك (4) . وذكراً كثيراً (ه) » . ودعوى انه عرف شرعي 6 
فلا قباس » خلا الظاهر (7) » والحاق العظم به غريب () م 

( ولو قال : له علي" اكثر من مال فلان ) لزمه بقدره وزيادة 
( و )لو ( فسره..بدوله () وادعى ظن القلة حلف ) » لأصالة عدم 
علمه به )٠١(‏ مع ظهور ان الال »ن شأنه ان ينى ( وفسّر بما ظنه ) 
وزاد عليه زيادة (91) > 

(1) التوية : الآية 18 , 

(1) أي تسلم صحة الروايةالواردة أي لتك . 

() لأله قياس لباب الوطية يباب النذر) . 

(4) البقرة : الآبة 144 . 

(ه) الأحزاب : الآبة 3ن 

(5) أي حمل الكثير على ارادة اثيانين . 












(/) «خلاف الظاهر » خبر لقوله : ٠‏ ودعوى » أي أن الدعوى المدكورة 
انما هي مجرد ادعاء على خلاف ظاهر اللفظ » حيث لا ظهور للفظ الكثير ني ارادة 


اثهانين كلا استعمل شرعاً . 

(8) أي كان حمل لفظ الكسير الوارد في الوصية على ارادة الانين قياسا. 
على باب النذر » ثم امداق لفظ العظم بالكثير في هذا التفسبر يكون قياسا في فياس. 

() أي فسر كلامه باقل بما ملكه ذلك الشخص . وادعى انسه كان يزعم 
ان ماله كان بذاك المقدار ج 

)1١(‏ أي عدم عل المقر بككية مال ذلك الشخص الواقعية 

(11) أي وزاد ‏ على كية مال الشخص الذي ظنه الف دبنسار مثلا”- 





ود ( الامعة الدمشقية )) ج53 


وبلبغي تقيبده (1) بامكان الجهل به في حقه . ولا فرق في ذلك بين 
قوله قبل ذلك ؛ إني اعلم مال فلان » وعدمه . 
أو كان قد أقر بأنه قدر” يزيد عما ادعى ظنه (9) » لم يقبل 
الكاره ثانيا » ولو تأوتل بأن قال : مال فلان حرام » او شيهة ‏ اوعين 
وما اقررت” به حلال او دين , والحلال والدبن (8) اكثر نفع » أو بقاء 
فني قبوله قولان: من (6) أن الحبادر كثرة المقدار فيكون حقيقة فيها (0 
وهي مقدمة على الخماز مع عدم القرينة الصارفة . ومن (5) امككان إرادة 
الحاز ولا بيعم قصده إلا من لفظه فيرجع اليه فيه (0) ولا يخنى قوة 
له علي اكثر من مال فلان) ‏ 
تفيجز مال افص بالبلغ الذي ظنه » بما ااكان ادهل بكية 
مال الشخص ممكنا في لجقه كان لا يكن له أي اطلاع على تلك الكئية . 

لاف ١‏ اذا لم مكن التهل"في حقه فانه لا بقبل منه تفسير امال بما ظنه + 

)١(‏ أي كان مل ذَلكقداثز بان ذلك الشخص بملك كذا وكذا , ثم اقر 
بان لفلان علي اكثر من مال ذلك الشخص . وبعسد هذا الاقرار فسر مال ذلك 
الشخص باقل مما اقر به اولا . 

فمند ذلك لم يقبل انكاره الاخير . 

(م) كون الدين اكثر نفعاً من العين إما باعتبار الثواب الأخروي المزيد 
على أصل المال » أو باعتبار أرباحه المستفادة بالتداول ٠‏ دون العسيين المتجمدة 
في الصندوق م 

(4) دليل لقبول قوله . 

(ه) أي في كثرة للقدار . 

(1) دليل لعدم قبول قوله : 

0 أي برجع الى المقر في قصده . 








جك ( كتاب الاقرار ‏ تفاصيل الاقرار) م - 
الاول (1) . نعم لى ابعل عسي اران لم يبمد القبول (9) . 

( ولو قال : له علي كذا درهم » بالحركات الثلاث ) : الرفسع 
والنصب والجر ( والوقف ) بالسكون » وما في معناه (5) ( فراحد ) » 
لاشتراكه بين الواحد فا زاد رضعاً فيحمل على الاقل ٠‏ لأله المتبقن اذا 
يفسره بأزيد > فقت « كذا » كناية عن « الشيء 2 . 

فع الرفع يكون الدرهم بدلا منه » والتقديي : : دشي" درهم” 00 

ومع النصب يكون تمييزآ له » وأجاز بعض. اهل العربية لصبه 
على القطع (4) كأله قطع ما ابتدأ به وأقر يدرهم ٠.‏ 

ومع الجر لنقدّر الاضانة بيائية (ه) كتحتب” الختصيد () والتقدير 
اشيء هو درهم 5 

وبشكل () بأن ذلك أوان صح إلا أنه يمكن تقدير ما هو اقل منه 


(1) لآن الالفاظ الصَادزة من:المتكلمين تمل على مهانيها المتبادرة منها 
عرفا ٠‏ إلا ان ينصب المتكل قرينة حالية ؛ أو مقالية على خخلاف الظاهر والمفروض 
انه لم ينصيها ‏ 

(؟) لاله حينئذآت بالقرينة المقالية فلا ظهر لالفظ أي معناه المحقيقي » أو 
العرلي مع الفريئة : 

م عالاشام , والابدال والحاق هاء السكت التي هي في معنى السكون 
الوقفي . 

(4) فيكون نصبه بتقدير فعل . أي اعني حرهما , 

(0) فيكون المضاف اليه ببانا للمضاف كخائم فضة . 

(5) سورة ق : الآية 4 . 

() أي يشكل تقدير الاضافة ببائية . 





- 394 - ( الامعة الدمشقية )» ج53 

يمعل الشيء جزء” من الدرهم (1) أضيف اليه فبلزمه (5) جزء” يرجسع 
في تفسبره اليه » لأنه (0) المتيقن » ولأصالة البرائة من الزائد (6) » 
وين ثم" (ه) أجل الرفع والتصب على الدرهم مع احتام] ازيد منة , 
وقلى : إن الجر لحن يحمل على أخريه (5) فيلزمه حكها , 

وأما الوقف فيحتمل الرفع والجر لو اعرب ء لاالتصب اوجوب ائبات 
الالف فيه وثفا فيحمل على مدلول ما احثمله . 

على ما اخناره (/08 يشتركان في احيّال الدرهم فيحمل عليسه : 
وعلى ما حققناه (8) يلزمه جزء درهم خخاصة » لأنه (4) ياحتاله الرقيع 
والجر حصل الشك فيا زاد على. الجزء فبحمل على التيقن وهو ما دلت 
عليه الاضافة , 

( وكذا كذا حرفا . وكذا وكذا إدرهاً كذلك ) في حله عل ىالدرهم 
مع المركات الثلاث » والَوَقكَ-لاختّا كرن «كذاء الثاني نأ كيدا للارل 


إل4 أي يحتمل ان يراد من لفظ شيء معنى الجزء فاضافته الى الدرهم يفيد 
( جزء درهم ) . 

(1) أي يلزم امقر جزء من الدرهم فبرجع في تفسبر الشيء الى الثقر م. 

© أي الجرء > 

(4) أي عن اللبزء الزايد . 

(ه أي لاجل الاقتصار على اأتيقن » 

(5) وهما : الرفع والنصب . 

0 وهو كون اقل المراد هو الواحد : 

(8) من إحيال ارادة اخزء من لفظة الشنيء . 

() أي الوقف . 





ج53 ( كتاب الاقرار ‏ تفاصيل الاقرار ) هوم - 
في الاول )١(‏ . والمحكم في الاعراب ما سلف 99) ٠‏ وني الوقف ينزل 
على اقل الاحيالات () . وكرن « كذا » (4) شيئاً مبها ء والثاني (ه) 
معطونا عليه (5) في الثاني (/) وأمسّيزا بدرهم على تقدير النصب » وابدلا 
منه (8) على تقدير الرقع . ونا مع بالدرهم مع الجر (4) . وتزكل 
على احدهما )0١(‏ مع الوقف »او اضيف )١١(‏ الجزء إلى جزء الدرهم 





(1) أي في قوله : « كذا كذا درهماً » فحتمل ان يكون ٠‏ كذا ؛ الثاني 
تاكيد؟ ل و كذاء الاول . 

(1) من أن النصب هنا للتمييز » أو لاقطع أي بتقدير فعل . 

(0) بارادة الجزء من الشيء على: قا إخقاره الشارح . 

(4) أي ولاحتال كون «كذًا  »‏ الاوّلفي قوله: كذا وكذا» ‏ مرادا 
به شيئاً مبهماً . ثم عطف عليه و كذا و الثاني ___فكلأها يراد بها شيثان مبهان . ثم 
فسرا مجتمعين بالدرهم . ليكون المراد كَل منها نصف الدرهم مثلا . 

(ه) أي د كذاء الثاني في قزل + كاز وكد” ‏ 

(5) أي على الاول . (فعطوفا عليه) كلمتان أي الثائنىمعطوف على الاول. 

) أي فى قوله : ٠‏ كذا وكذا » . 

(8) أي من ه كذا » الارل . الذي نكرر تاكيدا ‏ على الاحيال ‏ فانخله 
الرفع على الابداء ‏ 

(4) فيكون « درهم ء بيانا لمجموع « كذا وكذاء . لأن ابر محمول 
على التصب . 

. أي الرفع ء أو التصب‎ )٠١( 

(11) هذا ني الاول أي في قوله : « كذا كذا درهم » فيحتمل ان يكون 
« كذا» الاول مضافاً الى الثاتي » والثاني مضافاً الى الدرهم » ويراد ب ه كذا ٠‏ 
الجزء , فيكون المعنى : 9 جزء جزء درهم 1. 








5و - ( اللمعة الدمشقية ) ج55 


في الجر على ما اخترئاه » محل الوقف عليه (1) ايضا : 

( ولو “فسر ) في حالة ( الجر ) من الاقسام الثلالة ( بيعض درهم 
جاز ) » لامكائه وضما يجعل الشيء المراد ب « كذا ؛ وما أللهق به (؟) 
كناية عن الجزء (0 ٠‏ 

ونبه (4) أن قبول تفسيره به يقنضي صمته بحسب الوضع » فكيف 
يحمل مع الاطلاق على ما هو اكثر منه (ه) مع امكان الال » فالحمل 
عليه (0) «طلقا 0 اقوى . 

( وقبل  )‏ والقائل به الشبخ وجماعة ‏ : ( يتبع في ذلك ) المذكور 
من قوله (8) : كذا [ درهم(4) ] , وكذا كذا ء وكذا وكذا درهم 


() أي على الجر 

: من صور التكرار أوَالمطف‎ )١( 

0 فيكون الرآةانن دكذاة: آلعيء ؟ . ثم المراد ءن الشيء « الجزه» 
ليصير المعنى : جزء درهم أي بعضه : 

(4؛) هذا اعتراض على المصنف رحمه الله بإعتبار اختصاصه جواز حل 
كذا ‏ على الجزء بصورة تفسيره به » بل هذا الحمل جائز عل الاطلاق + 

وذلك لانه لو ل يحثمل اللفظ هذا الحمل فكيف يجوز تفسيرهيه ؟ + 
وان احتمله فيجوز مطلقا : 

(ه) وهو الجمل على الدرهم الكامل : 

(5) أي على بعض الدرهم . 

(0) سواء فسر بذلك ام لا 

(8) آي من قول ( المصئف ) 2 

(5) ما بين المعقوفتين موجود في بعض التسخ . 





ج ( كتاب الاقرار ‏ تفاصيل الاقرار ) او - 
بالحركات الثلاث » والوقف وذلك اثنتا عشرة صورة (1) (موازنه 60 
من الاعداد ) جملا لكذا كناية عن العدد ؛ لا عن الشيء فيكون الدرهم 
في جميع احواله تمييزآ لذلك الهدد , فينظر الى ما يناسيه بحسب ما تقتضيه 
قراعد العربية من اعراب المسّيز للعدد ويحمل عليه . 


(1) واليك الصور : 

. كذا درهم”‎ ١ 

؟ - كذا درهاً . 

#- كذا درهم , 

4 - كذا درهم . 

ه- كذا كذا درهم” . 

+- كذا كذا درهاً ؛ 

ا كذا كذا درهم + 

4- كذا كذا درهم' + 

4 - كذا وكذا درهم” > 

: كذا وكذا درهاً‎ - ٠١ 

- كذا وكذا درهم 2 

- كذا وكذا درهم' + 

(؟) أي نحم لكل صورة من الصور الاثنتيعشرة على نظيرتها من الاعداد 
المميزة , فيكون ( كذا ) كناية عن العدد . 

فقول القائل : كذا درهاً يحمل على العشرين » لاه اقل عدد مفرد يكون 
مميزه مفردا منصوياء وهكذا . 





ووم - ( اللمعة الدمشقية » ج31 


فيلزمه (1) - مع إفراد المبهم (1) ورقع الدرهم ‏ درهم” » لأن 
المميز لا يكون مرفوعا فيجعل بدلا كا مر” » ومع النصب (*) عشرون 
درهما » لأنه اقل ده مفرد ينصب "مره اذ فوقه للاثون الى تسعين 
فيحمل على الاقل » ومع الجر مئة درهم » لأنه اقل عسدد مفرد "فشر 
بمفرد مجرور اذ فوقه الالف » ومع الوقف درهم ٠‏ لاحتاله الرقع والجبر 
فيحمل على الاول [ الأقل ] . 

ومع تكريره بغير عطف ورقع الدرهم درهم (4) » لا ذكرنا ني الإفراد 
مع كون الثاني تأ كيدا للاول . ومع نصبه أحد عشر , لانه اقل عسدد 
مركب مع غيره "بنصب بعده ممه اذ فوقه اثنا عشر إلى تسعة عشر فيحمل 

عل ال يقن » ويع جره للامأة زعي لأنه أقل عدد أضيف إلى آخر ٠»‏ 
وسُسر بمفرد مجرور ء الل فوقه اربمألة إلى تسمائة » ثم عثة مثة ,ثم مثئة 
الف » ثم الف الف فحتمل كلتمن , والتركيب هنا (ه) لاينأنى ٠‏ 
لأن مين اللركب ةجولاو 

وهذا القسم (5) لم يصرح به صاحب القرل 0 ولكنه لازم له : 
وبع الوقف يحتمل الرفع والجر فبحمل على الاقل منها وهو الرقع . 


() أي المقرا. 

5) وهر قوله : ( كذا) . 

5) أي تصب درها , 

(4) أي يلزمه درهم واحد . 

(6) أي ني صورة جر( درهم ) . 

(5) أي في صورة جر درهم مع نكرار ( كذا كذا ) . 
() وهو ( العيخ وابلماعة ) . 








ج51 ( كتاب الاقرار ‏ تفاصبل الأقرار ) -344 اه 

ومع تكريره (1) معطوفآ ورقسع الدرهم يلزمه جرهم » لا ذكر 
في الإفراد يجمل الدرهم بدلا من مجموع المعطوف والمعطوف عليه . ويجتمل 
أن يلزمه درهم وزيادة » لأنه ذكر شيئين «تغابرين بالعطف فيجمل الدرهم 
تفسير أللقريب منهها وهو الممطوف (1) فيبقى المعطوف عليه (7) عل أبهامه 
فيرجع اليه (4) في تفسيره » واصالة اليراثة تدفعه (0) . 

ومع نصب الدرهم بلزمه احد وعشرون درهما » لأنه أقل عددين 
'طف احدهما على الآخر ٠‏ وأنتصب المميز يعدهماء اذ فوقه اثنانوعشرون 
إلى تسعة وتسعين فبحمل على الاقل . ومع جر الدرهم يلزمه الف ومائة» 
لأنه أقل عددين “مطف احدها على _الآخخر وأمميز بمفرد مجرور » اذ فوقه 
من الاعداد المعطوف علا الثة ,زالالف ثما لا نهاية له : ويحتمل جل 
الدرهم مميزا للدمطوف فيكون| مثة_وبيقى اللعطلوف عليه مبها فيرجسع 
البه (0) في تفسيره » وجعله (0) درَكنالناسبة الأعداد المستّيزة (4) فيكون 

(1) أي ومع تكربر (كذآ) عا كول مره بألاو مع رفع درهم كا 
في قولك : ( كذا وكذا درهم ) . 

0) وهو قوله : ( وكذا) . 

) وهو ( كذا) الاول . 

(4) أي إلى المقر لفسه + 

(0) أي هذا الاحتمال وهو احيال الزيادة على الدرهم الواحد . 

(3) اي لفس المقر 2 

(/) أي ويحتمل جعل الممطوف عليه درها واحدا . 

(4) فيكون د كذا الاول ‏ المعطوف عليه مراداً به الدرهم . وكذدذا 
الثاني المعطوف ‏ مراداً به المدد: و ماثة » . ويجمل الدرهم الاخير المذكور تمييزً 
للأخير , ويصير المعثى : درهم ومائة درهم . 








عد عه اعت ( الامعة الدمشقية )) ج55 
التقدير درهم ومثة درهم » لأصالة البراءة من الترائد (1) . وهذا القسم(9 
ابض لم يصرحوا يمكمه » ولكته لازم للفاعدة (© . 

ومع الوقف عليه يحتمل الرفع والجر فيحمل على الأقل وهو الرقع ‏ 

وإعا حملنا العبارة (4) على جميع هذه الاقسام (5) مع احمال:ان يريد 
بقوله « كذا وكذا درهما . وكذا وكذا درها كذلك ٠»‏ حكتها في والة 
النصب (5) ء لأنه الملفوظ (/0) ٠‏ ويكون حككها في غير حالة النصب 
مسكونا عنه (8) لأنه () عقبه يقوله : ٠‏ ولو فسر في الجر ببعض درهم 
جاز » وذلك يقنضي كون ما سبق شاملا لحالة الجر اذ يبعد كون قوله: 
« ولو فسر في الجر » ثتمييا لكر كذا المقرد (10) للبعده . 


(1) لان الصورة السابقة كانت توج الفآ ومائة درهم . 


وهذه الصورة توجب دَرَ"نآواحدآ ومالةدرهم واذا دار الأمر بيناحهال 
الصورتين » فالشاك أي ارام آلؤائدمن::1١1.)‏ أدزهم يفتضي الممكم بالبرالة : 

(1) أي الجر بنوعيه . 

أي قاعدة مراعاة النظير من الأعداد . 

(4) أي عبارة المصتف من قوله : « وكذا كذا دره,اً وكذا وكذا :دالخ 

(ه) من الرفع والجر والنصب والوقف عل الاحالات المذكورة » 

(5) أي يجوز ان يربد المصنض حم المثالين في حالة النصب فقط ‏ 

(1) تعليل لاحثيال ارادة المصنض حالة النصب فقط . 

(8) أي يكلام لصتف رحه الله . 

(4) تعليل لحمل الشارح عبارة المصئف على جميع الاحيالات من الرفسع 
والتصب والجر والوقف > 

: المذكور قبل تلك العبارة‎ )٠١( 








ج51 ( كتاب الاقرار ‏ تفاصبل الاقرار) 401-20 
تب عليه قوله . « وقيل : ينبع في ذلك 
موازن» » فعلى ما ذكرناء () نتشعب (1) إلى اثنني عشرة ؛ وهي الماصلة: 
من ضرب اقسام الاعراب الأربعة (4) ني المسائل الثلاث وهي : كذا 
الفرد » والمكرر يقير عطف » ومسع العطف (5) » وعلى الإحمال (5) 
يسقط من القسمين الاخيرين (1) ما زاد (8) على تصب المميز فتنتصف 
الصود (6) 2 

وكيف كان )1١(‏ فهذا القرل )١1(‏ ضعبف ء فان هذه الالفاظ (؟١)‏ 





(1) تقدير أرادة العموم » وتقد بر ,ازّادة خصوص حالة النصب . 

(1) من العموم . 

) أي قوله : ينبع في ذلك «وازله . 

(4) الرفع . النصب , الجر . الوق 

(0) كا عر فت الصو ر كلها مفصلافي الفانكنرقم ٠‏ ص 340 م 

(1) أي احالاراده حالة النصب ذقط في صورةالتكرار » وصورة العططك: 

(0) وهما : صورة التكرار بغير عطف وصورة العطف . 

(8) وهو الرفسع وار والوقف . فيسقط ء نكل من التكرار والمطف 
ثلاث صور : 

(9) اذ يبقى سمت صور: اربع لصورة الافراد . أي اتبان ( كذ!) مفردا 
لامكرراً. 

واثئتان للأخريين وهما: تكرار ( كذا ) مع العطف وبلا عططف ‏ 

. سواء حمل على العموم أو على خصوص النصب‎ )٠١( 

(11) وهو قول ( الشيخ ومن تبعه ) من مراعاة النظير : 

(17) أي لفظ « كذا » مفرداً ومكرراً ومعطوفاً . 





41د ( اللمعة الدمشقية ) ج35 

ل توضع هذه المعاني )١(‏ لغة » ولا اصطلاحاً » ومناسبتها (1) على الوجه 
المذكور لا بوجب اشتغال الذمة بمقتضاها () مع أصالة البراثة » واحزالها 
لغيرها على الوجه الذي بين (4) » ولاافرق في ذلك (0) بين كرن الققر 
من اهل العربية وغيرهم » لاستعلها (5) على الوجه التاسب للعربيسة 60 
في غير ما ادعوه (4) استعالا شهيراً : خلاناً اعلامة حيث فرق ٠‏ فحكم 
با ادعاه الشيخ على المقر اذا كان من اهل اللسان + وقد ظهر ضعفه (6). 

( و ) انما ( يمكن هذا ) القول )٠١(‏ ( مع الاطلاع على القصد ) 
أي على قصد المقر وأنه اراد ما ادعاه القائل )11١(‏ » ومع الاطلاع لا اشكال 


, أي الحمل علي النظير من الأعياد‎ )١( 

(1) أي مراعاة المثاسبة اللفظية املتجساناً . 

© أي بمقيضى نلك الََاَباتَ اللفظية . 

(4) عند شرح كلام أبنت نفب لهذا تقول . 

(ه) في عدم جواز حمل اللفظ المذكور على تلك الاحمّالات المذكوررة 
في شرح قول ( الشيخ والجماعة ) : 

(0) تعليل لعدم التغرقة ج 

(1) بحيث لم يكن عمالف لقواعد العربية : 

(8) من الحمل على النظير ‏ 

(4) لان ما ذكر منالتوجيهات لانوافق اللئة ولا الاصطلاح . والاستعال 
في غيرها شايع وليس عالقا فلقواعد . فأصل القول ضعيف » وما بني عليدمن الفرق 
اضعف + 

 ) وهر قول ( الشيخ وتابعيه‎ )٠١( 

. ) وهو ( الشيخ وتايعوه‎ )1١( 





ج (كتاب الاقرار ‏ تفاصبل الإقرار) ا 40# 2 

( ولو قال : لي عليك الف » فقال : نعم »او اجل » او بلى 6 أو 
انا مقر به لزمه ) الالف . 

أما جوابه بنعم نظاهر » لأن قرل المحاب إن كان خبراً فهي بعده 
حرف تصديق ٠‏ وان كان استفهااً محذوف الممزة فهي بعده الائثبات 
والاعلام . لآن الاستفهام عن الماضي البانه ب د نعم » وليه ب ولا ». 

وأجل مثله زم . 

وأنا بلى فانها وان كانت لابطال الني » إلا أن الاستعال العرفي 
جوز وقرعها في جواب الخبر المثبت كنعم » والاقرار” جار عليه 00 
لا على دقائق اللفة » وأو قدكر كون القول.() استفهام؟ فقد وقع استحاها(ة) 
في جوابه (0) لغة وإن قل » ومنه (8) قرل. لبي صل الله عليه وآله وسل 
لاصصابه : ٠‏ أثرضون أن نكونوا أن ارفع اهل/الجة ؟ » قالوا : « بل » (/0 
والعرف قاض به : 

واما قوله : اذا مقر يه آفانبتها وان إحصمل_كوله مقا به لغيره » 
وكونه (8) وعدا بالاقرار من حيث إن مقر اسم فاعل يحثمل الاستقبال 

(1) أي مثل نعم فى جميع ما ذكر , 

() أي على الاستمال العرفي , 

() أي قول القائل : ليس عليك الف ,. 

(4) أي استعال بلى . 

(0) أي ني جواب الاستفهام . 

(1) أي ومن وقوع ( بلى ) في جواب الاستفهام لغرض الائبات . 

(1) راجع ( سان ابن ماجه ) طبعة دار احياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي سنة “1/9 اللنزء الثامي كتاب الزهد ص 1461 رقم الحديث 6588 م 

(8) أي احتمل كله وعدا . فالاحّالات للاثة > - 








-44- ( اللمعة الدمشقية ) اج 
إلا أن المتبادر منه كون ضسمير د به ؛ عائدا إلى ما ذكره المقر له وكوله 
اقراراً بالفعل عرفا » والمرجم فيه اليه (1) . 

وقوى المصنف في الدروس أنه (1) ليس ياقرار حتى يقول : لك . 
ويه مع ما “ذكر (©) أنه لايدفع (4) ولا دلالة العرف وهي (0» 
واردة على الامرين . 


(الاول ) انامقر لقيرك بالمبلغ . 

الثاني ) انا مقر لك بالمبلغ فيأ بعد . 

(الثالث ) انا مقر لك بالتلخبحالا . 

لكن الاحزال الاخنثر هو الرأتجح لوجهين : 

( الاول ) الظاهر أمنالضمير في قولم : انا مقر به » هو الرجوع الى ما ذكره 
المدعي أي المقر له 

( الثاني ) الظاهر مكل أقراد بل مكل اسناد هي الفعلية : 

(1) مرجع الضمير في فيه ( الاقرار) . وني اليه (العرف) أي الام 
في تشخيص المرادات في الافرار هوالعرف . فهو المرجع في فهم المراد م ناللفظ : 

() أي مجرد قرله : أنا مقربه من دون ضصميمة ( لك ) ٠‏ 

() أي وفيا قواه ( المصنف ) مع ما ذكر : من ان المتبادر من قوله ؛ انا 
مقر به كون ضمير به عائداً الى ما ذكره الاقر له . وكونه اقرارا بالفعل عرفا . 

(4) أي ضميمة ( لك ) لا تدفعاحتّال عدم الاقرار للمقر حالا» لأنقوله 
انا مقر للك به يمتمل الاستقبال وكونه وعدا فيا يأني من اثرمان . الا بالاستعالة 
يفهم العرف في كون ذلك اقراراً في الال : واذا وقمت الماجة الى العرف فلا 
يفرق بين صورة زيادة ( لك ) وعدمها . 

(ه) أي دلالة العرف واردة على الامرين وهما : زيادة ( للك ) . وعدمها . 








ج31 ( كتاب الاقرار ‏ تفاصيل الأقرار ) - 48س 

ومثله )١(‏ أنا مقر بدعواك » أو بما ادعيت ٠‏ أو لست" منكر؟ لهء 
لدلالة العرف » مع احتيال أن لايكون الاخير (1) اقراراً » لأنه اعم( 

( ولو قال (4) : رزنه ٠‏ أو انتقده » أو انا مقر ) ولم يقل: دبه» 
0م يكن شيا ) أما الاولان فلانتفاء دلالنها على الاقرار » لامكان خروجها 
مرج الإستهزاء فائه استعال شائع في العرف ٠‏ وأما الاخير (ه) فلأنسه 
مع التفاء (0) احيّاله الوعد يحتمل كون المقر به اللمدكعى وغيره » فاله لى 
وصل به قرله ٠‏ بالشهادتين ٠‏ أو 9 ببطلان دعراك » لم يخثل اللفظ (/2 
لأن المقر به غير مذكور » فجاز تقديره بما يطابق المدعى وغير»ه معنضدا 
بأصالة البراثة (8) ٠‏ 

ويمتمل عدده إقرارا , لأ صدورة() عقيب الدعوى قرينسة 








(1) أي مثل انا مقرءبه في جميع الاحكام المذدكورة والتوجيهات العرفية . 

(0) وهو قوله : لست متكا 

) لأن عدم الانكار اعم من الاقرار والسكوت . 

2( أي عندما قال المدعي : لي علبك الف : 

وقال المدعى عليه : زنه من الوزن » أوقال : انتقده من نقد الدرهم والديثار 
بمعنى صر فهها > 

(ه) وهو قوله ؛ ( انا مقر ) مجردا عن غ-ميمة ( به) . 

4 أي مع تسلم انتفاء احيال الوعد . 

(/01) يعني لو كان تقدي ر كلامه: انا مقر بالشهادتين » أو مقر ببطلان دعواك 
م يكن كلامه كلام فاسدا . 

(4) فإن الأصل براءة ذمة المدعى عليه مما ادعى عليه اللدعي . 

(9) أي وقوع لفظ و أنا مقر . 








5-0-0-5 ( اللمعة الدمشقية ) ج35 
صرف الها (0) وقد استعمل لفة كذلك () كا في قوله تعلل : « ما قروم 
كم على ذلكم إصرى قالوا اقرار” 





رنا » () وقوله تعالى : ( قال 

فاشهدرا و , ولأنه نولا (4) لكان هذر؟ . 

وفبه (ه) منع القرينة (5) وقوعه كثيراً على خلاف ذلك » واحال 
الاستهزاء (1) مندفع عن الآية . ودعوى الهذرية (8) انما ينم لو لم يكن 
الجواب بذلك مفيداً ولو بطربق الاستهزاء » ولا شبهة في كونه (5) 
من الامور المقصودة للعقلاءعرفا الم-تعمل لغة » وفيام” الاحتيال بمنع ازوم 
الاقرار بذلك )3١(‏ . 

(1) أي صرف الاقراز ألىَّالدعرى . 

() أى استعمل,لأالاقرار "في آلإعئراف المدقيتي مجرداً عن « به؛ , 

(*) سورة آل عمرانآية 41 

(؛) هذا وجهآخر لحمل < انا مقر » على الاقرار . وهو : اله لولا ارادة 
الاقرار بما يدعبه المدَعى © لكات وقرَحُه عقت كلامه لغواً وهدراً » اذ لا مناسبسة 
لذلك حينثذ فان القائل اذا قال للك : لي عليك الف . ثم اجبته : انا مقر بأن لا اله 
الا الله . كان كلاءلك أشبه بالسخرية ولم يكن واقما على حقيقته , 

(ه) هذا رد على الاحتال المذكور : 

(5) أى لا نسل كون وقوع د انا مقر ؛ عقيب الدعوى قرينة على أله اقرار 

() يعني لا يجوز قياس ما نحن فيه بالآبةالمذكورة , لأن احّال الاستهزاء 
موجود أيا نحن فيه . أما الآية فلا مجمال لاحثيال الاستهزاء فيها . 

(8) يعني أن الهذرهو صدور الكلاملا فائدة ؛ أماصدوره بقصدالاستيزاء 
فلا محدور فيه » وليس معدوداً من الهلر ج 

(4) ى الإستهزاء . 

: أى مجرد احّال ذلك بمنع من نفوذ الاقرار بما أدعاه المدعي‎ )٠١( 





ج ( كتاب الاقرار ‏ تفاصيل الاقرار) 2 - 407 ا 
( ولوقال : أليس لي عليك كذا ؟ فقال : بل » كان اقرار )» 
لأن بلى حرف يقعضي ابطال لتقي :سرد كن عر () نحو « رصم" 
لين" كتقترثوا ان لن” يعوا “قل بلى توتربي" » (01) ام مقرونا 
بالاستفهام الحقيني كالمثال (7) , ام التقربري نحو ٠‏ ال يدأتكثم” لذير" 
قاتوا بل » (4) 319 كم قثلوا تبسلى » (0) : ولأن 60 
اصل ٠‏ بلى ٠‏ بل » زيدت ءايها الألبف 0 , فقوله : بلى » رد" لق 
« ليس لي عليك كذا » فانه الذي دخل عليه حرف الاستفهام » ولتي اله 
وني لني اثبات فيكون اقراراً 
( وكذا لو قال : نعم على* الاقوي ) » لقيامها مقام بلى لغة وعرف 
أما العرف نظاهر (8) » وأما_اللثة فنهسا/قول الني صل الله عليه وآله 
للاتصار : الست ترون هم ذلك ؟ فقالوا :/ه نعم » وقرل بعضهم (): 









(1) أى عن الاستغهام”” 

)١(‏ التغاين : الآية لا 

(7) المذكور يكلام المصئف رحه الله . 

(؛) املك : الآية م . 

(ه) الاعراف ؛ الآيه 11/1 , 

(5) هذا وجه ثان تحمل على الاقرار . 

(1) مبالغة في المعنى . 

(8) حيث شاع استهال احدهما مكان الآخر . 

(1) هوالجحدر بنمانك . نشد هذين لبيتين ضهمنابيات حي نأمربه اجاج 
إلى للسجن : فقال لبعضن من بريد الخروج إلى اليامة : حمل عني شعراً » فأنشد 
الابياث . والشاهد في وقوع 3 نعم 6 اثباتآ في جواب إستفهام النفي . 
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"ائيس" الثيل” مسمع” م" حمرو 0 وايانا الك ينا تداني (60 
عتم ع توأرى إفلال” كا تراه نوها تنهار “كا .علاني (5) 

ونقل في المغنى عن سييوبه وقوع « ذهم » في جواب « ألست »٠‏ 
وحكى عن جماعة من المتقدمينوالمتأخرين جوازه . 

والقول الآخر : أنه لا يكون اقراراً » لان 3 نعم » حرف تصديق 
يا مر" فاذا ورد على النني الداخل عليه الاستفهام كان تصديقا له 60 
فيناني الاقرار » وهذا قبل ونسب إلى ابن عراس : أن الخاطبين بقوله 
تعالى : « الست ب رركتم قالوا "بلى » لو قالوا : نعم كفروا. فيكون 
التقدير حينئذ (4) : ليس للكتيعلي” ٠‏ فيكون الكاراً » لا اقراراً . 

وجوابه : انا لاننالزع في أطلاقها كذلك (0) ٠‏ لكن قد استعملت 
في العنى الآخعر () لبه كا اعترف/ به أجماعة . والمثبت (/) مقدم واشتبرت 
فيه عرفا » وراد" احي عن آبن"عبآس () 

إل4 ام عرو + صائحة لقاع را قالتطليا نفسه : أن الابل سو ف مجمعه 
واياها بشمول ظلامه لكلرم| : واكنفى بهذا الاجماع والنداني في ظل الليل . 

(1) وما مجتمعان عليه ايضا : انها ترى الملال كا يرى هو الملال ويهلوها 
ضوء التهاركيا يعلوه ايضاً ج 

© أى ني 

(4) حين كون لعم تصديقاً لني + 

() أى ني جواز استمال لعم تصديفا لانني ايغاً . 









(/) وهو القول الاول يا 
(0) بان الاستغهام التقريري خبر موجب وليس ثفبآ » فيجوز وقوع نعم 
في جوابه ايضا ول يكن كفراً . 





16 ( كتاب الاقرار ‏ تعقبب الأقرار بما بنافيه ) 4084 سم 
وجواز الجواب بنعم ٠‏ وله )١(‏ في المفنى على أنه لم يكن أقراراً 
كافياً » لاحياله (9) . وحيث ظهر ذلك (7) عرفا ووافقته اللغة رجح 
هذا المعي وقوي كونه اقراراً . 


الفصل الثاني في تعقيب الأقرار با ينافيه 


وهو قسمان : مقبول و»ردود ( والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب 
المسنثنى منه ) » سواء » بتي أقل مما اخرج ام اكثر ام مساو  )4(‏ ولآن 
المستانى والستنني منه كالشيء الواحد فلا بتفاوت الحال بكثرنه وقلته » 
ولوقرعه في الفرآن (0) وغيره م ن“اللفظ القصيح العربي ‏ 

( و ) انما بصح الاستثنا إذا ( اتصل ) بالمستتى منه ( بما جرت 
به العادة ) فيهغر الننفس بينهأ" ترشا مما لا يعد منفصلا عرلا 
ونا كان الإستثتاء اخراج ما ولد (<) لدجل في_اللذظ (7) كان المستانى 

(1) أى قول ابن عباس على تقدير صمة النسبة ‏ "فحتمسّل ابن هشام قول 
ابنعباس : لم يككناقراراً» » على انهلم يكن اقراراً كاملا كافيا » لوجودالاحهال > 

() أى لاحمال الاقرار وعدمه م 

() أى كرله إقراراً ه 

(4) مثال الاقل : له عنديعشرة الااستة : ومثال الاكثر : له عندي عشرة 
الا اربعة , ومثال المساوي : له عندي عشرة الاخمسة . 

(5) مثال وقوع استاناء الاكثر ني القرآن قوله تعالى : 9 إن عبادي كيس 
للك علبهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين » ( الحجر : 437 ) + 

أى لولا الاخراج . 5 

(01) أى ني عموم لفظ المستثثى منه . كاكرم كل انسان الامن عصى ره » 
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( فن الاثبات نني (1) » ومن النني اثبسات ) 5) أما الأول (4) 
فمليه اجماع الملاء » وأما الثاني (ه) فلأنه أولاه لم يكن « لا الله إلا الله » 
5 به التوحيد ٠‏ لأنه (5) لايتم الا باثيات الالمية لله تعالى (/0) وثفييا عما 
عداه تعالى (8) والنني هنا حاصل (4) ؛ فاو لم يحصل الإثبات )1١(‏ لم 
بم التوحيد . 

وعلى ما ذكر من القواعد ( فلو قال ؛ له علي" مثة الا نسعين فهو 
اقرار بعشرة ) » لأن المستانى منه اليات للالة » والمسةئثى نني للتسعين مثها 
فني عشرة . 

( ولو قال : الإلشعرنة) بالرفع ( فهر اقرار بمثة ) » لأنه لم 
يسثن منها شيفا » لآن الاستناء/من الموجب النام لا يكون إلا منصوباً 
فلا راعه لم يكن استشاء 7ل:-إلا"6 2 فيه بمنزلة غير يوصف بها وبتالها 

(1) فاذا كان آلسَلَى منة مكنا كان اللاي منفيا . وبالمكس . 

(1) أى فالاستئناء من الاثبات لفي . كقولك جاء القوم الا ريد . فائبت" 
اغضيء لنقوم ولفينه عن زيد : 

() كفرلك لم مجيء القوم الا زيد كم عن القوم واثبته تزيد . 

(4) وهو كون الاستئناء من الاثيات نفيا . 

(0) وهو كون الاستئناء من النني اثباناً ‏ 

() أى التوحيد . 

(0) وهو مفاد المستاتى . 

(4) وهو مفاد المستثثى منه 

(4) بقوله : لالله. 

(00) بقوله : الاالله. 











ج51 ( كتاب الاقرار ‏ تعقيب الافرار بما ينافيه) 41١‏ ل 
ما قبلها )١(‏ » ولما كانت الثة مرفوعة بالابتداء كانت التسعون مرفوعة 
صفة للمرفوع والمعنى : له علي" »ثة موصوفة بانها غير تسعين ؛ فقد وصف 
المْقتربه ولم يسنثن منه شيئاً . وهذه الصفة مؤكدة صالحة للاسقاط اذكل 
مثة فهي مرصرفة بذلك . مثلها « في نفخة واحدة ٠‏ (5) . 

واعلم أن المشهور بين النحاة في » إلا" الوصفية () » كونها وصفا 
دمع منكر كقوله تعالى : هلو كان" فيه| 527" رالا" لمتسدياء (4) والمائة 
ليست من هذا الباب ؛ لكن الذي اختاره جماءة من المتأخرين عدم اشتراط 
ذلك » ونقل في الفنى عن سيبربه جواز ه لو كان معنا رجل الا زيد » 
لغلينا ٠ ٠‏ أي غير زيدر . 

( ولو قال : ليس له علخ" مالة الا تنيعون فهو اقرار بتسمين ) » 
لأن المسئنى من المني النام يكإون_مرفرعا_لزه) فلا رفع التسعين 3 أنه 
استثناء من المنفى فيكون اليانا لاتسمينَ ند نفي المثة ( ولو قال : الا تسعين) 
بالياء ( فليس مقر ) ٠‏ لأن"“ صمب الْمَفظقدل“غَل كون المساتى منه 
موجباً » وئا كان ظاهره النفي حمل على أن" حرف النفي داخخل على الجملة 
المثبسة المشتملة على الاستثناء اعني مجموع المستثتى والمستثى مله وهي 
له علي" ماثة الا تسعين » فكأله قال : المقدار الذي هو مث الا نسعين 
ليس له على اعني العشرة البساقية بعد الاستائاء : كذا قرره المصنف 
في شرح الارشاد على لظير العبارة » وغير"» : 

(1) أى له علي ماثة غير تسعين . 

(1) حيث إن التاء ني نفخة دالة على الوحدة . 

() التي هي بمعى غير . 

(4) الانبياء : الآية 177 > 

() بدلا من المستثتى منه د 
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وفيه )١(‏ نظر » لان ذلك لا يتم الا مع امتتاع النصب على تقدير 
كون المستثنى منه منفيآ نامآ » لكن النصب جائر حينئذ أتفافاً وان لم يبل 
رئية الرفع (1) قال ابن هشام : النصب عربي جيد . فقد “قرىء به 
في السبع وما نوه إلا" تكليلاة ١ )6( ٠‏ ولا يفيت" متكلم و 
إلا" امراك ٠‏ ©) . 

فالاولى في ثوجيه عدم لزوم شيء في المسألة (ه) ان يقال - على تقدير 
النصب ‏ : يحتمل كوثه على الاستثناء من المني فيكون اقرار بتسعين » 
وكونه ءن المثبت والنفي موجه إلى مجموع الجملة (5) فلا يكون اقرارا 
بشيء فلا يازمه شيء ء لقبام الاحيّال (0) واشتراك مدلول اللفظ لغة : 
مع ان حمله على المعنى الثآني () مم بجواز الاول (4) خلاف الظاهر + 
وللتبادر من صيغ الاستثناء_هو الاول (10) وخلافه يمتاج إلى تكليف (11) 
لا ينبادر عن الاطلاق ء وَمَرَقربنة ترجبح احد المعنيين المشتركين » إلا 

)1١‏ أى فيا آفاده ( لصنت 

. أى في الشهرة‎ )١( 

© النساء : الآية 5م ,. 

(4) هرد : الآية 1م . 

(ه) وهي مسألة قوله : ئيس له علي" ماثة الا نسعين . 

(5) ىا ذكره الشارح نقلاعن المصنف ج 

(0) بين الاقرار بشيء » وعدم الاقرار بشي» : 

(8) وهو كون النفي موجها الى الجملة . 

(9) وهو كوله على الاستثناء من المتفي . 

. أي كونه استثناء من المتنفي‎ )0٠١( 

(11) وهو فرض دخول النفي على الجملة بعد [كالها : 








ع ( كتاب الاقرار ‏ تعقيب الاقرار بم ينافيه) ا 431 
أن تواهم المنضم إلى أصالة البراءة وقيام” الاحيال في الجملة يعين المصير 
إلى ما قالوه )١(‏ . 

( ولو تعدد. الاستثناء وكان بعاطف ) كقوله : له علي" عشرة إلا 
أربعة » وإلا ثلاثة ( او كان ) الاستثناء ( الثاني ازيد من الاول ) كقوله 
له علي" عشرة إلا اربدة إلا خمدة ( او مساويا له ) كقوله في المفسال : 
إلا اربعة إلا أربءة ( رجعا جميعا الى المستنتى منه ) ج 

اما مع العطف فلوجوب أشتراك المعطوف والمعطوف عليه ني الحم 
فها كالجملة الواحدة » ولا فرق بين تكرر حرف الاستثناء وعدمه » ولا 
بين زيادة الثاني على الأول » ومساوائه له » ونقصائه عنه . 

وأما مسع زيادة الثاقي علي “الأول ؤيساواته (1) فلاستلزام عوده 
الى الاقرب الاستغراق وهو باطآل فيصان كلامهم (5) عن المذر بعردها مما 
الى المستثتى مله : 

واعل انه لا يازم منعَوّدها يبعاراليه متها (4) ٠‏ بل ان لم يستغرق 
اللجميع” المستئنى منه صح كالثالين (5)» وزّلَآ فلاء لكن ان تزم الاستغراق 
من الثاني خاصة كرا لو قال : له علي" عشرة إلا خخسة إلا خمسة لها الثاني 
خاصة » لأنه هو الذي اوجب الفساد » وكذا العطف » سواء كان الثاني 
مساويا للاول كأ “ذكر ام ازيد كله عشرة إلا ثلائة وإلا سبعة ام 
لقص ييا لو دام السبعة على الثلاثة . 

(1) من عدم لزوم شيء . 

() أي بلاعطف + 

أي كلام المقيرة . 

(4) على الاطلاق . 

(ه) وهما : له علي عشرة إلا أربعة إلا خسة : والا أربعة إلا أربمة , 
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( والا يكن ) بعاطف ء ولا مساويا للاول © ولا ازيد منه بل 
كان انقص بغير عطف كقوله : له علي" عشرة الا تسعة الا ثمالية (رجع 
التالي الى متلوه ) لقربه اذ لو عاد الى البعيد لزم ترجبحه على الاقرج 
بغير مرجح ؛ وعوده البها يوجب النناقض اذ المستثئى والمستتئى منه متخالفان 
لفيا واثياناً كا مر )١(‏ فيلزمه (1) في المثال تسمة ٠‏ لأن قوله الاول 6 
اقرار بعشرة حيث إنه إثبات والاستثناء الاول (4) نفي للتسمة منها » لأنه 
وارد على الياث » فييقى واحد واستاناؤه الثاني (ه) البات للثائية » لأنه 
استثناء من المنني فيكون مثيتا فيضم ٠١‏ البنه وهو الثانبة الى ما بقي (5) 
وهو الواحد وذلك تسمة م 

ولو اله هم" الى ذلك “كزلة “رالا سبعة الا سنة حتى وصل الى 
الواحد (/) لزمه سآ , لأنه بالإستناء الثالث ثى سبعة مما اجتمع 
وهر تسعة فبقي اثنان ‏ أوبالرَايع.اثنتت-ستة فبقي ثمائية ع وبالخامسن يصير 
ثلالة » وبالسادس عير .سبعة -ء وبالسايع اربيعة » وبالثامن مرقة » وبالتاسعم 
وهو الواحد ينتفي منهاً واحد أفيبقى خم . 

(1) فيكون المستثنى مثبتاً وءتفياً فيحالة واحدة . 

(1) أي بثاءعلى رجو ع كل استثناء الى متوه . 

(5) وهو قوله : له علي عشرة . . . 

(4) وهر قوله : إلائسعة ... 

(0) وهو قوله : إلاثمالية . ... 

(3) من العشرة » 

0 هكذا : وله عنديعشرة . إلا نسعة . إلا ثمائية . إلا سبعة : إلاسئة + 
إلاخسة : إلا أربعة : إلا ثلالة . إلا اثتين : إلا واحداً » . 

فوقع هنا تسع استثناءات . فالأولواثثالث واخامس والسايع والتاسع ثافيات - 





ج ( كتاب الاقرار ‏ تعقيب الأقرار بما ينافيه  )‏ ل 416 
والضابط : أن جمع الاعداد الثبنة وهي الازواج على حدة والمنفية 
وهي الأفراد كذلك ونسقط جملة المثنى من جملة المثبت » فالانبت ثلاثون » 
والمثى خسة وعشرون » والبائي بعد الاسقاط خمسة : 
ولو أنه لما وصل الى الواحد قال : إلا اثنين» إلا ثلاثة ألى ان وصل 
الى النسعة تزمه واحد )١(‏ . 
ولو بدأ باستثناء الواحد وعتم به (5) 
والثاني والرابع والسادس والثامن مثبئات . فاذا انضمت المثبنات الى المشرة : 
ثم استثنيت المنفيات عن المجموع بقي خمسة ‏ 
المنيعات : 1٠١‏ +48+ 5+ 4+ كاعم 
المنفيات : و + /ا+ و+ م بايث ه؟ 
البائي : ٠س‏ ملس ه 
(0) مكذا : 
له عندي عشرة إلا نسعة . إلاغانية : اشع +-الأاشتة : إلا خمسة . إلا 
أربعة . إلا ثلائه . إلا اثنين » إلا واحداً . إلا اثنين . إلا ثلاثة . إلا أريمة . إلا 
شحمسة . إلاسئة . إلا سبعة إلا ثمائية . إلا تسعة . 
فالمثينات : 1٠٠١‏ +4م+15+14+5 +5 + 4+ ات جمس 0ه 
والمفيات : 4 + لاج و خاي +١‏ + وب لا+ؤس 141 
والباقي : ده + و4 - ١‏ 
(0) هكذا : 
له عندي عشرة إلا اثنين . إلا ثلاثة . إلا أربعة : الاخسة . الا سكة : الا 
سبمة . الا ثائية . الا تسعة , الا ثمانية , الاسبعة . الا سفة : الا خسة : آلا اريعة 
الا ثلاثة : الا اثنين : إلا واسداً . 
ولا يخفى ان الاستئناء الاول والثاني والثالث في هذا المثال منفيات : لان - 
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أزمه خمسة (1) » ولو عكس القسم” الاول (1) فبدا باستثناء الواحد وعتم 
بالتسعة تزمسه واحد (7) ٠‏ وهو واضح بعد الاحاطة بما تقددم منالقواعد 
ورتب عليه ماشئت من التفريع . 

( ولو استثنى من غير الجنس (4) صح" ) وإن كان مجازا ٠‏ لتصريعه 
> العشرة بعداخراج الواحد منها لا يصلح لإدخخال اثنين عليها لانه يلزم ان يكون 
الداخخل اقل من الخاررج . اذن فالثاني ‏ مع اله زوج مندرج مع المنفيات واما 
سائر الإستاناءات فهي على رسلها . 

فالمنغهياء ١+5+4+م+م+ع+؛+أتس‏ لم1 

والمنينات : ١‏ +74 + يلوي باج و باج و م + زسلوى 

والبألي : م4 ميشه , 

(1) لان المثبنات مان واربعون / والمنفيات ثلاث واربمون . فالباقي بعد 
اسقاط المنفيات من المثبنات خسة:"( 48 48 » ه ) وذلك بناء على عد الثلاثة 
الأول من المنفيات ااي كك" 

)١(‏ وهو الذي كان بدأ باستثناء التسمة وختم بالواحد . فعكسه : ماكان 
بدأ بالواحد وختم بالتسعة . 

() بان قال له عندي عشرة الا واحداً الا اثنين الا ثلاثة الا اربعة الا 
خسة الاسنة الا صبعة الا ثمانية الا تسعة . 

فالمنفيات : 1 + لاج بج مب لوج وس بل؟ , 

والمثينات : 1٠١‏ +14 + 5+ م ع م1 

والبئي :18 - اسل 

وذلك بناء على كون الثلاثة الاول من المنفيات كا سيأقي ابضاً ‏ 

(5) بان قال : له على ماثة درهم الا ثوبآ . أي الا قيمة ثوب . فلو فرضنا 
انالثوب يساوي خمسة دراهم ؛ فكانه قال : له علىماثة درهم الاخخسة دراهم . - 











ج3 ( كتاب الاقرار ‏ تعقيب الاقرار بما ينافيه)  431/‏ 
بارادته » او لإمكان تأويله بالمنصل )١(‏ بأن يضمر قيمة المستثثى ونحوها 
مما يطبق المستثثى منه ( واسقط ) التثتى باعتبار قيمته ( من المستثى منه 
فاذا بتي ) «نه ( بقية ) وان قَنّت ( لزمت ء وإلا بطل ) الاستثناء » 
للاستهراق ( كأ لو قال : له علي" ماثة إلا ثوب ) هذا مثمال الاسئثناء 
من غير الجنس مطلقاً (9؟) فيصح ويطااب بتفسير الثوب » فإن بني من قيمته 
بقية من ال ثة بعد اخراج القيمة قبل » وإن اسنغرقهسا بطل الاستثناء 
على الأقوى والزم بالمثة وقيل : بطل التفسير خخاصة فيطالب بغيره (0 

( والاستثناء المستغرق باطل ) اتفاقا ( كم لى قال : له ) علي" 
( ماثة إلا ماثة ) ولا حمل على الغلطتي, ولو ادعاه لم يسيع منه : هذا 
اذا لم يتعفبسه استثناء آخر يزيل استغراف/ كا ار عقتّب ذلك بقوله : 
إلا تسعين فيصح الاستثناءآن أ» ويلزمه تون لأن الكلام جملة واحدة 
لا ينم" إلا رآخعره وآخخره يصير لكي مستوعب » فإن امثة المستلناة منفية 
لأنها استثناه من مثبث ء 'ولْتسنَأمبّئَة:ه“لأنهط منطناء من منني © فبصير 
جملة الكلام في قوة : ٠‏ له تسعون » وكأنه استثنى من اول الامر عشرةء 

( وكذا ) “بطل ( الاضراب ) عن الكلام الاول ( يبل ٠‏ مثل : 
له علي" مثة » بل تسعون فيلزمه في الموضعين ) وهما الاستثناء المستغرق 
ومع الاضضراب ( مأة ) لبطلان المتعقب في الاول (4) ٠‏ للاستغراق . ولي الثافي(ه) 
فهذا التأويل يخرجه عن الانقطاع الى الاتصال . 

+ كما او"لنا في المثال‎ )١( 

(1) أي صورة عدم الاستغراق ؛ وصورة الاستغراق . مبليا على تفسيره : 

() لأنه من قبيل تعقيب الاقرار بما ينافيه فييطل التدفيب فقط . 

(4) ني صورة الاستفراق . 

(5) في صورة الاضراب بيبل 











-418 - ( اللمعة اأدمشقية ) 3 
للاضراب الموجب لانكار ما قد اقر به فلا يلتفت اليه , وليس ذلك 
كالاستثناء » لأنه (1) من متميات الكلام لغة » وامحكوم بشبوته فيه هو الباقي 
من الستانى منه بهده (1) ء لاف الاضراب فإنه بعد الايماب يجمسل 
ماقبل بل كالمسكوت عنه بعد الاقرار يه فلا يسمع » والفارق بينه| الاغة : 

( ولو قال : له علي" عشرة من ثمن مببع لم أفيضه ألزم بالعشرة ) ول 
“بلتفت الى دمواه عدم قبض البيع » للتنائي بين قوله : علي" » وكوله لم 
يقبض ابيع » لأن مقتضاه () عدم استحقاق المطالبة بثمنه مع ثبونه 
في الذمة (4) » فإن البائع لايستحق المطالبة بالثمن إلا مع تسل البيع ٠‏ 

وفيه نظر » اذ لا منافاف!ثين ثبوته في الذمه » وعدم قيض البيع » 
إنا التنافي بين استحقاق اللظالبة )ةنهم يعدم القيض وهر امر آخخر , ومن ثم 
ذهب الشيخ الى قبول هذا الاقرار 6 لأمكان أن يكون عليه العشرة مدا 
ولا يجب السلم قبل القبض > ولأضاة عدم اقيض وبراءة الذمة من الطالبة 
به ٠‏ ولأن الانسان “أن و14 واقتته-واؤقد يشتري شرناً ولا يقيضه 
فيخبر بالواقع » فلى الزم بغير ما أقر” به كان ذريعة الى سد باب الاقرار 

وهو مثاك للحكة . 

والتحقيق ان هذا ليس من باب تعقيب الاقرار بامثاني » بسل 
هو اقرار بالعشرة » لابوتها في الذمة » وان صلم كلامه فهو اقرار منفم 
الى دعوى عين من اعيان مال المقر له ٠‏ أو شيء في ذمته فيسمع الاقرار 


(1) آي الاستسام  .,‏ 

(؟) أي بعد الاسطناء . 

() أي مقتضى قوله : ول اقيض 6 . 
(4) يسبب الإشتراء بمجرد العقد + 





ج51 ( كتاب الاقرار ‏ تعقيب الاقرار بم ينافيه) ‏ - 414 


ولا تسمع الدحوى )١(‏ . وذكره في هذا الاب لمناسبة ما 09 + 

( وكذا ) "يلزم بالعشرة لو اقر ا ثم عقن بكونها ( من تمن حمر 
او خنزير ) » لنعقبه الافرار بما يقتضي سقوطه » اعدم صلاحيسة الخمر 
والختزير مبيعاً يستحق به الثن ني شرع الاسلام . 

نعم لو قال المقر : كان ذلك من ثمن حمر «أو خنزير فظتنته لازم 
لي وأمكن الجهل بذلك في حقه توجهت دعواه وكان له تحليف المقر له 
عل نفيه إن ادعى العلم بالاستحقاق ؛ ولو قال (ص) :لا اعلم الحال» حلف 
على عدم العلم بالفساد » ولو لم يمكن الجهل بذلك في حق اللقر لم “يلتفث 
الى دعراة . 

( ولو قال : له علي" فيز جنظة . بلقفيز شعبر لزماه ) : قفبز 
الحنطة والشعير , لثبوت الاول باقراره » ٠‏ والثاني| بالاضراب + 

( ولو قال ) : له علي" ( قر حَنطة" بل قفيزان ) حنطة ( فعليه 
قفيزان ) وهما الاكثر. خاصة ب 

( ولو قال : له هذا الدرهم ٠‏ بل هذا الدرهم فعليه الدرهان ) » 
لاعترافه في الاضراب بدرهم آخر مع عدم سماع العدول ‏ 

(أوار ايك إل حك رم 6 برا رمرم قراح و عدم علق 
الغابرة بين المعين (4) + ولمطلق (6) 





0 رن ا سل معه عدم للزامه بما أقر . فانه لو سممت 
دعواه يهادم قبض المبيع لم يكن اقرارا ولا موجبا لالزامه بدفع العشرة . 

© أي المقرله . 

(4) وهو قوله: له هذا الدرهم 

() وهو قوله : بل درهم . 





50 ( اللمعة الدمشقية ) ج31 
لامكان له عليه (1) . 

وحاصل الفرق بين هذه الصور يرجع الى تقيق معتى بل ؛ وخخلاضته 
انها حرف اضراب » ثم إن تقدمها ايجاب وتلاها مفرد جعلت ما قبلهما 
كالمسكوت عنه فلا يحم عليه بشيء وأثبت الحم لا بعدها (9) » وحيث 
كان الأول (©) اقراراً صصيحا استقر حكمه بالاضراب مله . 

وان تقدمها (4) أني” فهي لتقرير ا قبلها على حككه » وجعل ضده 
الما بعدها ٠‏ ثم ان كانا (ه) مع الاحساب مختلفين » او معينين لم يقبل 
اضرابه » لأنه انكار للاقرار الأول وهو غير مسموع . 

فالأول > ١‏ له قفيز نطة , بل قفيز شمير » (0) : 

والثاني ك5 د لهذا الارقم “ييل هذا الدرهم ٠‏ (0) فيلزءه القفيزان 
والدرهمان : لأن احلٍ اختلفين » أواجد الشخصين غير داخل في الآخر : 

وان كانا (م) مطلمينَت:“ار"آحدها لزمه واحد إن انمد مقسدار 

(1) مرج الضَعير ]لعن يلها (المطلق) أي لا مكان حمل المطلق 
على المعيتن . 
(1) كا ني قولك : له علي هذا الدرهم » بل درهم . 

(5) وهر قولك : له علي هذا الدرهم : 

(4) أي تقدم كلمة ( بل ) كا في قولك : ليس له علي خمسة دراهم ؛ بسل 
درهم . قهنا لفظ ( بل )تقرر ما قبلها على حككه . ( وهو عدم اشتغال ذ»:» بخمسة 
دراهم , وتجعل ضد ما قبلها لما بعدها ( وهو اثبات الدرهم في ذمته ) . 

(ه) أي ما قبل ( بل ) وما بعدها . 

. مثال ا اذا كان ما قبل ( بل ) وما يهدها مع الاجاب مختلفين‎ (١ 

(/) مثال لما اذاكان ما قبل ( بل ) وما بعدها مع الايجاب معبنين ‏ 

(م) أي ما قبل ( بل ) وما بعدها غير معينين . 














0 ( كتاب الاقرار ‏ تعقيب الاقرار بما بنافيه) ‏ - 417١‏ 


ماقبل بل ومابعدها > « له جرهم © بل درهم (1) » أو د هذا الدرهم 
إل درم ) ٠‏ أو ه حرهمءيل هذا الدرهم () © لكن يلزمه مع تعيين 
احدهما المعين » وان اخطنا (4) كية ى ١‏ له قفيز ء بل قفيزان (ه) » 
او ه هذا القفيز » بل قفيزان (5) » او بالمكس (/) © لزمه الاكثر » 
لكن ان كان المعين هو الأقل نعين » ووجب الاكال . 

( واو قال : هله الدار لزيد » بل تعمرو “دفعت الى زيد ) عملا 
#قتضى اقراره الأول ( ورم اهمرو قيمشّها ) » لأنه قد حال بينه ء» 
وبين المقر به باقراره الأول فيغرم له, لحبلولة الموجبة للهتّرم ( الا أن يصدقه 
زبد ) في أنها لعمرو هتدفع الى عمرو يمن غير غرم . 

( ولو اشهد ) شاهدي عدل ا بالبيخ»رلزيد ( وقبض الآن ) منه 
( ثم ادعى المواطاة ) (4) بينه وبين المقرله على |لاشهاد » من غير أنيقع 


. مثال لما اذا كان ما قبل ربل )وكاتإفذكا «طلقن‎ )١( 

(1) مثال لا اذا كان ما قبل ( بل ) »تعين » وما بعدها مطلق . 

() مثال لما اذا كان ما قبل ( بل ) مطلق » وما بعدها متعين . 

(4) أي ما قبل ( بل ) وما بعدها من حيثالككية بان كان ما قبلها اقل من 
ما بعدها » أو كان ما قبلها متعين » وما بعدها مطلق واكثر » أو كان ما قبلها مطاق 
واكثر » وما بعدها متعين واقل 2 

(ه) مثال لما اذا كان ما قبل ( بل ) وما بعدها مختافين كنية . 

(0) مثال ا اذا كان ما قبل ( بل ) متعين » وما بعدها مطلق واكثر . 

(0) كا اذا كان ما قبل ( بل ) مطلق واكثر » وما بعد ( بل ) متعين وال 
كقواك : له قفيزان ‏ بل هذا القفيز . 

(8) أي الاثفاق الخارجي : 





40ل ( اللمعة الدمشقية » 3 
بينهما بيع ولا قبض ( معت دعواه) » جريان العادة بذلك (1) ( واحلف 
المقر له) على الإقياض » او على عدم المواطاة ٠‏ 

ويحتمل عدم السماع فلا يتوجه الهين ‏ لأله مكذب لاقراره © 

ويصسّف بأن ذلك واقع »تع به البلوى فعدم سماعها ينقضي الى الضرر 
النني (5) : هذا اذا شهدت البيئة على اقراره بها (5) اما لو شهدت 
+القبض لم يلتفث اليه (4) لأله مكذب لا (ه) طاعن فها فلا يتوجنه 
بدعواه بمين (5) + 


( الفصل الثاليثٍ ‏ في الاقرار بالنسب ) 


( وبشترط فيه أاهلبة المقر ) |للأقرار ؛ ببلوغه وعقله ( وامكان الحاق 
الثقر” به ) : بالمقر” شَرَعَا "تفل آثرَ بينوةة المعروف لسبه ) ء او اخوكنه 
او غيرها ما يهاي نَل افيه الشرعي ..5:او ) أقر ( ببنرة من هو اص 
سنآ ) من المقرء ( او مساو ) له( او الققص ) مته ( بما لم جر العادة 
بتولده منه بطل ) الاقرار » وكذا الممني عنه شرعاً كولد اثزنا وان كان 
على فراشه » وولد اللعان وان كان الابن يرثه ‏ 

(1) أي بامثال هذه المواطاة » 

(1) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضضرار ) الوسائسل 
الطبعة القديمة اغواد ٠٠١‏ ص 784 كتاب احياء الموات باب 11 الحديث 7 4ه + 

(©) أي بالبيع وقبض الثن + 

(4) أي الى دعواه المواطاة ‏ 

(ه) أي مدعي المواطاة مكذب للبينة وطاعن فيه اللا 

0 أي على امقر لهج 





ج31 ( كتاب الاقرار لي الأقرار بالنسب) 2 ل 47# 

( وبشترط التصديق ) أي تصديق اللقر به للمقر في دعواه النسب 
( فيا عدا الولد الصغير ) ذكراً كان ام انثى , ( والمجنون ) كذلك (1) 
( والليت ) وان كان بالغ عافلا وم يكن ولداً 0 أما الاسلاثة (5) 
فلا يبعتير تصديقهم ٠‏ بل يثبت لسبهم بالنسية الى المقر بمجرد اقراره » 
لأن التصديق [إنما يعتبر مع امكانه وكو متنع منها (؛) وكذا اميت مطلقاً (ه) 

وربما اشكل حككه (5) كبيراً مما تقدم (/) : ومن اطلاق () 
اشئراط تصديق البالغ العاقل في لوقه » ولأن (4) تأخير الاستلحاق 
الى المرت يوشكك ان يكون خوفآ من انكاره » إلا أن فتوى الاصماب 
على القبول » ولا يقدح فيه )1٠١(‏ 

() أي لم يكن الميت طفْلا أو صبياً . 

0) أي الصغير وانجنون لبت 

(4) أي من الصدير واتجنوّنَ ؛ 

(0) أي اصلا وابدا . في مقابل الصغير والممنون حيث يمكن منها التصديق 
#اعتبار ما بعد البلوخ » أو الافاقة , 

(0) أي يشكل حم لفوذ الاقرار في حق الميت اذاكان كبيرا : 

(1) دابل لنفوذ الاقرار وهو ان النصديق انما يعتبر مع الامكان ه وهنا 
منئع في حق الميت . فالاقرار نافد , 

() دليل لعدم لفوذ الاقرار . 

(4) دلبل ثان لعدم لفوذ الاقرار : 

)1١(‏ أي فيالقبولهذ! دفع اعتراضءقدرحاصل الامتراض: أندعوى امقر 
باسب الصغير » أوامهنون ؛ أو الميت قدتكون لغاية تسلطه على مال الصغير والمجنون 
وإرث الت : - 





1ن 2 ( اللمعة الدمشقية )) ج11 
التهمة” باستيئاق (1) مال الناقص () » ولرث الميت + 
والمراد بالولد هنا الولد الصلب فلو أقر ببنوة ولد ولده فتازلا اعنبر 
التصديق كغيره هن الأقارب . نص عليه المصئف” وفيرام 
واطلاق الولد يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب والام وهو أحد 
القولين في المألة , وأصمه) وهو الذي أخداره المصئف في الدروس- الفرق. 
وأن ذلك (؟) مخصوص إدعوى الأب » أما الأم فيعثير التصديق لهاء لورود 
النص (4) على الرجل فلا يتناول المرأة . وانحاد طريقها (0) ممنوع » لامكان 


فبنبغي ان ترفض الدعوي!لمكررة » لمكان التهمة ( فاجاب الشارح ) رحمه 
الله : أن هذه النهمة غير قاداشة في قب لدهوى المدكورة » لان الحكم بالقبول 
مطاق يشمل ما اذا لم يكن لاطفل الْهنونؤالميت مال ايضاً . فاذاصح القبول نيهذا 
صح في غيره ايضاً , 

)١(‏ أي يبحمل مال الطفلوَآحتوْنَ وي ةنده فيكون هو المتسلط علىمالها. 

() أي الصهير وافهثون , 

(5) أي القبول بلا تصدبق ٠‏ 

(4) (التهذيب ) الطبعة الجديئة الجزء م ص 1817 باب لحوق الاولاد 
بالاباء الحديث 57ج 

(ه) أي طريق الرجلوالمرأة هذا دفع لاعتراضمقدرتقدير الاعتراض: اله 
لافرق بين الاب والام . فان نسبتها الى الولد سواء فكيف يختص القيول بالاب 
دون الام , 

اجاب ( الشارح ) رحمه الله : بوجود الفرق بينها وهو امكان اقامسة الام 
للبينة على ولادة الولد منها . 

اما إلاب فلا بمكنه اقامة البينة على ولادة الولد منه ‏ 
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أقامتها البيئة على الولادة دونه )١(‏ » ولآد ثبرت نسب غير معلوم على خلاف 
الأصل “يقتصر فيه على موضع اليقين 00 . 

( و ) يشترط أيضا في نفوذ الاقرار مطلقاً ©) (عدم المازع ) له 
في لسب المقر يه ( فلو تنازءا) فيه ( اعتبرت البينة) و"حكم من شهدثاه 
فان شقدت فالقرعة .لأنها لكل أمر مشكل » أو معين عند الله مبهم عندنا 
وهو هنا كذلك (4) . 

هذا اذا اشترا (ه) في الفراش (0) على تقدير دعوى البنوة ٠‏ أوانتفى 
عنها كواطيء خالية عن فراش لشبهة ٠‏ فلو كانت فراش لأحدهها » حكم 
له به خاصة, دون الآخر وان صادقهلزوجان (/) ولو كانا زائين انتغى 
عنها » أوأحدها فمنه (8) ولا عبرة' في قلك”كله بتصديق الأم (5) . 

(1) أي دون الاب , 

(1) وهو دعوى الاب, التي كانت تقل بلا نصديق . 

() في حق الصغير والجنوتَ ومسي مع يُصََدِيقْ القربه ) وعدمه . 

(4) أي معلوم في الواقع عندالله “بهم عندنا . 

(ه) أي المننازعان في الولد , 

(0) بان كانت زوجة كل منهها كلا في وقت . واحتمل ولادة الولد زمن 
هذا أو ذاك . 

(0) بان ادعى الأجنبي كون الولد منه . فنئزعه الروج ابتداء ثم صدقنه . 
وكذا الزوجة صدقنه . فان الولد نافراش يحكم الشرع ولا أثر لاقرار الزوجين 
كون الولد لغسير الفراش . لاله بممنى لفي الولد » ولا ينتفى الولد عن صاحيه 
الا بالملاعنة . 

لك أي عن احده,ا الذي هو زاذر . 

(1) إذ لا حق لها فيه فلا يسمع أقرارها في حقه . 
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( ولو تصادق اثثان) قصاعداً (عللى نسب غير النولد) (1) كالاخوة 
(صح) تصادقها (وثوارة) , لآن الحق لما ( اهما التوارث) إلى ورئتها 
لأن حم النسب انما ثبت بالاقرار والتصديق » فيقتصر فيه على المتصادقين 
إلا مع تصادق ورثتها أيضآ . 

ومقتضى قرلم « غير التولد» أن التصادق ني الترلد يتعدى ٠‏ مضانا 
إل ماسبق من الحسكم بثبوت النسب في الحاق الصغير مطلقا » والكبير 
مع التصادق » والفرق ينه وبين غيره فن الأنساب مع اشتراكها في اعتبار 
التصادق غير بين ٠.‏ 

(ولا عبرة بانكار الصغيرةيهد باوغه) بنسب المعترف به صغيراً »وكذا 
المجنون بعد كاله » لنبوت* انس كبِلهٍ فلا يزول بالانكار اللاحق » وليس 
له إحلاف امقر" أيضاا » لان غايتء/(؟) استخراج (*) رجوعه ؛ أو لكوله 
وكلاها الآن غير مسموح ليمع لو لفى السب حيلئذ صريحاً : 

( واو اق رمإلجع )"اليكو #بكونسنةوارثا ظاهرا ( باخ ) للميث 
وارث ( دفع اليه (4) الال ) ؛ لاعترافه (ه) بكونه اولى منه بالارث 








(1) بان ادعى زيد ان عمرآ أخوه وصدقه مرو : 

(١؟)‏ هذا وجه عدم الاعتبار بانكار الصغير بعد بلوغه » وانمنون بعد افاقته 
توضبحه : ان قبول انكار الصغير وانحنون حينئد لا أثر له شرعاً » لأن غابةالقبول 
هو إجبار المقر على الرجوع عن اقراره السابق » أو نكوله عن الم الموجه اليه . 
وكلا الامرين لا يؤثر بعد نفوذ اقراره الأول . حيث الرجوع بعد الاقرار لا اثر 
له شرعاً . 

(5) أي الحصول عل رجوع المقر عن اقراره السابق : 

(4) أي الى الاخ الذي اقر به العم . 

م أي العم - 
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( فلو اق" العم بعد ذلك بولد ) للميت وارث ( وصدقه الاخ دفع اليه ١(‏ 
امال ) » لاعترافها بكونه الى متها : 

( وان اكذبه ) اي اكذب الاخ” العم في كون المقتر” به ثائيآ ولدا. 
للمبت ( لم يدفع اليه ) (1) لاستحقاقه رم) امال" باعئراف في اليد له 
وهر العم (4) ولم تعلم أولوية الثاني (0) » لآن العم حينشسد خارج (20 
فلا يفبسل اقراره في حق الاخ (0) ( وغرم العم له ) أي أن اعثرفك 
بكونه ولد (ما دفع الى الاخ) من امال , لاثلافه له (8) باقراره الاوك 
مع مباشرته لدقع امال (9) + 

ولبه بقوله : غرم ما دفعء على اله لر لم يدفع البه لم يغرم بمجرده 
اقراره بكوله أخا ‏ لأن ذلك ,لا يستلزعكوله وارثاً » بل هو اعم وانما 
يضمن لو دفع اليه ثلال لمباغزته اللافه” يلتك : 

وني معناه ٠١ )٠١(‏ لو أَرَ“بَأنَقآ“الآرث فيه ء لأنه بإقراره بالولد 

+ أي الى الذي اقرب العم ووضيدقةالآبخ المشاكور‎ )١( 

(1) أي الى الولد: 

5) أي استحقاق الاخ المذكور : 

(4؛) لاله كان ذا اليد قبل اعترافه بالاخ المدكور . فاقراره حينذاك فيحق 
الاخ كان نافذا » لأله اقرار على نفسه . 

(ه) أي الولد الذي أقر به العم ه 

(5) حيث زالت يده بعد اقراره بالاخ المذكور * 

(1) لاله اقرار على ضرر غيره > 

(8) أي لائلاف الهم لزالعلى الولدالذياقر به بسبب اقراره الأول بالاخ. 

(4) يعنى :كان للعم هو المباشر تدقع المال الى الاخ ‏ 

. أي في معنى مباشرة دفع المال الى الأخ‎ ٠١ 
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بعد ذلك يكون رجوعا عن اقراره الاول فلا يسمع ويغرم لاولد جمياوا 
بينه ٠‏ وبين التركة بالاقرار الاول » كا لو اقر بمال اواحد ثم اقر به لآخر 
ولا فرق في الحكم بغمائه حيتكذ بين حك الام عليه بالدفع إلى الاخ ٠‏ 
وعدمة؛ لأثه 5 أعئرافه بارثه مفوكت بدون الحم 3 

لعم لو كان دفعه في صورة عدم اعترافه بكونه الوارث )١(‏ مم 
الماك انهه عدم الغمان , لعدم اختياره في الدقع » وكذا الحم في كل 
من اقر بوارث اولى منه » ثم اقر” بأولى منها . وتخصيص الاخ والولد 
مثال ٠‏ ولو كان الاقرار الاول بمساو للثاني كأخ آخر (إن صدقه تشاركا 
وإلا غرم للثاني لصف التركة عل الوجه الذي قررلاه : 

( واو اقرث الزوجفة راد )كدوج المتوف ‏ ووارله (1) ظاهرا اخوته 
( فصداقها الاخوة ) عل الولد ( اخلٌّ) |الولد ( المال” ) الذي بيد الإخوة 
امع , ونصف ما في يدها 2067 لامترآفهم باستحقاقه ذلك . 

( وإذاكذبوها وفعت اليه (4),ما بيدا زائد؟ عن نصببها على تقدير 
الولد وهو ( الثن ) , لآن بيدها ربعا نصيتبها على تقدير عدم الولد» فتدفع الى 
الواد لصته () ؛ ويحتمل ان تدفع البه سبعة اثمان ما في يدها » تنزيلا 
للاقرار على الاشاعة (5) فيستحق في كل شيء صبعة اثمانه بمقتضى اقرارها . 





(1) أي المتحصر : 

(1) الواو حالية : 

(0) لانها كانت قداخذتريعالتركة . ثم بعداعترافهابالو لدالميتاستحقت 
ثمن التركة فيجب عليها رد" نصف ١‏ ني يدها الى الولد . 


(4) أي الى الذي أقرث به . 
() أي نصف الربع وهو الثن ‏ 
() فالذي اخخذه الاخعوة منزئةالمخصوب ٠‏ والوانيالذيبيدالزوجة يكون - 
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( ولو العكس ) الفرض بأن اعرف الاخوة بالولد دونها ( دفعوا 
اليه ) جمبع ما بأيديهم وهو ( ثلاثة أرباع » ولو أقر” الولد يآخر دفع اليه 
النصف ) » لأن ذلك )١(‏ هو لازم ارث الولدين المتساويين ذكورية وانوئيّة 
( فإن اقرا ) مما ( بثالث دنما اليه الثلث ) أي دفسع كل واحد منهها 
ثلث ما بيده . وعلى هذا لو اقر الثلائة برابع دفع اليه كل ملهم ربسيع 
ما بيده : 

( ومع عدالة اثتين ) من الورثة المقرين ( يثبت النسب واميراث )* 
لأن اللسب انما يثبث بشاهدين عدلين » والميراث لازمه () ( وإلا ) 
يكن في المعثرفين عدلان ( الميراث يبب" ) ٠‏ لأنه لا يتوقف على العدالة 
بل الاعتراف كن مر" (00, 

( ولو اقر (4) بزوج| للميتة اعطام الٍصف ) (4) , أي نصف 
ما ني يده (5) ( ان كان المقر ) بَارَوَجَ (غبر ولدها ) , لأن لصيب 
الزوج مع عدم الولد النصمعنقتواالاء):نيكنكذلك بأن كان المقر ولدها 
(٠‏ خالربع ) لأنه نصيب الزوج معه . 

والضابط : أن امقر يدفع الفاضل مما في بده عن نصيبه على تقدبر 

(1) أي دفع النصف . 

(0) أي لازم النسب , 

7 في الأمثلة اللكورة من أقرار الزوجة ؛ أو الإخوة » أو الولد يولد 
آخر ونح ذلك . 

(4) أي الوارث » كأخ الميئة مثلا . 

(ه) أنكان الوارث اخذ الكل . 

(5) إن كان الوارث اخط سهماً من التركة . كأحد اخوة الميت مثلا : 
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وجود امقر به » فان كان أخا للميتة ولا ولد لها دفع النصف ٠‏ وانكان 
ولدا دقع للريع . 

وفي العبارة )١(‏ قصور عن تأدبة هذا الممنى , لأن قوله : ١‏ اعظاها 
النصف انكان المقر غير ولدها » يشمل اقرار بعض الورثة الجامعين للولد 
كلابوين ذإن احدهما لو أقر بالزوج مع وجود ولد ء يصدق أن امقر غير 
ولدها مع أنه لا يدفع النصف ء بل قد يدقع ما دوله (1) وقد لا يدق 
شيئاً فإن الوئد إن كان ذكراً والمقر احد الابوين لا يدفع شيئاً مطلفا(© 
لأن نصببه لا يزاد على السدس على تقدبر وجود الزوج وعدمه ؛ وا 
حصة الزوج مع الابن (6) وإنتيكان الثى ولمقر الاب يدفع الفاضل مما 
في بده عن السدس (دي8 وكذا[تبكان الام وليس الها حاجب (5) 
ومع الحاجب لا ندفع شنا , لعدم راد ما في يدها عن نصيبها 00 . 

ولو كان امقر احد_الآبَوَين“مم عدم وجود الولد الذي هو احد 


(1) أي عبارة المتصنف رحه الله . 

(1) هذا إذاكانالولد انثى » فحينهذيكونما بيد الأبمثلا اكثرمن السدمس 
فهذا الرائد يدفعه إلى الزوج » لأنه مع اتروج لايكون له زيادة على السدس . اذن 
فهذه الزيادة تكون اقل من الربع الذي يستحقه الزوج حينئك . 

أي أصلاء لا نصفآ » ولاريعا » ولا دون ذلك » 1 

(4) ومع » خبر لتلحصة أي قد حصلت عند الابن الذي لا يقر به . 

(ه) كا ذكرنا في المامش رقم ؟ + 

(5) فحينئذ يكون ما ببدها اكثرمن السدس » فيجب دفع الزيادة الىالزورج 
الذي أقرت به . 

(/) وهو السدس + 
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ما تناولته العبارة (1) فقد يدقع نصف عا ني يده . كا لو لم يكن وارث 
غيره (1) أو هو الاب مطلقاً (©) ٠‏ وقد لا يدفم شيئا يا لو كان هو(؛) 
الام مع الحاجب . 

وتنزيل ذلك (ه) على الاشاعة يصحح المألة (5)» لكن يفسد ماسبق 

(1) أي عبارة المصئف رحه الله : 

زف أي لم يكن هناك وارث سوى الاب وحده ؛ أوالام وحدها» فاله قد 
ورث جميع المال فعند إقراره باأزوج يجب عليه دفع نص ما بيده : اذ حصة 
الروج حينئذ النصف , 

وكذ! لو كانت هي الام وحدها » فائهاترث جميع امال : الثلث بالفريضة . 
والباني رداً . وبعد اقرارها بالزوج يجببناعلبها دبع ,نِصف ما بيدها إليه : 

© أي سواء كانت معه الام ام لاا ؛ ذان لله على تقدير وجردها الثلثين » 
وها الثلث . فاذا اقر بالازوج فلا يضركا كَيكا:“ بل التصف الذي هو حصة الزوج 
يكون في سهم الأب فيجب عله دقيع النصّفٍ ويكون لِم"اليدس أءا اذا لم تكن 
معه الام فقد مر في الحامش رقم 6 . 

(4) أي كان المقر الام . مع وجود الحاجب لها عن السدس . مثلا اؤاكان 
للمينة اب وام واخوة . فان الإخوة تحجب الام عن زيادة السدس : فلها السدس 
خخاصة : والباني للأب . وعند ذلك اذا اقرت باأزوج فلا شيء عليه » لاله ليس 
ببدها من حصدة اثزوج شيء اذ على تقدبر وجود الزوج وعدمسه يكون نصبيها 
السدس لاغير ج 

() أي الاقرار: 

4 وهي المسألة الأخيرة المذكورة في المت . فاله على تقدير الاشاعة يجب 
أن يدفع المقر نصض ما بيده الى الأروج . حيث إن الاشاعة تنزل المال الذي بيد 
دي يد المقر كانه مجموع الركة فنصفه يكون 
زيج: 
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من الفروع ٠‏ لأنها لم تنزل عليها . 

ولقد قصر كثير من الاسماب ني تعبير هذا الفرع (1) فتأمله 
في كلانهم ٠‏ 

( وإن اقر” ) ذلك القر” بالزوج ولدا كان امغيره ( بآخر واكذب 
نفسه في ) الزوج ( الاول أغرم له ) اي للآخر الذي اعرف به ثانيا » 
لانلافه نصيبه .باقراره الاول * ( وإلا ) يكلب نفسه ( فلا شيء عليه ) 
في المشهور » لأن الاقرار بزوج ثان اقرار يامر ممتتع شرعا فلا يترنب 
عليه أثر . 

والاقوى أنه يغرم ثلثاني مفللقا (1) لأصالة د صمة اقرارالمقلاء على أنفسهم » 
مع امكان كونه هو انزلؤج” © وآنةيظنه الأول" فأقر به ثم تبين خلافه » 
والغاء الاقرار في حقإ| المقر مع امكان صمته مناف للقواعد الشرعية . نعم 
لو أظهر لكلامه تأوبلا مَكناحي"حَنهَ كتزوجه اياها في عدة الاول فظن 
أنه برنها زوجان فهك إستفرْي لض في الدروس القبول » وهو متجهم, 

( ولو اقر يزوجة للميت فالربع ) أن كان المقر فسير الولد ( او 
الثن ) ان كان المقر الولد” . هذا على تنزيله في الزوج 00 . 

وعلى ما حققناه (5) يتم في الولد خاصة (0) 

(1) أي لم يفصلوا فصله (الشارح) رحمه الله . والمراد بالفرع هي امسألة 
الأخيرة المذكورة في كلام الماتن . 

(1) سواء أكذب نفسه في اقراره الاول ام لا : 

(7 أي تنزيل المصئف هفا الفرع ‏ وهو الاقرار بالزوجسة ‏ على نفس 
تنزيل الفرعالسابق ‏ وهوالاقرار بائزوج ‏ والمراد بالتريل هوالتتزيل على الإشاعة. 

(4) من عدم التنزيل على الإشاعة . 

م أي ينم ما ذكره المصئف هنا في صورة كون المقر هو الولد - 
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وغيره (1) يدفع الها الفاضل مما في بده عن نصييه على تقدبرها ولوكان 
بيده اكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصييها . 

الحاصل : أن غير الوئد يدفع أقل الامرين من نصيب الزوجة وما 
زاد عن نصيبه على تقديرها ان كان معه زيادة » فاحد الابرين مع الذكر 
لابدفع شيا () » ومع الانثى يدفع الاقل 2©) ء والاخ يدفع الربع (4» 
والولد الثمن (0) كا ذكر . 

( فإن اقر (5) باخرى وصدقته ) الزوجة ( الاولى اقتسياه ) الربع » 
ه خخاصة فانه قد ورث جميع امال بالقرابة . فلو أقر بها يدفع الها ثمن التركة الي 
كان بيده 

(1) أي لو كان المقر غير الو لال فان لقرَكوَو بالزوجة قد لا بؤثر مثلا لى 
كان امقر بها الأب مع وجود الولدلأميت . فان ابام يرث حيلئل صوى السدس 
وهو حصته مطلفا سواء كانت معه زَوَحةَكلمَيِتَ"آع"لا. فإقراره مها لا أثر له . فلا 
يدفع شيئا الها مما في يده . بنامملك ذا حققةئ( الشارج ) من بمدم الاشاعسة . اما 
على الاشاعة فيرد علها بم في يده شيئاً . 

(1) يا ذكرنا في الامش المتقدم . 

(5) لان الانثى ورئت ثلاثة ارباع المال » والاب ورث الريع ‏ اعني اصل 
السهم مع الرد ‏ فالزائد في يد الأب على تقدير الزوجة نصف سدس وهو اقفسل 
من الثمن : فاذا اقر با دفع الها هذا الزائد . 

(؛) لأن الاخ يرث اللجميع على تقدير عدم الزوجة أما مع وجودها فالريع 
لاء أذن فائزائد في يده هو الريع . فاذا أقر بها دفعه اليها.. 

م«( الأن ولد المبت يزث الجميع على تقدير عدم الزوجة » أما مع وجودها 
فالئن لا اذن فالزائد في: يده هو الثن . فاذا اقر بها دفعه اليا 

(0) أي الوارث ٠‏ 














غ6 ( اللمعة الدمشقية ) ج11 


او الثمن )١(‏ ؛ أو ما «صل (5) ؛ ( وان اكذبتها غرم ) لتر ( لها 
نصبيها ) وهو لصف ما غرم للاولى ان كان باشر تسليمها كما مر © . 
والا فلا : 

( وعكذا ) لو اقر يثالئة ‏ ورابعة فيفرم للثالثة مع تكذيب الاوليين 
اثلث ما لزمه دفمه » وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه . 

ولو افر بخامسة فكالاقرار بزوج ثان فيغرم لها مع اكذاب نفسه » 
او مطلقاً على ما سبق » بل هنا أولى » لامكان (4) الخامسة الوارئة 
في المريض اذا روج بعد الطلاق والقضاء العدة ودخل ومات في سنته كما 
تقدم (ه) وبمكن فيه استرسال._الاقرار ولا يقف عند حد اذا مات في سنته 


مريفا (© + 





(1) الربع على تقدير عدم الولد » والثمن على تقدير الولد . 

(1) على تفديرافرار بعضالورثة دون بعض . فان مأيدفع اليهن عوالفاضل 
الذي بيد المقر وقد يكون اقل من الثمن كي الضح ذلك من الامثلة السايقة .. 

ني مسألة الاقرار بالزوج + 

(4) هذا وجه الاوئوية هنا 

(ه) في مسألة أن المريضض اذا طان زوجته في مرضن موته فا يبنه ال سنسة 
تكون المطلقة بكم الزوجة فترره ان مات ذا : وحينثل لو تزوج باخرى بعد علدة 
المطلقة فات قبل القضاء السنة . فثرئه المطلقة والجديدة معا > 

(1) بان بطلق ويتزوج ثم يطلقويتزوج وهكذا مراراً . فالاقرار بزوجات 








سد 


ص 


فست الجزء السادس 


الموضدوع 
الاهداء ‏ الى ضاحب الأمر مل الله 
تعالى فرجه. 
عند الصباح يحمد القوم السرى 
( كتاب الطلاق ) 
الفصل الاول ‏ في اركانه 
الصيغة 
طلاق الأخرس بالإشارة 
لابقع الطلاق معلقا 
شرائط الطلّق 
شرائط المطلئقه 
الفعمل الثاني في القسامه 
الطلاق المنى 
الطلاق للبائن 
الطلاق الرجعي 
الطلاق المدي 
يرز طلاق الحامل 
الحاجة الى الحلّل 
طلاق المريض 
الرجعة 


ص 
0و 





الوضوع 
الفصل الثالث ‏ في العده 
عدة امامل ومع الحمل 
يجب المداد عل الزوجة المتو عذها 
زوجها 
الفقرد اذا جول خيره 
المية كالحرة في الطلاق والوفاة 
علبة ام الولد 
يجب الاستيراء بحمدوث الملك 
نفعت ألزابع ‏ ني الاحكام 
يجب الانفاق في العدة الرجعية 
( كتاب الخلع والمباراة ). 
سين الع 
البذل ‏ وشرائطه 
ولايصح الخلع الا مع كرادتها 
لا يجوز العضل 
الرجوع في البذل 
لو تنازعا في القدر : . . 
( للباراة) 
فوارق ‏ بين الخلع والمباراة 


ص 
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الموضوع 
( كتاب الظهار) 
صيفته 
صمة توقيقه 
لابد من حضور عدلين 
صمت يملك اليين 
اشتراط الدخعول. 
يقع الظهار بالرتقاء واخوانها 
نمب الكفارة بالعود 
( كتاب الايلاء ) 
لاينمقد الايلاء الا بام الله تعالى 
لابد منتجريده عن الشرط وآلققة 
ولايقع لو جعاء يمينا 
شرائط الولي 
مدة الايلاء من حين الترافع 
( كناب اللعان ) 
سبب اللمانامران:القذف وني الولد 
شرائط اللعان بالقفذدف 
شرائط اللعان بالتق 
اشرائط الملاعين 
شرائط الملاعنة 
كيفية اللعان 
احكام اللعان الاريعة 


ص 

امنا 
يلف 
ينا 
114 


بنننا 
34> 
/4» 


اموضوع 
أو اكذب الرجل نفسه 
لو اكذيث المرأة نفسها 
لو اقام بينة 
أو قذذها فانت قبل الامان 
( كتاب المنن ) 
تمهبد ‏ الرقية في الاسلام 
فضل الاعتاق 
صيذة الاعتاق 
في اعثبار النعيين. 
شرائط المعتيق ‏ بالكسر 
يستحب عتق المملوك المؤمن 
السراية في العنق. 
أسباب الائعتاق ‏ العمى 
الاقعاد 
اسلام المملوك قبل مولا ٠...‏ 
موث موركه 
تنكيل المولى به 
ملك العمودين 
ويلحق بذلك مسائل : 
لو قبل لمن أعتق بعض عبيده . : . 
لو لذر عتق اول ما تلده 
لو قال : اول مملوك املكه 
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ص الموضوع ص الموضوع 

4 لو لذر عتق امته ان وطأها 001 ولا يشترط الاسلام في الولى ولا 
45 لو لذر عتق مماوك قديم في العبد 

أو اشترى امة نسيثة ثم يز +0 لا تصح الكتابة مع جهالة العرض 
00" عتق اللحامل لا ينناول الحمل 56٠‏ ونصح الوصية للعبد المكائب 
١‏ ( كتاب التديير ) ئيس له التصرف في ماله 

صيفته 17 يجوز بيع مال الكتاية بعد حلوله 
شرائط الصيغة (الاستيلاد) 

0٠١‏ شرائط المباشر «#_نتحررالمستولدة بموت المولموارث 
شرائط المدبئّر لولم 

لو رجع المولى في تدبير امئه ولها ولد | 5/1 اذا جنت على غير سيدها 

0" يدشمل اللممل أي تدبير الام. 77 ( كناب الاقرار) 

يتحر المدبر من الثلث 7 الصيّقة وترابعها 

8 يصح الرجوع في التديير 0خ شرائط المقر 

7 يبطل التدبير بالاباق /41” تفاصيل الاقرار 

8 (الكائية) 04 تعقيب الاقرار بما ينافيه 

84 وهي مستحبة 7 في الاقرار بالنسب 

40" شرائط المتعاقدين 40 الفهرست 


44" شرط الأجل 





التهى الجزء السادس ويليه الجزء السابع أن شاء الله تعالى 
اوله ( كتاب الغصب ) 

نمت بعون الله تعالى ‏ مقابلة الكياب وتصحيحه » واستخراج 
احاديثه » والتمليق عليه » حسبا الحاجة واللزّوم) » في غرة ربيع الأول 
من شهور سنة 1744 © “في بو مكتسّة ( جامعة النجف الدينية ) 
العامرة حتى ظهور ( الحجة اليالغة ) مل الله تعالى فرجه + 

فشكرا له على نعاله ٠‏ ولأله التوفيق لاتمامه إِنّه ولي ذلك 
والقادر عليه : 

الميد محمد كلاتتر 





اخطاء تصحح قبل المطالعة 


رخ للدقة التي. بذلناها في تصحيح الكناب فان اخطاء يسيرة شذت حيث 





الككال يفص بذى اللملال جل جلاله 
صفحة سطر عط صواب 
ما بن الت بنة الت بثلة 
90 وما بقصد وما قصد 
543 1 مروف معروف 
4م مل بالقغداة بالقضاء 
0500 برط وشرط 
لهذا ”ينا فرج فرجها 
14 إل مممّلق. متعلق 
4 6 شرائها شرائطلها 
فنك 50 طلوع طوع 
بنذ ل الاسلالم الاسلام 
يلها كا الصفيل الصيقل 
للْن لل البها ليها 
اليد 7 العد العدم 
م6 خمسة خمسة خحسة نه 
كام منها منها 
ام احدها احدهيا 
نا ينا اسلام السلام 
للف ف الا الااله 


[/ 
ي يو اا 


